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كتاب التكاح 


0 TT ا الك‎ 
yy 


(1) لغة: الوطء حقيقة» كا في المغرب ص۷۳٤‏ والمصباح المنير ص٤۲٦٠‏ والقاموس 
7:۱ 

وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعة» كا في شرح الوقاية۳: ۳ء ودرر الحكام١: ۳۳١‏ 
وكثبة من الكتب عرّفته: عقدٌ يفيدٌ ملك المتعة قصداء كتنوير الأبصار؟ : »75١‏ والبحر 
الراقق۳: 86» والتبيين۲: 44» واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد 
يفيد تملك المتعة ضمنآء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ اللقصود فيها ملك الرقبة ويدخل 
ملك ا فوا ضهنا إذا ‏ وها ممه 

والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخرء سواء كان باللفظين 
المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أي: متولي 
اا 

والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له. 


#اسحتس حت تتح قوف ال رقفل الأعماز للعليل المسغار للموضال 
سس ار ىه 7 5 0 
وحَكّى المبرّد" عن البَصَريين وغلامٌ تَعْلب” عن الكوفيين: أن 
التكاح عبارةٌ عن ال جَمّع والضم. 


ومعنين ملك المئعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لآنَّ 
مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن 
التزرويج بزوج آخر لا يحصل السكن » كا في البدائع 7: ١‏ "7. 

ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد» وسائر المقاصد 
تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أنَّ ملك الطلاق الرافع لملك المتعة بخص به الزوج» فكان 
هو المقصود يِن الزواج» كا في المبسوط 0: 04. 

فسّر ابن نجيم في البحر”: :۸١‏ ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
زه اهار رادو كيان تون بال صا أول؛ لذن الاختصاص أقرب إلى 
معنن الملك؛ لأنَّ الملك نوع منهء بخلاف المل؛ لأنّه لازم للك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعاًء والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي؛ لأنَّ المنكوحة لو 
وطئت بشبهة فمهرها لحاء ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له» كما في 
البحر”: 86. 

)١(‏ وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبردء 
إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبارء من مؤلفاته: «الكامل»» 
و«المذكر والمؤنث»» و«المقتضب» (إعراب القرآن)» (۲۱۰ -185ه). ينظر: 
الأعلام/ا: .١45‏ 

(؟) وهو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوَرّديء أبو عمروء المعروف 
بعْلام تَعْلَبء كانت صناعته تطريز الثياب» نسبته إلى باورد وهي أبيورد بخرسان» 
صحب ثعلباً النحوي زماناً فلقب: غلام ثعلب» أمك من حفظه في اللغة نحو ثلاثين 


الأهداة الداككو فعا او لقا يس سس س 
وفي ا غبارة عن ص ٠‏ حصوص» وهو الط أن 
الزوجين ال ا کین و اا إلى صاحبه» حت يصيرا 
وا في القد جازاً؛ لما أنه يؤول إلى الضَّمٌ وإنَّا هو و 
في الوَطءء فمتى طن التكاح في في الشرغ راد به الوط لقرله 4 («ولدت 
من النكاح : أي من وطءِ خلال. 
وقوله 4#: ايحل للرّجل من امرأتِه الحائض كل شيء إلا النكاح»". 
وقد ورد فق أشبعار العرّث تمعد الرّطء ضا قال الاعف 


آلف ورقة» :0-771١(‏ لاه). ينظر: الأعلام /ا: ۱۳۴۳ء والکشف۲: 171/7. 

)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال #: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني, إلا 
نكاح كنكاح الإسلام» في سنن البيهقي الكبير/ا: ۳٠۷‏ والمعجم الكبير١١:‏ 2379 
وفيه ضعف. كا في الإخبار؟: ۳۳۲. 

وعن علي ظا قال 4#: «خرجت من نكاح» ولر أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن 
ولدني أبي وأمي» في المعجم الأوسط5: .8١‏ 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال ##: «خرجت من نكاح, ولر أخرج من سفاح» في 
مصنف عبد الرزاق۷: 0707 وسنن البيهقي الكبير۷: 0708 ومصنف ابن أبي 
شيبة7١:‏ ۰۳۸۷ ومحمد بن جعفر تكلم فيه؛ كما في الإخبار؟: 7777. 

)١(‏ سبق تخريجه عن أنس #ه. قال #: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» في صحيح 


٠‏ قفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ء۶ و 
ومنكوحة غير تمهورة ‏ وأخرّئ يقال له فادها" 


وقال آخر”: 
کے ور مر 006 8 

ومن یم قد أَنَكَحَتَها رماحنا وأخرّى على عم وخال تلهف 

يعني وطءٌ الَسبية بالرّماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. 

ونا يُفهم منه العقد بقرينة: كقوله تعال: [فَانكِحُومْنَبإذنِ أَهُلِهن) 
[النساء: 5؟]؛ لأن الوّطءَ لا يتوقف علل إذن الأهلء وكذلك قوله تعالى: 
فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُم مّنَّ النْسَاء] [النساء: ۳] الآية؛ لأنّ العقدَ هو الذي 
يختصٌ بِالعَدَّدِ دون الوّطء. 

وكذا قوله عَل: ات إلا بشهود)”؛ لأن الشيوة لأ كرون عل 
ا ا ا 5 النكاح لإفضائه إل 
الضَّمّ: كقوله تعال: لإي أرَاني i ET‏ 


وهو عق مشروعٌ مسحب مَنْدوبٌ إليه تََنَتَ شرعيثه: 


.47 :١يوغللا ينظر: المغرب7: 237757 وجمهرة اللغة”: ۹١٠٠ء والكنز‎ )١( 

(۲) نسبه في الرسالة الموضحة١: ٤١‏ لسليك بن السلكة. 

(۳) في الأصل لمحمد بن الحسن 7١9 :٠١‏ بلاغاً. 

وعن على فف قال: «لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود) في السنن الكرى 
للبيهقئ ۷ ۱۸۰ ومصنتفت" ابن أي شيبة ۲۹:۹ 


لاا رر وا ابو لام اسح تت ب ست تسق 11 
بالكتاب؛ وهو قول تعال: ([وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنَكُم) [النور: ۳۲]» 
وقوله: [فَانكِحُوا ما طَابَ لَكّم مّنَ التّسَاء) [النساء: ]. 
ad‏ 0 7 2 عو و 
وبالسّنة؛ قال د : «تتكاحوا تثرو فان أباهى بكم الامم يوم 
القيايةة/توقال 3 لكام سيفن وفك غو شي فلب ا 


)١(‏ فعن سعيد بن أبي هلال ذه قال #: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة» ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة» فإذا كبرت طلقهاء الله الله في 
النساء» إن من حق المرأة علل زوجها أن يطعمها ويكسوهاء فإن أتت بفاحشة فيضربها 
ضرباً غير مُبرح» في مصنف عبد الرزاق5: 10/7. 

وعن معقل بن يسار 5ه قال #: «تزوّجوا الولود الودود فإِني مكثر بكم الأمم» في 
صحيح ابن حبان 4: 57 ؛ وسنن النّسائي ۳: ۲۷١‏ والمستدرك ۲ 1 » وصححه» 
وسنن أبي داود ۲: ۲۲۰» وينظر: موارد الظمآن 27٠7 :١‏ وغيره. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال : «النكاح من سنتي» فمّن إريعمل بسنتي فليس 
مني» وتزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فلينكح, ومن إر يجد فعليه 
بالصيام» فإن الصّوم له وجاء» في سنن ابن ماجة١: ٥۹۲‏ قال الكناني في المصباح ؟: 
5 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون المديني لکن له شاهد صحيح. وله 
وعن عبيد بن سعد ه» قال وَل: «مَن أحبٌّ فطرتي فليستنّ بسنتي» ومن سنتي النكاح» 
۳ وشعب الإيهان 5: ۳۸١‏ وقال الميثمي في مجمع الزَّوائد 5: 507: رجاله 
ثقات.... 


٠‏ .ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
2 
والنصوص ف ذلك كثيرة", ااا EES‏ 


وعن أنس ذه قال يك للنفر الثلاثة: «لكتي أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» في صحيح مسلم 7: 2٠١7٠١‏ وصحيح 
البخاري .۱۹٤۹:٩‏ 

)١(‏ ومنها: عن أبي نجيح ب قال 5ل: «مَن قدر علل أن ينكح فلم ينكح فليس منا» في 
سنن الدّارمي 7: 1۷۷ ومسند الحارث :١‏ 574, وني لفظ: «مَن كان موسراً لأن 
ينكح فلم ينكح فليس متا» في سنن البيهقي الكبير ۷: 4/اء ومصتف ابن أبي شيبة : 
۳ وشعب الإيمان :٤‏ ۰۳۸۲ ومراسيل أبي داود ص٩۱۸۰‏ . 

وعن عروة بء قال ي: «انكحوا النساء إن يأتيتكم بالمال» في مراسيل أبي داود 
ص٠۱۸‏ وقال الأرنانؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وعن أنس ب قال ل: «مَن كان ذا طول منكم فليتزوج» ومن لا فليصم فإِنَّ الصوم 
وجاء قاءه للعرق» في الأحاديث المختارة 4٠١ 5 :٥‏ وقال الميثمي في مجمع الزّوائد :٤‏ 
۲ ررواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات. 

وعن معاذ بن أنس الجهني ب قال #: «مَن أعطى لله ومنع لله» وأحبٌ لله» وأبغض 
لله» وأنكح لله فقد استكمل الإيوان» في المستدرك 7: 2118 وصححه» وجامع 
الترمذي 5: »517٠١‏ وحسّنه» والمعجم الأوسط 4: .5١‏ ومسند أحمد 7: »٤۳۸‏ ومسند 
أبي يعلل ۳: ٦٠‏ وغيرها. 

وعن أنس له قال #: «مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله 
في الشطر الثاني» في المستدرك 7: ١11/0‏ » وصححه» وشعب الإيهان :٤‏ 077 وفي لفظ: 
«مّن تزوج فقد استكمل نصف الإيان» فليتق الله في النصف الباقي» في المعجم 
الأوسط ۷: ۰۳۳۷ ۸: ۳۳١‏ ومعجم الشيوخ ۱: ۲۲۲ قال الهيثمي في مجمع الزّوائد 


لاا الداكتور متام و لقا سس حي ا 
س 5 ر د ع 
والآثارٌ فيه غزيرة"» وعلل سَرَعيته إحماع الأمّة. 
قال: (التكاحٌ حالةً الاعتدال سن مؤكدة مَرْغوبة وحالة التّوقان 
و 
ولخت وحالة الكوف من الور مكروة): 


:٤‏ 107: رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي 
وكلاهما ضعيف وقد وثق. 

)١(‏ ومنها: قال عمر ظله: «لا يمنع من التكاح إلا عجز أو فجور» في مصنف عبد 
الرزاق”: ١۷ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة9: .7١‏ 

وقال ابن مسعود #ه: «لو إريبق من أجلي إلا عشرة آيام» وأعلم آني أموت في آخرها 
يوماء لي فيهنّ طَوّل التكاح» لتزوجت مخافة الفتنة في سنن سعيد بن منصور١: ٠١٤‏ . 
(۲) تختلف صفة النكاح باختلاف أحوال التاس في توقان شهوتهم وقدرتهم علل 
ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية: 

١.فرض؛‏ ويكون عند تحقق الرّجل أنه لو لريتزدّج لزنئ؛ لأنَّ الزّنا حرام قطعاء ولا 
يتوصّل إلى تركه في هذه الحالة إلا بالزواج. 

؟.واجب؛ ويكون عند التوقان: أي شدة الاشتياق إلى التزوّج؛ بحيث يخاف الرّجل 
الوقوع في الزّنا لو إريتزوّج من غير تيقن. 

وهذان القسمان مشروطان بشرطين: 

أ.أن يكون مالكاً للمهر والتفقةء فمن عاجز عنهم لا يأثم بترك الزواج. 

ب.عدم خوف ال جور- الظلم للزوجة ؛ لأنّ الجور معصية متعلّقةٌ بالعباد. والمنع من 
الزّنا من حقوق الله تعلى» وحق العبد مقدّمٌ عند التعارض على حق الله؛ لاحتياج العبد 
وغنى المولى تعالل. 


4٠د‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أا الأول فلا تَقَدّمَ من النصوصء فبعضّها أَمرٌ وأنه يقتضي 
التّغيب والتأكيد على فعله. 
وكذلك الحديث الثاني لط كوا لياق أكذه ا ر 
أمراً محذوراًء وأنّه من خصائص التأكيدِ ىا في س الجر والكنه لواطت 


"سن وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج» ولا في غاية 
الفتور عنه» والأصحٌ أنَّ السّنّه هنا مؤكّدة» قال القاري في فتح باب العناية؟: ۳: إِنَّه 
أصح الأقوال» ومشئ عليه صاحب الکتز ص۳٤»‏ والتنوير ص٩٥‏ والغرر .٠۲٠ :١‏ 
٤.مباح؛‏ وهو إذا إريقصد إقامة السَّنة بل قصد مجرّدَ الشَّهوة وار يخف شيئاًء فلا يثاب 
N E‏ کن ماه أرقي ا 
الرسول #: «يا رسول الله» أيآي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» في 
صحيح مسلم ۲: 1917. فالمراد به الوطء لأجل تحصين النفس» كما في رد المحتار ۲: 
1 

۵. حرام؛ ويكون إذا تین الوّجل عدم القيام بأمور الرّوجيّة من كفاية زوجته حاجتها 
من الجماع؛ لذن الرواج شرع لكفاية کل منها الآخر رغبته» وبعدم قدرته عن ذلك 
يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين التفس 
وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب المحرّمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد. 

1.مكروه تحرياً؛ وهو إذا خاف الرّجل الجور علي الروجة» وهو متمكن من الاحتزاز 
عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء. كما في البحر الرائق 7: .۸٤‏ 


لاا ر و ا س > ست 
ل ع واا ا کد 

وا الثاق# قلآن اله الو قان حاف علته أو بغ عا الى وفوعه 
في حرّم الزّناء والنكاح يمنعه عن ذلك فكان واجباً؛ لأن الامتناع عن الحرام 
فرص واجبٌ. 

وما الكَالت؛ فلن النكاحَ انا شرع م فيه من 2 نحصين | نفس و منعها 
عن الزِّنا على سبيل الاحتمال» وتحصيل القّواب المحتمل بالولد الذي يعد الله 
كال وود 

والذي يأف ا جور والميل يأثم بالجور والميل» ويَرَئَكِبٌ المنهيات 
الْحَرّمات فَيَنْعَدمُ في حقه المصالح؛ لرجحان هذه الَفَاسدٍ عليها. 

وقفيكه الكرفة إلا أن الضوض الا تقطن فلا انكر اة بخن 

(وركته: الإيجاتث والقبول)؛ لن العقد و ا“ ورکن ا فنا 

.. 7 و + ىو 5 3 چ“ ا .4 ٠.‏ 0 2 ا < 

قال: (وينعقد بلفظين ماضيين): كقوله: زوجتك» وقول الآخر: 
ووفك أن قلق ؟ لأن هذا للف يلاها دعا داحم لا 
خلاف فيه» (أو بلفظين أحذهما ماض» والآخر مستقبلٌ: كقوله: زوجنی» 


الس فة ا لاخ رفن الاير المخدار للموضل 
ر و ا “لمر 7 و و 00 9 
فيقول: زوّجتك)”؛ لأن قوله: زوّجني توكيل”» والوكيل يتولى طرفي النكاح 
علا فا ت 
ورو العل عن أي يوسف عن أي حنيفة #: الو قال: متك 
خاطباً” ابنتك» أو لتزوّجني” ابنتك» أو زوّجني ابنتك» فقال الأب: قد 


61 لآ الاعات لن إلآ اللفظ ا فة فى المعو رلا وهو ضاق عله لفظ 
الأمرء کا في الفتح۳: .٠۹۱‏ 

(۲) بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن يتو طرفي عقد 
الزواج أحد المتعاقدين كا سيآتي» وهو اختيار المرغيناني في الهداية :١‏ 4٩۱۸ء‏ وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص١/7»:‏ وصاحب المجمع. وا حصكفي في الدر المختار : 
,١‏ والموصلي في الاختيار ۳: ٠٠١‏ ويتفرّع علل هذا الخلاف أله لا يشترط سماع 
الشاهد للأمر إن كان للتوكيلء كا في النهر .٠۷۸:۲‏ 

والقول الثاني: أنه إجاب» وهو اختيار قاضي خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» 
ورجّحه صاحب البحر : 289 والشرنبلالية١: ٠۲۷‏ ومشئ عليه القاري في فتح 
باب العناية ۲: ٠٥‏ وابن عابدين في رد المحتار ۲: ۲۹۲ -777, وصاحبٌ النهر 7: 
۰۱۷۸-۷ ومجمع الأخهر ۱: ۳۱۸-۳۱۷. 

(۳) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث» وتحقق في 
وقت التكلّم» فكان دالا عن الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّته كا في رد المحتار؟: 
10-1 1. 

(6) هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا إر ينو الاستقبال؛ ومعنى الاستقبال: أي 
الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لأنَّه يتحقق فيه احتمال الوعد» بخلاف 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷ 
زوّجتُك فالتكاح لازم» وليس للخاطب أن لا يَقبَل ولا يُشبه البيع؛ لأن 
مّبناه علل المساحة والمساهلة» والبيع علل الماسكة والمساومة. 

ولو قال ها: آنا أتروّجُك» فقالت: قد فَعَلْتُء جاز ولزم؛ لأنّ قولّه: 
أتزوَ جك" بمعنى َرَو جك عرفاً بدلالة الحال» كما في كلمة الشّهادة. 

ولو قال: E‏ فقال الجر زوجتك لا ينعقد التكاح؛ لاله 
استخبارٌ” واستیعاد لا أمرٌ وتوكيل. 


ل 


المبدوء با همز والنون؛ لأنّه لا يستخبر به عن الوعد, وإِنَّا صحّت نيّة الاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية» كا في رد المحتار؟: 
0 

)١(‏ هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك. 
نتزوجك» أو نزوجك من ابني» فقالت: زوّجت؛ لان المضارع وضع للحال علل 
الأصحٌ» وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال» وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن علل إرادة الحال» فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كما في رد المحتار ۲: 5715. 

(۲) ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل لآخر: هل 
تزوّجني بنتك لابني؟ فقال: زوجتك» إن كان مجلس عقد فزواج» وإن كان مجلس وعد 
فوعد؛ لاله نا علم أن الملاحظةً من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب 
الرضا عدّي حكمه إلى كل لفظ يفيدُ ذلك» ولو كان مصرّحاً فيه بالاستفهام» کا في رد 
المحدارن دع حم 


6 ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو أراد به التّحقيق” دون الاستخبار والسّوم ينعقدٌ به. 

قال : (وينعقد بلفظ: النكاح والتزويج)؛ لأنهها صريحٌ فيه. 

قال: (والمبة والصدقة والتّملِيكِ والبيع والشراء)؛ لأنّ هذه الألفاظ 
تفي الملك. وأنّه سببٌ لملك المتعة بواسطة ملك الرّقبة» كا في ملك اليمين 

ع 

والسّببية من طرق المجاز. 

وأمَا لفظ الإجارة» فرَوَئ ابن رستم عن مُحمّد ذيه: آنه لا ينعقد 07 
وهو اختيار أبي بكر الرّازيٌ ظه؛ لأنَّ الإجارةً لا فيد ملك المتعة» ولأئما تنبى 
عن التأقيت» ولا تأقيتَ في التكاح. 

ل ا 
قال: لأنْ الله تعالل س صن المهر اراقع يلفظ : الإجارة كالإجارة. 

و 0 ا 


ا ةل ة3خدذ-1١1١1١1١1١٠١٠1١1٠11‏ ل 


(1) المقرر أنَّ الزواج ينعقد بك صيغةٍ تدل علك تحققه لا الوعد به والمساومة فيه؛ ولا 
د أن کن واعحة و ل فلن قال رجن عر ا يفعض هم لجان يا 
عرومى» فقالت: لبيك» لا ينعقد النكاح علل الصحيح. كا في رد المحتار؟: £ 
16 


ا الداقكو و تائم او ا ج ا 

والأصل فيه ما قاله أصحاينا": كل لفظ يصح لتمليك الأعيان 
ا عق يه اتات 

وروی ابن رُستم عن حُحَمَّدٍ ذه آنه قال لفط كرون قن إلأن: ة تمليكاً 
للرق» فهو نكا في الخرّة. 

قال: (ولا ينعقد يه المسلمين إلا بحضور رجلين. أو رجل 


وامرأتين» ولا بذ في الود ت ا والإسلام ولا تشرط 
العدالة)2. 


)١(‏ وبعبارة أخرئ: وهي في كل لفظ يدل علل تمليك العين في الحال» كما في العمدة۲ 
۸ مثل: التمليك» والهبة» والصدقة» والجعلء» والبيع» والشراء» والسلم» والصرف» 
والقرض» والصلح» والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة ا حال على النكاح» أو النية مع 
إعلام الشهود. كما في الفتح": ,٥‏ والنهر ؟: »١18١‏ ورد المحتار؟: ۲٠۹‏ وقد 
الوَضْعَّ بتمليك العين؛لأنَ النكاح لا ينعقد با لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن 
والوديعة» ولا با يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة علل الصحيح» وقيّدَ 
بالحال؛ لأنَّ التكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لبا لتمليك العين بعد الموت» كا في فتح 
باب العناية؟: 5» ورد المحتار؟: 7778. 

(۲) شروط الزواج: 

أولا: شر وط الاتعقاد: 

.۲۳۲ :7 .أن يكون العاقدٌ عاقلاً » كما في البدائع‎ ١ 

أن کرت الاعات والقبرل ف جا وا وها فرط انعقاذه واللقضوه نان 
هو الاستمرار في ا حديث عن نفس الموضوع» أما لو انقطع الكلام فيه بلا عذر» أو ظهر 


٠‏ غفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


E ب202020‎ 


من أحد العاقدين إهمال الأمرء بآن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام أجنبيٌ أو فعل 
يدل علل الإعراض» فإن مجلس التعاقد ينتهي» حتى لو قبل العاقدٌ الآخر بعد ذلك لا 
ينعقد النّكاح» ويعتبٌ قبوله إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطّرف الثاني كما في 
البدائع ۲: ۲١۲‏ والشرنبلالية١:‏ 2777 والبحرا: .۸٩‏ 

كان و وان الا 

١.أن‏ يكون العاقد بالغاًء وهذا شرط نفاذء فن نكاح الصبيٌ العاقل يتوقّف نفاذه عن 
اتعاكلة ولندة لان ان التعاداف لاش اله عن لمعه ا وا القلة ا 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علل ذلكء فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة 
وليه. 
".أن تكون المرأة محلا قابلا للتكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح. 

۳. أن يسمعٌ كل من العاقدين كلام صاحبه» ولو إريفهمان كونه نكاحاً في صريح ألفاظ 
۳.الشهادة بأن يحضرّه رجلين أو رجل وامرأتين. 

.سماع الشاهدين كلامهم| معاً. 

.أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة هنديين أو تركيين ر 
يفها كلامهم لړ جز هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه :١‏ 777 وجزم به الزيلعي في 
القن ؟: ٩‏ وصححه في الجوهرة» وقال في الظهيرية: نه يشترط فهم أنه نكاح» 
ومشى عليه ابن الام في الفتح : ۲٠٤‏ والقاري في فتح باب العناية ؟: ۷ لکن 
المتون: كالوقاية ص”587, والملتقى ص۷٤‏ والكنز ص"٤»‏ والمختار ۳: »١١١‏ 
والنقاية ؟: لاء والغرر :١‏ ۳۲۹ إرتذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص5 5» وفي رد 
المحتار ۲: :۲۷١‏ لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا مها والشهود لا يعرفونماء 


N‏ الاج تي يت تن تن تسق 


اختلف المشايخ فيه» والأصح: أله ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 
الفهم.اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة علل القول باشتراط الحضور بلا سباع ولا 
فهم: أي وهو خلاف الأصح كا مرا ووقّق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على 
اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه علل عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما 
فهم أن المراد عقد النكاح. 

”.رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباًء فلا يملك الوليّ إجبارها علل النكاح» 
إلا أن نكاحها جائز؛ لأنَّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحّة النكاح مع الإكراه 
وا هزل» والرجل والمرأةٌ في ذلك سواء» ولكن لما أن ترد هذا التكاح بعد ذلك» كما أن 
ع عدف سيا 

.أن لا تُخالف القبول الإيجاب. 

۸.أن يضيف التكاح إل كلّها أوما يعبر به عن الكلّ: كال رأس والرقبة. 

4.أن يكون الزوج ولزو اون سواء كل مين لان أو للشهوه: 

٠.الولاية؛‏ فلا ينعقد إنكاح مَّن لا ولاية له. 

١.المهر؛‏ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 

؟. الكفاءة في إنكاح غير الأب وال جد من الآخ والعمّ ونحوهما الصغير والصغيرة. 
ثالثاً: شرائط اللزوم: 

١.أن‏ يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. 

۲.كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر 
”.كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا 
الأولياء. 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فالشهود رط لقوله 4: «لا نکاح إلا بشهود»"» وروی ابن عبّاس 
عن النبيّ كَل أنه قال : «الرّانية اش تكح نفسّها بغير بيّنة). 
واتاضف اله قال أصضبخارنا: كرك ملك القبول بنفسه انعقد 
العقدٌ بحضوره. ومن لا فلا”» وهذا صحيحٌ؛ لأن كل واحدٍ من الشهادة 
ولعتو كترم له لحتل ققد د انار دهن ا 


٤‏ .خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. 

.عدم تمليك الطلاق من زوجته أو مِن غيرها أو تعليق الطلاق بشرط أو الإضافة إلى 
وقت؛ لأنَّهِ بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد الجعل» وكذا 
بالتعليق والإضافة» وهذا معنئى عدم بقاء النكاح لازماء کا في البدائع 7: 18 877-1. 
(۱) سبقه تخريجه قبل صفحات في أول الكتاب. 

(۲) فعن ابن عباس ده قال #5: «البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بغير بينة» في سنن 
الترمذي ۳: ٠7‏ 5» وقال الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس اد قوله: لا 
نكاح إلا ببينة» »» والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: 5 23١‏ والمعجم الكبير :١١‏ ١۸ء‏ قال 
ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث البَرْدَويّ ص38: «رجّح الترمذيّ وقفه علل ابن عبّاس 
د وقيل: لا يقدح الوقف. فإِنَّ الذي رفعه عبد الأعل» وهو ثقة» ودفعه زيادة فتقبل» 
قلت: أخرجه محمّد في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب» وأخرجه الدارقطنيٌ عن 
أبي سعيد 5 موقوفاً». 

() أي القاعدة فيمَن تقبل شهادته: أنَّ كل مَن يصلحٌ أن يكون ولياً في النكاح بولاية 
نفسه صَلّحَ أن يكون شاهداًء ومّن لا فلاء أو كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته» فلا يشترط في الشاهد: 


(الأ هك الداككوو فعاف أ الام سم ج ج ا 

ولا بد فيه من اعتبارٍ الحريّةِ والعقل والبلوغ في الشَّاهد؛ٍ لأن العَبدَ 
BES‏ افر هللااي اط فى E‏ ولا يَمُلكون 
القبول بأنفسهم. 

ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين؛ لعدم ولاية الكافر عل 
ال ْ 

ويجورٌ بشهادة رجل وامرأتين اعتباراً بالشّهادة علل المال على ما بيناه 
في الشّهادات. ّ 

وينعقد بحضور الفاسقين؛ لأن النّصَّ لا يُفصّلء ولأنّه يملك القبول 
بنفيه كالعَدّلء ولأنّه غيرٌ سلوب الولاية عن نفسِوء فلا يُسّلَبّها عن غيره؛ 
لكنة يق يديو ولكنة و لذن لفقل بيولة اق التهادة الليمةه 
وذلك عند الأداءء أَمّا لحمل فَأَمرٌ مشاه لا ّمه فيه. 


١.العدالة»‏ فيصحٌ بشهادة الفاسقين. 

؟.البصرء فينعقد بشهادة الأعميين. 

۳.الذكورة» فينعقد بحضور رجل وامرآتين. 

.٠۳١۲ :١ةيناخلا .النطق» فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع» كما في‎ ٤ 

ه. عدم الحدّ في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لريتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 

5. عدم الأبوة أو البنوة» كا في البحر : 4١‏ ومنحة الخالق”: 4١‏ ورد المحتار؟: 
*/ا”ء والجوهرة النيرة7: ٤‏ . 


س س فة الاشار غل الأخببار لتعليل المخدار للموصل 

وانعقادٌ التكاح لا يرقف على شهادة من يبت بشهادته": كمَن 
ظاهرٌه العدالة ولا يُعَلَمُ باطنه» وهمذا ينعقد بشهادة ابنيه) وابنيها من غيره 
وابنيه من غيرهاء ولا يَظْهَرُ بشّهادتهم عند دعوئ القريب؛ لما أن العقدَ لا 
رقف إلا عل الضور لا علل من يبت بشهادته. 

قال: (وينعقد بشّهادة العميان)”؛ لأْئّهم من أهل الشّهادة حتى لو 
حَكمّ بها حاكمٌ جاز؛ لأنّه مجتهدٌ فيه. فإِنْ مالكاً 5ه تُوّز شهادتّه وأبا يوسف 
يجيزها إذا تحمّلها بصيراًء وإذا كان من آهل الشّهادة صار كالبصير؛ لأنّه 
يمك القبول بنفسه. 


(۱) أي: ينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً: كما إذا تزوّج امرأة بشهادة ابنيه 
منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لا منه» وجاز الشهادة لمؤلاء؛ لذن 
للنكاح حكان: حكم الانعقاد والصحة»ء وحكم الإظهارء فحكم الانعقاد يكون لكل 
مَّن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء وعليه فينعقد لمؤلاء» وأما 
حكم الإظهار: وهو عند التجاحد فلا يُقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام» كا 
في البحر 7: 46 

(۲) هذاما عليه الأكثرون كما في المداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة 
وشرح النقاية والفتح والخلاصةء خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمى؛ 
لأنّه لا يقدر علل التمييز بين المدعئ والمدعئ عليه والإشارة إليهماء كا في رد المحتار ۲: 
a‏ 


الأهجاة لر روا او الا لح تت ا 

والّحدودٌ في القذف إن تاب» فهو من أهل الشهادة» حتى لو حك 
بشهادته حاكمٌ جاز» وإن إريتب فهو فاسق» وقد مرٌ. 

قال: (وإذا تزوّج مُسلمٌ ذميّةٌ بشهادة ذميين جازء ولا يَظْهَرٌ عند 
و 

وقال محمد : لا يجوز؛ لأنّه لا شهادة للكافر علل المسلم» والسّماع 
في التكاح شهادةٌ فصار كانم سَمِعوا كلام المرأة وحدّها. 

وا أن العقت شت هادي لو جت واد جار ائ شت 
بشهادتب فلن يَنْعَقِدَ بحضرته) أولل» ولأنّ الانعقاة لا يَتَوَقَتُ عل سّاع من 
يبت به العَقد؛ لما مر ولأ سماع الكفار صحيحٌ في حقٌّ المسلم» حتئ لو 
سلما بعدما يسمعا ذميين جازت شهادئ|ء ولأنَ الشَّهادةَ شرطت في الانعقاد 
لإثباتِ الملك إظهاراً لخطر اَل لا لوجوب الَهر؛ لما يناه وقد وجدّت 
فيثبتٌ الملك» بخلاف ما إذا إر يَسَمَعا كلامه؛ لأن العقدّ إِنَّا يَنْعَقَدٌ بكلامهء 
والقهاةة عن العقك قرط 


(۱) قال الاسبيجاني: الصحيح قوماء ومشى عليه المحبوبي والنسفيٌ والموصلّ وصدر 
الشريعة» كا في التصحيح ص .8١‏ 


١‏ للب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل في المحرّ مات 


و و 
(ويحْرَمُ على الرّجل نکاح آمّه وجداته» وبنيه وبناتِ ولو وأخته 


وبنتها وبنتٍ أخيه. وعمّتِهِ وخالته» وأمٌّ امرأته» وبنتها إن دَخَل بهاء وامرأة أبيه 
ع ع ع 24 24 
واجداده» وبنيه وبنى أولاده. وا جمع بين الأختين نكاحا ووطتا بملك يمين. 


24 


ويحْرُمُ من الرّضاع مَن ذكرنا) ما حرم (من النّسَب)". 


3 


)١(‏ تنحصر في ثلاثة أنواع: 
ولا المحرّمات نشب الست وهم ريع 
١.أصوله‏ وإن علو: كأمّه وجدته» سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله 

5 5 مس کے ی ر 1 2 3 س 
تعاى: حرمت عَلَيَكُمْ أمَهَانَكُمَ4؛ والأم في اللغة هي الأصلء وحرمة الجدّات ثابتة 
؟.فروعه ولو سفلوا: كبنته» وبنت بنته» وبنت ابنه» وان رلت كل منهما؛ لقوله تعالل: 
وَبَتَانَكُم]؛ والبنت في اللغة: الفرع» وخرمق ينات الا ااه أيضاً بالإجماع. 

3 

٣‏ .فروع أبويه وإن نزلواء كاخته وبنتهاء وبنت أخيه» بولك دحت الاخوة لابوين أو 
لأب أو لأم؛ لقوله علا: (وَأَحَوَانَكُمْ ... وَبتاث الأخ وَبَنَاتٌ الأخت). 
٤.فروع‏ أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله» وخالته 
وخالة أصوله» سواء كانت القرابة لأبوين أو لآب أو لأم؛ لقوله ككَ: [وَعنَ 
> لم سير 


ورد 


كم 


1 :لجعتسي تت تب نت عستت نس سيط‎ N 


ج 


انا المحرمات بسبب المصاهرة» وهم أربعة: 

١.فرع‏ زوجته المدخول ہا. 

؟.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتهاء سواء دخل بزوجته آم إريدخل. 

۳.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه» وزوجة ابن ابنه. 

5 .زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده. 

ثالثاً: المحرّمات بسبب الرّضاع: 

1.أصوله ر ”اعا وإن علد : وهي الأم رضاعاًء والأن:رضاعا 9 وهو من نول له اللين 
بواسطته ‏ وأم الأم» وأب الأم» وأم الأب» وأب الأب وهكذا. 

؟.فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن» والبنت» وابن الابن» وبنت الابن» وابن البنت» 
وبنت البنت» فيحرم علل الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً. 

۳.فروع أبويه من الرّضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً ‏ أبناء الأم والأب 
رضاعاً والأخوة لأم ‏ أبناء الأم من غير الأب والأخوة لأب ‏ أبناء الأب من غير 
الأم وأبناء هؤلاء الأخوة» وهكذا. 

٤.فروع‏ أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاًء وخالته رضاعاً. 
وعمة أبيه» وعمّة أمه» وهكذا. 

5. أصول زوجته من الرّضاع وإن علو: كأم زوجته رضاعاً وأم أم زوجته رضاعاً. وأم 
أب زوجته رضاعاًء وهكذا. 

٦.فروع‏ زوجته من الرّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاًء وبنت ابن 
زوجته رضاعاًء وبنت بنت زوجته رضاعاًء وهكذا. 

۷.زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاء وزوجة جدَّه رضاعاًء 
وك 


ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

اعلم أن المحرّمات بكتاب الله وسُنَةِ نبيّه 4# تسعة أقسام: بالقرابة 
وبالصهريْة» وبالرّضاعء وبالجمع» وا وبتعلّق حقٌ الغير به» وبالملك» 
وبالگف وبالطّلقات الثّلاث. 

فالمحَرّماتٌ بالقرابة سبعة أنواع: 

االات وار 

N 

E E E 

5 والخالات.: 

.٥‏ والعَّات جميعهن. 

وات ال 

روات الاح سن 

فهؤلاء رمات بنص الكتاب نكاحاً وَوَطْئاً ودواعيه علل التَأبيد 


م ر 


5 0 25 4 ا 2 اسه رر ؤس و ر عبرب السك د ی 3> 
قال الله تعالك: (ِحُرّمَتَ عليكم أمهانكم وبتاتكم وَأَحَوَاتَكُمْ وَعََنكُمْ 
2 5 7 4 2 ا 0 

وَحَالاتَكُمٌ وتات الأخ وَبَنَاتْ الأخت] [النساء: 7]. نص على التحريم 


8.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة اينه وشاع وزوجة ابن ابنه قناع 
وزوجة ابن بننه رضاعاًء وهكذاء وتمام الكلام في شرح الأحكام الشّرعية ص 251١-59‏ 
والأخوال الشّرعية ص ٠-٠١‏ والدر المختار ورد المحتار ۲: /* 08-5 5: وغيرهما. 


لأمكاة الداكور عاتم او الات جح ك2 11 
مُطلقاء فيضي حرمة جميع الأفعال في المحل لضاف إليه التّحريم» إلا فِعَلاَ 
فيه تعظيمٌ وكرم فإنّه خارجٌ عن الإرادة إِمَا لاه مأمورٌ به بالنصوص 
الموجبة لصلة الرّحم وبر الوالدين والإحسان بهاء أو لوجوب ذلك عَقلا 

وما عذاهر م القرابات محلللات بقوله تعالل: (وأحل لكم ما وراء 
EES‏ 

وا مُحرّمات بالصّهرية أربعة: 

١م‏ امرأته". 

۲.وبناتپا“ فتحرم آم بنفس العقد علل اليفك قال تعالل: 

2 1 2 

وهات نِسََئِكُمَ)[النساء: ۲۳] مطلقاء ولا تحرم البنت حتئ يدخل 


)١(‏ فعن ابن عباس : «أبهموا ما أبهم الله تعالى» في معرفة السنن١١: ٠۳۳‏ وني 
سنن سعيد بن منصور ۳۷١ :١‏ بلفظ: «هي مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله» واتبعوا ما 
بين الله كاك قال: رخص في الربيبة إذا لر يكن دخل بأمهاء وكره الأم على كل حال»» 
وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»» وعن عبد الله بن عمرو د عن النبي 5 
قال: «إذا نح الرّجل المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له 
أن يتزوج أمها» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: .۲٠۹‏ 

للقن عور ع مي عن ا بماعة مله كله أن النبي #5 قال: «أيها رجل نكح 
امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن إريكن دخل بهاء فلينكح ابنتهاء وأ 


ابلس تت تت حت ةللا اغا الاير عل المخدار لرل 


بالا قال تعالل: (وربائبکم اللاي في جو رکم من سانكم اللاي و 
!![التساء: A‏ 


رجل نكح امرأة فدخل بها أو إريدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في سنن الترمذي ": 
۷ والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ۹٠ء‏ والسنن الصغرئ للبيهقي ۳: 9؟. 
ل مشتهئ وهي مشتهاة أيضاء بأن كانا 
بالغين أو مراهقین» فإن كان كل منهم| غير مث مشتهئ وقتئذ» أو كان هو مشتهئ وهي غير 
مشتهاة» أو بالعكس وحصلت الفرقة بينه| فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخولء فإذا 
تروّجَ صغيرة لا تشة تشتھی فدخل بها وطلَّمّها وانقضت عدتها فتزوّجت بغيره وأتت منه 
ببنت جار للآول التروّج ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. 
وحدٌ الاشتهاء في النساء: أن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد تكون 
مشتهاة وقد تكون لاء علل ما أفتئ أبو الليث» وبه يفتى» كا ذكر برهان الشريعة وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص٠۲۸‏ وصاحب ال ملتقى ص ٠‏ 5» والدر المختار؟: 25/57 
وفتح باب العناية؟: »١5‏ وصححه صاحب المعراج. 
والقول الثاني: أنَّ بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. 
وبنت ثانء أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلاء قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوی» كما في التبيين7: »٠١9-١١/8‏ والفتح": 2777 
والبحر: ۱١۷‏ ومجمع الأنهرا: ۳۲۸ ورد المحتار؟: 7/17. 
أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» على ما 
حلفه اب غابنين فى زد المضار 8 0۸۴ ٠629:1‏ 


ااا الداككور تائم ألو اا ست ج ا 

7 7 و ١‏ يلع ه 7 5 0 2 و 7 ATE‏ 

وتحرم الرّبيبة وإن لر تَكَنْ في حجر الزوج» وذكر الجر في الآية خَرّجَ 
َرَج العادة لا للشَّرط. 

وكذا بنات بنت المرأةٍ وبنات ابنها لدخوهنً تحت اسم الرّبيبة. 

- 7 0 ا اه 34 

ررم 3 ا 5 8202م کر رو نيه 25 
دخل الان چ أو ار يتدخل؛ لقول تعالل: وحلائل آبناتکم الذين من 


5-84 
ى و 


أصلابكم ؟ [النساء: 77 ]» فلا يدخل فيه حليلة الابن المتبنى . 
3 0 و 

٤.وحليلة‏ الأب والجَدٌ من قبل الأب والأم وإن عَلا حَرامٌ على 
الابن» قال تعاك: ولا تَدكِحُوا ما كح آبَاؤّكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قَدّ سَلّفَ) 

وني کل مَوْضع حرم بالق إِنَّا حرم بالعقد الصحيح دون الفاسد؛ 
لأن مُطْلَقَ التكاح والروجة والحليلة إا يَنْطَلقٌ على الصحيح. 

واسمٌ الحليلة يتناول الرّوجة والمملوكة» غير أن الرّوجة ثََرُمُ بمجرد 
العقد. والأمة لا تَحَرُمُ إلا بالوّطء؛ لأنّ الفراش قائمٌ مَقَامَ الوَطءء وهو 
مَوجودٌ في ملك النكاح دون ملك اليّمينء ولهذا لا يجوز أن يحم بين 

و م 

الأختين بِعَقدٍ النكاح وإن إريطأء ويجوز ذلك في ملك اليّمين إذا إريّطأهما. 

ولو كان لا تقال وا م عل ا 

ولو قال ذلك في جارية الغير: لا تحُرُمُ أخذاً بالظّاهر فيها. 


لل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو اشترئ جارية من تركة أبيه وسعَه وَطُوْها مال َعَم أن الأب 
وطئها. 

ولو قَصَّدَّ امرأته ليجامعهاء وهي نائمة مع بنتها المشتهاة فوَقَحَت يده 
عل البنت فقرصّها بشهوة يِن أا رَوْجَنّه حرمت عليه امرأثه. 

والعزيات وال شاع كل ن بالقراية والشه ريده ا 
(وامهاكج الان ارصع :و ارک من ا صاع اال ]رفاك 
يذ يخَرُمُ من الرّضاع ما يرم من التسب»٠.‏ 

وال فا NE‏ بين اكتركن اديد دوه 
لقوله تعالكى: منتى ولات وَرُبَاعَ1 [النساء: ”] نص علك الأربع» فلا يجوز 
الزيادة عليهنٌ. 

ورُوي «أنْ غَيّلانَ الدَيْلَمِيّ ا ET‏ رتو انايو ف أن 
تيك متهن اربع نارف الباقي»”2 ويَسّتوي في ذلك الترائر والإماء 
المتكوحات؛ لأنّ النص إر يقصل. 


)١(‏ فعن ابن عباس اد قال #5: في بنت حمزة: « لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» هي بنت أخي من الرضاعة» في صحيح البخاري": .17٠١‏ 

(۲) فعن غيلان بن سلمة الثقفي هه أنه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ 5: 
«أمسك أربعاً وفارق سائرهن» في صحيح ابن حبان9: ١٦٠٤ء‏ وسنن الترمذي :٣‏ 
6 أو تعر اد ان مطك م وين انوس الكرروة ازا ودس E‏ 


الأهكاة الداككو و بقاوع أو لش سح ب ج 

وا اا ا خلال وإ کی فزن ا 
عل أَرْوَاجِهِمٌ م أو ما مَلَكَتَ امام [المؤمنون: ٦‏ مُطلقاً من غير حَضْر خَرّجَّ 
عنه ا با دكرناء فقي الإماءٌ على الإطلاق. 

ولا تَجْمَعٌ العبدٌ بین أكثر من اثنتين؛ لان الرق م ة ا لك 

النكاح أيضاً إظهاراً لشرفٍ الخريّة. 

و تمع بين Beadle‏ 0 
E E‏ ين الأختين لا ما قَدّ سَلّفتَ)[النساء: 77]ء وقال يل 
«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ْمَعَن ماءه في رَحَم أختين)00. 


4 وني رواية: «اختر منهن أربعاً» في المعجم الكبير 17: 7١6‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 
» ومسند أحمد؟: 217 وغيرهم. وني إعلاء السئن ٦۳ :١١‏ : صححه البيهقي وابن 
القطان. 

وعن قيس بن الحارث هه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبيّ يك فقلت ذلك 
لقال اغ معني اراق فتن انق عاعة 11:31 سنن سحي بن مورا 
۰٤٦‏ وسنن الدارقطنيٌّ7: ٠۲۷١‏ وسنن البيهقي الكبيرلا: .١59‏ 

)١(‏ فعن الضحاك بن فيروز» عن أبيه ده قال: قلت: يا رسولء الله» إني أسلمت 
وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود ۲: 271/7 وسنن الترمذي ": 
٨۸‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وسنن ابن ماجه :١‏ 2571 والسنن 
A‏ 


 *4‏ - كدي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ويجورٌ أن يجْمَعَ بينها في اللّكِ دون الوَّطْء؛ لأنَ المرادَ بالنص حُرمة 
م 2 € 8 ر 20 2 5 
الوّطء إجماعاًء فإن كان له أَمَةٌ قد وَطئها فتَرَوّج أختها جاز التكاح؛ لصدوره 
ع - E‏ ¢ - 2 2 
من أهله وإضافته إلى محله» ولا يَطأ الآمّة؛ٍ لأن المنكوحة موطوءة حكاء ولا 
يط SON Ea E E‏ 
وا وک و لرک ی بقار ف المكوحة. 
قال: (ولو تزوّج أختين في عق واحدٍ كَسَدَ نكالحهما)؛ لعدم أُولويّة 
م ام 
اليه أختين في عقدتين ولا د دري ي يتھ وی رق به وبينها»: 
as‏ ا 
فإن تَرَوّجَهما عل التعاقب قَسَدَ يكاح الأخيرة ويُقارقهاء وإن عَلِم 
القاضي بذلك فرق بينهما. 


ل 


وعن أم حبيبة زوج النبي 4# قالت: قلت: يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» 
قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في الخير 
آختي؛ فقال: «إِنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري /ا: 1V‏ وصحيح مسلم 5: 
۷۳ 


للأستاذ الدكتور عن اواك ج72 22 a‏ 

(وإذا طَلَّىَ امرآته لا يجوز أن يَتَرَوّحَ أختهاء ولا را حتى تنقضي 
عدَّمها)”» وسواءٌ كان الطّلاق بائناً أو رجعياً؛ لبقاء نكاح الأول من وجو 
ببقاءِ العدّة والتفقة والسّكنئ, والفراش القائم في حقٌّ ثبوتٍ التسب والمنع 
من الْمُرُوج والبُرُوزِ والتّروّج بزوج آخرء فتنْيْتُ الخرمة أخذاً بالاحتياط في 
باب ل ْ 

والمعتدة ؛إذا قت بدار ارت مرتدة يحل للروج نكا ناح أختها وأربع 
سواها؛ لسقوط أحكام الإسلام عنها. 

وعدَّةٌ أمٌ الولدٍ إذا أعتقها مَولاها تمن يكاح أختها دون الأربع؛ لأن 
OG‏ .ذكرة ايها مواق رت اميه وان غراة بالحديت: 
وحُرمة الأربعة وَرَدَ في التكاح. 

وقالا: لا يمنع؛ لأن له أن يتزوّجها قبل العتّق» فكذا بعده» لكن إذا 
عَقَدَ عليها لا يطؤهاء حتى تنقضي العِدّة. 


)١(‏ فعن علي 45: «أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتئ تزوج أختهاء 
ففرق عل بينهها وجعل لها الصداق با استحل من فرجهاء وقال : تكمل الأخرئ 
عدتها وهو خاطب» فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان 
منه جنيع كل وانحدة ثلاث قروء؛ فإن كانتا لا تحيضان فتلاثة أشهر)» وعن عمرو بن 
شعيب #ه قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس #: لمروان: «فرق بينه 
وبينها حنئ تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ۲۱۷. 


الل سكيلأ حرا اح الاير لايل المخدان للموصل 
انه إن فراشهنا فل الو ضَعيف يقبل التقل إلى غيره بالنكاح» 
وبَعْدّه لا فافترقاء والعَقدٌ قائمٌ مقام الوّطءء حتئ يَثْبْتْ السب منه» فلا يجوز. 
قال: (ولا يَجْمَعْ بين المرأةٍ وعَمَّيِها أو خالتها)"؛ للحديث الشهور. 
وهو قوله #: «لا تنك المرأةً على عَمّتهاء ولا عن خالتهاء ولا علل بنتِ 
أخيهاء ولا علل بنتٍ أختهاء فإكم إذا فَعَلَتّم ذلك فقد قَطَّعْتُم أرَحَامَهُنَ”50. 


)١‏ والأصل في ذلك: ولا مع بين امرأتين لو كانت كل واحدة متهم وجلا ليخ له 
أن يروج الا عرو فيا فين لأسي ري الجمع ب ا لاله 
اا وة ج اا وکت ا ق و و 
الرجليق اه الاجر فر ك ا قت رن كن الان ع ا عر وان 
تزوجت كل من امرأتين أب الأخرئ» فيولد لكل منهما بنت» فتكون كل من البنتين 
خالة للأخرئء كا في سبل الوفاق ص١١٠.‏ 

(؟) أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لان الضرتين يتنازعان 
ويختلفان لا يأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحمء 
اسان امسن ويد ار 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال: «نبئ رسول الله 4 أن تنكح المرأة علل عمّتها أو خالتها 
أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله كك رازقه» في صحيح 
مسلم؟: ۲۹٠٠ء‏ قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وجمعها صحاف» 
وقوله:لتكتفى» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيهاء وحولت ما فيها 
إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كا في شر ح السنة للبغوي 


. 4 


الأهكاة الداككوو تامع او لق جسم ج س 

ويجوز أن يجمعَ بين امرأةٍ وابنة زوج كان لما من قبَله؛ لأنّه لا قرابة 
بيني . : 

4 0 3 7 

(و)المحرّمات بالتقديم (لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة. ولا معها ولا 
3 و 0 ع ب س u‏ 
في عدتبا ويجوز نكا ا حرّةٍ والأمة على الأمّةِ ومعها في عِذّتها)؛ لقوله 4: «لا 
امي ع 5-5 و- 
تنك الأمة عل الحرّق وتنك الخْرّة عليها»”". 


وعن جابر #ه: «نمئ رسول الله #5 أن تنكح المرأة عن عمّتها أو خالتها» في صحيح 
البخاري5: ۱۹٩٩‏ . 

وعن أبي هريرة #ه: «نبى رسول الله ك أن تسألّ المرأةٌ طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) 
في صحيح البُخاري؟: 707 وني لفظ: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح فن لاما قدر ها) في صحيح البُخاري: 407 ؟. 

وعن أبي هريرة ظيه: «بئ #5 أن تنكح المرأة عل عمّتها أو العمّة علل ابنة أخيها أو المرأة 
علل خالتها أو الخالة عل بنت أختها» كا في سنن الترمذي : 577» وقال: حديث 
حسن صحيح» وسنن أبي داود 7: ۲۲١‏ وفي رواية زيادة: «فإنّكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم» في المعجم الكبير ۱۳: /الالا. 

)١(‏ لألّه الشرط في القاعدة: ينها فرصت مُذَكّراً حَرْمَت عليه الأخرئ؛ لأنّه لو جاز 
تروخ إحداهما علل تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإنّه يجوز الجمع بينهماء 
فلو فرصت بنت الزوج مُدَكراً بأن كان ابن الزوج لريجز له أن يتزوّج بها؛ لأئَّا زوجة 
أبيه» ولو فرضت المرأة مُذّكَراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لها بنت رجل أجنبي؛ 
وقد جمع عبد الله بن جعفر ذه بين أم كلثوم ابنة علي #2 وليل بنت مسعود امرأة عللّ 
ذه في صحيح البخاري5: ۳٩۱۹ء‏ كما في سبل الوفاق ص .٠٠١‏ 


”٠ل‏ تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال أبو يوسف وَحُحَمّدٌ #: يجوز نكا الأمة في عِدَّةٍ ا رة من طَلاقٍ 
بائن؛ لأنّه ليس بنكاح عليهاء حتئ لو حَلَّفَ لا يروج عليها لا يَنَتْ بهذا. 

ولأبي حنيفة 5ه: إن نكاح الرّةِ قائمٌ من وجو عل ما يناه واليّمينْ 
مبناها علل المقصود, وهو عَدَمُ الراحمة في القَسّم» وقد وُجد. 

ولو تَرَوّجَ في عقدٍ واحدٍ أربعاً من الإماء وخمساً من الحرائر جاز 
نكاحُ الإماء خاصّة؛ لأنّه لا يجوز يكاحُ واحدة من الرائر؛ لعدم الأَولويّة 
فيطل نكاحهنً» فلم توجد الزاحة. 

(ويجوز للحرٌ أن يرج أزيغا م الأماء)ة لان قوله تعال: [وَريَاعَ] 
الات آلا ص 

ر ر - و عه ت 

(ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرّة)؛ لان النصوصسش له 
تَفْصِلٌء وهي قوله تعالى: وجل لكوم وَرَاء ذَِكُمَ) [النساء: 5 7]» وقوله 
سبحانه: فَانكِحُوامَا طَابَ لَكم مّنَ النّسَاء) [النساء: “”]» وغير ذلك. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «تتزوج الحرة علل الأمة» ولا تتزوج الأمة عن 
الحرمة» في سنن البيهقي الكبير ۷: 41108 وقال: هذا مرسل إلا أنه معه قول جمع 
من الصحابة ذي. 

وعن علي وجابر #د: «لا تُنْكَحُ الأمة على الحرّة وَتُنَكَحُ الحرّة على الأمة» في مصنف 
ابن أبي شيبة ۳: ۷ ومصنف عبد الرزاق ۷: 2756و سنن البيهقي الكبير ۷: ¥٥‏ 
وقال البيهقي عن إسناد جابر #5ه: صحيح. 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاح ل نمم 

زیا مات يسان عن الو دلا موق أن كر رو الل 
ولا OE‏ قال : وق سقيل ماءه زََعَ غىره)» ولأن ذلك يفضي 
إل اشتباه الأنساب» وهذا إر يسرع الجَمَعٌ بين الرّوجين في امرأةٍ واحدة في 
دين من الآديان. 


قال: (ولا يَتَرَوّحُ حاملاً من غيره)؛ لما ذكرنا (إلا الرّانية فإن فَعَلَ لا 


ا ر 


يطؤها حتى تضع). 

وقال أبو يوسف ذيه: النكاح فاسدٌ؛ لما سبق من ال حديث» ولأنّه حمل 
محترمٌ حت لا يجوز إسقاطه. 

وهما: أن الامتناعٌ لئلا يَسَّقِي ماؤه رَرَعَ غيره في ثابتِ اط 
صاحب الماءء ولا حُرمة للرّاني فدَحَلّت تحت قوله تعالى: (وأحل لكم ما 
وراء ذلكم) . 

فإن كان العم ثابث ا كلامل مو الس وحمل آَم لولدم 
مولاها ونحوه» فالتكاح فاسدٌ؛ لما بِينا. 

(و)المحرّمات بالملك فدلا يجوز أن يَتَرَوّحَ مته ولا المرأةٌ عبدّها). 
رلك من الد اک ا 500 


ا 


)١(‏ فعن رويفع ذه قال #: «لا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه 
زرع غيره» في سنن أبي داود 7: ۲٤۸‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 54 4» ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 278 ومسند أحمد 5: .٠١8‏ والمعجم الكبير 5: 55. وغيرهاء قال 
الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير ۲: ۲۳۹. 


ي غفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والأذون؛ 0 فلك لبن أقوئ من ملك 0 فلا فائدة في إثباتِ 
ال ام 0 

(و)الحرَّماتُ بالكفر؛ ف(لا يجوز نكا الّجوسيّات والوَنّيّات ولا 
وطؤهنّ بيلك یمین)» فال قال رولا تككرا ET‏ 1 
[البقرة: ,)21١‏ وقال 45: الاشدو] : بهم سَنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم. 
ولا آكل ذبائحهم). 

(ويجورٌ تزويج الكتابيّات)”؛ لقوله تعاك: (والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5]» والذَّميّه والمربيّة سواءٌ لإطلاق 
الل والآمة وا رة سواء لاطلاق القتظيد: 


)١(‏ فعن الحسن بن محمد بن عل ه. قال: «كتب رسول الله 4 إلى محوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أب كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصِئَّبِ عب الررّاق1: 259 077:1١‏ قال ابن 
القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه 
وهو ممن ساء حفظه بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد» ى) في نصب الراية ؟: 
2 

(؟) الكتابية: اي مم و ل 
وشيث اطقلا وزبور داود ال والتوراة لموسى اكا والإنجيل لعيسى ا لذن 
a sS‏ لد الف ار E‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4١‏ 

(و)يجوز نكاح (الصّابئيات) عند أبي حنيفة ذه خلافاً لماء وعلل هذا 
حل ذبائحهم» وهذا بناءً عن اشتباه مذهيهم, فعنده هم أهل كتاب يَُظلّمون 
الكواكب ولا يَعْبّدونهاء فصاروا كالكتابيّات» وعندهما: كدوك الكراكت 
وليفيو | اهل كاب 

ا ت بالطّلقات اللاث؛ لقوله تعالى: [فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حت تنكح زوجا غيره] [البقرة: ١١۲]ء‏ وعليه الإجماع. 

قال: (والڑنا يُوجْبٌ جب حرمة المصَاهِرَةٌ)» فمن فمّن زنول 6 أو وطتها 
بشبهة حَرَمَت عليه ا وفروعهاء ورم الموطوءةٌ على أصول الواطئ 
وفروعه. 

(وكذا امس بِشَهُوةٍ من الجانبين» والتّظر إلى القَرْجِ من الجانبين 
أيضاً)”؛ والمعتبرٌ التظر إلى قَرّجها الباطن دون الظّاهرء رُوِي ذلك عن أي 


يوسف لله وهو الصّحيح”. 


هو قوام مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأا آمنت بكتب 
الأنبياء والرسل في الجملة» كما في البدائع 7: .71٠١‏ 

)١0(‏ وعبارة التنوير”: ۳۳: «وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها الداخل». 

(۲) اختاره في الهداية :١‏ ۱۸۸. وفي النهر؟: ١197‏ : « هذا في ظاهر الرواية» وبه يفتك», 
وصححه في «المحيط» و«(الذخيرة»)» وفي «الخانية» وعليه الفتوى» کا رد المحتار": 
۳ وفي المبسوط 5 : ٠8‏ 7: «النظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة» هو النظر إلى الفرج 


؟ قفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وحَكى الطّحاويٌ إجماع السّلف في أن التقبيل واللّمْسَ عن شَهوة 
E cy‏ اوجرا ما تكح 
آبَاؤّكُم مَنَ التسَاء)[النساء: ۲۲]ء وا لحمل عل الوَطّءِ أولل؛ لم ينا أن التتكاح 
E RL‏ 

أو لأنّه أعمُء فكان ا لحمل عليه أوى» وأعمّ فائدة فيصيرٌ معنى الآية 
والله أعلم: ولا تطئوا ما وَطِئ آباؤكم مُطلقاًء فيدخل فيه النكاح والسّفاح. 

ولقوله :من رت بامرأةٍ حَرمَتُ عليه مها وبمّها»". 

وقال #: «مَن تَظَرٌ إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسّها بشهوة حَرّمَت عليه 
مها وابنتهاء وحَرّمَت عل ابنه وأبيه”. 


الداخل دون الخارج» وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئةء أما إذا كانت قاعدة مستوية أو 
قائية لاقت الخرية اظ 

)١(‏ بض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۳۳۷» وعن عمران بن حصين هي قال فيمن 
فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً» في مصنّف عبد الرزاق ۷: ۰ وإسناده لا بأس 
به. ينظر: إعلاء السنن .5٠:١١‏ 

وعن عنطاء قال: «إذا أتين الرجل المرأة خراماً خرمت عليه ابنتهاء وإن أتئن ابتتها حرمت 
عليه أمها» في مصنف ابن أبي شيبة9: ٩٩‏ . 

(۲) فعن آم هانئ رضي الله عنهاء قال : مَن نظر إلى فرج امرأة» إر تحل له أمّها ولا 
ابنتها» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: »48١‏ وضعفه البيهقي في سننه الكبير /!: 179. 


للأستاة الدكتوو ضام آبو الا سح ل ل و تتح 61 
وإذا تَبَتَ هذا الحُكم في موطوءة الأب تبت في موطوءة الابن» وفي 
0 ع ف 0 5 - 9 - 
وطء أ امرأيه وسائر ما بُ بحرمة المصاهرة بالتكاح؛ لأن أحداً إريفصل 
بینھے|» ون الوطء سبب للجزئية بواسطة الود ولهذا يضاف إليها کےا 
يُضاف إليه» والاستمتاع بال جزءِ حَرامٌ. 
والمس والنّظرٌ داع إلى الوطءء فيّقام مقامّه احتياطاً للحُرمة. 


وكان الشَّيحُ أبو اخسن الكرخيّ 4# يقول: إن المراد من قوله: إوَلاً 
تَكِحُواً ما تكح آبَاؤكُم][النساء:؟؟] الوّطء دون العقد؛ لأنّه حقيقة في 


الوّطءء ولريرد به العقد لاستحالة كون اللفظٍ الواح حقيقة ومجازاً في حالةٍ 
واحدقى والتّحريمٌ بالعقد تَبَتَ بغير هذه الآية. 


م و م .ارهز 3 20 و 2 
وعد الشيوة 1 أن نفك النه ل واوا كانت مقر 
فتَرّدادُ شدَّةٌ والجبوثُ والعنين يرك قلبّه بالاشتهاء أو يردا اشتهاءً. 


وعن مالك في الموطأ١:‏ 384: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 5ه وهب لابنه جارية» 
فقال له: لا تمسهاء فإني قد كشفتها»» قال السبط في الإيثار ص٦ :٠١‏ «الأصح أنه 
موقوف علل عمر 5ك». 

)١(‏ العبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهماء وحذّها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» 
وفي امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه أو زيادة» علل ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي 
وخواهر زاده والسرخسيء. وصححه صاحب الهداية :١‏ 2197 وشرح الوقاية 
ص 580,. وفي التبيين ۲: .٠١8‏ والخلاصة» وفي الدر المختار ۲: :۲۸١‏ به يفتول. وفي 
الشرنبلالية ٠١ :١‏ والبحر ۳: ٠١8‏ : وهو المذهب. 


وي ست تحقية الاخار عل الاختيار لتعليّل المخدار للموصل 
ولو مَسَّهاء و توب إن مَنَعَ وصولٌ حرارتها إلى يِه لا تنيت 
اله وإن لر قتع ثبت و 


ولو أَحَدَ يدها ليقَبلَّها بشهوة فلم يَفْعَل حَرّمَت عل ابنه. 


ولو مَس شعرٌ امرأةٍ بشهوة حرمت عليه أمّها وبتُها؛ لأّه من أجزاء 
قال أبو حنيفة 5: إذا جامع صغيرة لا تجامع مثلّها فأفضاها لا تحرم 


وقال أبو يوسف #5ك: حرم 
ولؤعاض ا كانم ود فرت هاي أنها بالمات” 
لأبي يوسف #5ه: أنه وطئ في قبلء ضرم كوطء الكبيرة. 


والثاني: أن يث يشنهي بقلبه إن ار یکن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياًء ولا يشترط تحرك 
الآلةه ولح ا والتحفة» وفي غاية البيان: وعليه الاعتاد» ومشئ عليه في 
البدائع ؟: ١٠٠۲ء‏ كا في رد المحتار7: ٠٠١ :١ةيلالبنرشلاو ۲۸٠‏ 

وهذا إذا لر ينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل الصحيح» كما في المداية٠:‏ 
64 وفي الدر المختار؟: :۲۸١‏ «وبه يفتى)؛ لأنَّه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى 
الو إن ال ف هذاه التن رة انآ 
فان ازل إراتضتك وا لا تت لا با فت با لسن کا ف رد ا لجار :741 العا 
٤‏ 


للأا الباكتور ضام الوا ل ج ج س 
وهما: أنه ليس بسبب للولدء فصار كاللّواطة» أمّا الكبيرة فتَحْتَمِلُ 
الغلرق: ۰ 

1 قال: (ومن كع بين امرأتين إحداهما لا بحل له يكاخها صح نكا 
الأخرى). معناه: إذا تزوّجهما في عقدٍ واحدٍ؛ لأنَّه لا مانِعَ من نكاح الأخرئ 
لاختصاص الْبُطل غلك: 

قال: (ويجوز أن يتزوّجَ لمم حالة الإحرام)؛ أن النبيّ 4 «تزوّج 
ميمونة» وهو محرم)”. 

والمحظورٌ الوطءٌ ودواعيه لا العقد. وهو حَحَمَلْ ما روي أن ال 4# 
انی أن ينك المخرم0". 

قال: (ونكاحٌ العة والتّكاحٌ المؤفّت باطلٌ)» أمَا المتعة؛ فلقوله تعالل: 
إفمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون)[المؤمنون: ۷]» وهذه ليست 
مملوكة ولا زوجة. 


ل777لل77ت7ت7ب7ب7ب7بلبببب_بببببب7ب77بب7ب7ب77ب7ب7 اا 


)١(‏ فعن ابن عباس : أن النبي #5 تزوج ميمونة وهو حرم» في صحيح البخاري؟: 
۲ وهو مؤْيّدٌ بالقياس أيضاء فن التكاح مثل سائر العقود التي يتلمَظ بهاء والمحرمُ 
ليس بممنوع عن شيء منهاء حتى يجوز له شراء الأمة للتسريء غاية ما في الباب أَنَّه لا 
يجوز المسٌّ أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام, كما في عمدة الرعاية "ا: /4. 
(۲) فعن عثان بن عفان قف قال عَله: «لا ينك المحرم» ولا نگح» ولا خطب» في 
صحيح مسلم۲: SDE‏ 


اتع حت س فة |الأخيارغاح الأخهيار ليل المخدار للموصل 

أمّا المملوكة فظاهرٌ. 

وما الرَّوجةٌ فلعدم أحكام الرّوجية من الإرث وانقطاع الجل بغير 
النساءء ولحوم الحمر الأهلية»". 

وما رُوِي في إباحتها" تَبَتَ نَسّخْه بإجماع الصّحابة 4 ”» وصح أن 
ابنَ عبّاس # رجعٌ إلى قوطم". 


)١(‏ فعن عل تد: «إن رسول الله # هى عن متعة النّساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية» في صحيح البخاري٤:‏ ١٤١٠ء‏ وصحيح مسلم۲: .٠١17/8‏ 

(۲) فعن سلمة هه قال: «رخص رسول الله ب عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نمئ 
عنها») في صحيح مسلم د YT‏ قال البيهقى: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ 
لاله بعده بيسير» وقال النووي #5: إِنَّا أييحت مرتين» وحرمت مرتين» فكانت حلالاً 
قبل خيبر» وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت 
بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبّداً إل يوم القيامةء كا في التعليق الممجد7: 57 5. 

(۳) فعن سبرة الجهني ذه قال #: «مَن كان عنده من هذه النساء اللاتي متم ليل 
سبيلها» في صحيح مسلم ۱۰۲۳:۲ . 

وعن سبرة ب قال #5: «يا با الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةة فمن كان دده متهن فلحل سا 
ولا تأخذوا ما آتیتموهن شیئاً» في صحيح مسلم ٠٠۲١:۲‏ . 


ا ا ی > ل 

وأا التكاح المؤقّت؛ فلاته أتى , تي ارالك لجان وسر 
طالت المدّة أو قَصُرَت؛ لأنّ التأقيت هو البّطل» وهو الُغْلّب لجهة المتعة. 

عو ع ت 3 

وصورة نكاح المتعة: أن يقول الرّجل لامرأة: متعيني نفسَك بكذا من 
الدّراهم مدَةٌ كذاء فتقول له : بعك نفسي» أو يقول: أَكَتّمْ بك» ولا بد من 
لفظ التّمتّع فيه. 

ا ت ان جَها اد امان هذ هة 


)١1(‏ فعن علي #5ه: آنه سمع ابن عباس #د يلين في متعة النساء» فقال: «مهلاً يا ابن 
عباس» فان رسول الله ب هى عنها يوم خيبر وعن لحوم ال حمر» في صحيح مسلم ۲: 
۸ وصحيح البخاري ٠١٤٤:٤‏ . 

وعن ابن عباس له قال: «إنا كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقيم فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
شيئه» حتى إذا نزلت الآية: (إلاَ عل أَرْوَاحِهِمٌ م أو ما مَلَكَتَ ايام [المؤمنون: 12 
ا a COE‏ 
البيهقي الكبير۷: ٠*١‏ والمعجم الكبير١١: .57١‏ 

(۲) يكونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامه) مع التأقيت فيه: كأن يقول: 
أتزؤّجك عشرة أيّام» ونحو ذلك» وهو باطل» كم في البدائع ۳: 27375 والتبيين ۲: 
65» والشرنبلالية :١‏ 5 77. 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 

١.إنَّ‏ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة 
والكتارة: 


وي > هة الأخيارغله الاخخبار ل المقدار للموصل 
وقال رُفر 4#: النكاح المؤقّتُ صحيحٌ ويَبَطّل التأقيت؛ لأن التُكاح لا 
ترط NB‏ ركو امات 


(وعبارةٌ النّساء مُعتيرةٌ في التكاح» حتى لو زوجت الخَرَة العاقلة 
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البالغة نفسّها جاز"» وكذلك لو رَوّجَت غيرّها بالولاية أو الوّكالة» وكذا إذا 


7 نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود» والمؤقّت يشترط فيه الشهود. 

.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة» والمؤقّت يشترط فيه تحديد المدة» كا في 
حاشية شلبي؟: ١٠١‏ واهداية۳: ۲٤۸‏ والعناية۳: 59 ؟» والفتح: 59؟. 

)١(‏ لأنََّا تصرّفت في يصير حقهاء وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة» ولهذا كان لما 
التصرّف في المال» وها اختيار الأزواجء وإِنَّا يطالب الول بالتزويج كي لا تنتسب إلى 
الفا ولذا كان امسن و ها فرك الأ اله رالا ها أن كل ن 
يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه علل نفسه. وكل من لا يجوز تصرفه في 
ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه علل نفسه» کا في سبل الوفاق ص۲١٠‏ . 


الأتداة الباقكو فوا ابو ا سب بي ع ج ا 
َكلت غيرّها في تزويجها أو زوّجها غيها فأجازت)”: وهذا قول أي حنيفة 
وزُفر والمحسن د وظاهرٌ الرّواية عن أبي يوسف ذله. 
وقال محمد ذه: لا يجوز إلا بإجازة الوَّلي» فإن ماتا قَبّلّها لا يتوارثان» 
لا يَقَعْ م طّلاقه ولا 00 ووطؤه حَرامٌ فإن امتنع الول من الإجازة در 
0 عن محمد د يُجَدَّدُ القاضي العَقَدَ بينهماء ودَكَرَ هشام عن خمد 
: فإن لر تزه الول ا نروك مد روسن فاهن ا فضا رج عية وو عاق 
وروي عنه: آنه رَجَعَ إلى قول أبي حنيفة 5ه قبل موته بسبعة أيام. 
وحَكى الفقيه أبو جَعْمَّر المندوان ذه" أن امرأة جاءت إل محمد ذف 
قبل موته بثلاثة أيَام» وقالت: إن لي وَلِياء وهو لا يُرَوّجُني إلا بعد أن يأخدَ 
مِئي مالا كثيراًء فقال لها محمّد #: اذهبي فرَوّجي نفسَّكء وهذا يويد ما 
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روي من ر جوع 


)١(‏ لكن الفتوى صارت عل عدم انعقاده إلا بإذن الولي لفساد الزمان» جاء في 
المعروضات لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي: «سنة (١١۹ه):‏ القضاة مأمورون 
بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي»» كما في قانون الدولة العثمانية ص7/8١.‏ 

(۲) وهو محمَّدٌ بن عبد الله بن محمّدٍ البلخي النَدُوَان» أبو جعفرء قال الكفوي: شيخ 
كبير» وإمام جليل القدر» كان عل جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» 
ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه» حدث ببلخ وأفتئ بالمشكلات وأوضح المعضلات» 
(ت ۳٣۲‏ ه). ينظر: العبر ۲: ۳۲۸ الجواهر١:‏ ۱۹۲ . 


به > > تت تت تحقة الأشيارغله الاختيار لايل الخدار للموصل 

وعن أبي يوسف هه في غير رواية الأصولء مثل قول خمد ذه 
الا 

وني رواية: إن زوجت نفسّها من كفء لا يتوه وإن کان من غير 
كُفء يَتوَقَْتْ على إجازة الوَلي. 

وجه عدم ال جواز: ما رَوّت عائشة رضي الله عنها عن التي 4 أنه 
قال: «أيّ) امرأة تَكَحَت نفسّها بغير إذن وليهاء فنكاحها 0 الل باطل)”. 

وقوله و: «لا نکاح إلا بوَلي)”. 

ولأمّها كانت مُوَلياً عليها قبل البُلُوعْ في حقٌّ العَقَدٍ والتفاذ؛ لعدم 
رأيهاء فلو زالَ إِنَّا يول بها حَدَتَّ لها من الرَّأي والعَقل بِالبُلُوغْء وإنّ) حَدَتَ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال &#: «أي| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل» في شرح معاني الآثار : ۷» ومسند أحمد 5: »٤۷‏ والمعجم 
الأوسط ۱: ۹۸٦۲ء‏ ومسند الطیالسی ۰۲۰٦:۱‏ ومسند أبي يعن ۸: .٠۹۱‏ 

قال التهانوي في إعلاء السئن١١:‏ 87: «فالجواب عنه: أنه عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول علك نكاح الصّغيرة والآمة» أو 
هو حمول عل نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة» ويؤيد أن ا حديث ليس على ظاهر 
معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت حفصة بنت عبد الرّحمن أخيها من 
المنذر بن الزبير» وعبد الرّحمن غائب. فلا قدم غضب. ثم أجاز ذلك». 

2٠١5 وسنن البيهقي الكبير /ا:‎ »4٠1/ :" فعن أبي موسئ #ه في سنن الترمذي‎ )١( 


وسنن أبي داود۲: ۰۲۲۹ وسنن ابن ماجه ٠۰٥ :١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١ه‏ 
ها رأيٌ وعَمَلَ ناقصٌء ومن لر يدث له رأيٌ أصلاً كمّن بَلّعّ مجنوناً لا زول 
عنه الولاية أصلاًء ومّن حَدَتٌ له عَقل كامل ورأيٌ وافرٌ كالرّجل تَرُول 
ولایته أصلاً فإذا حَدَتٌ النّاقص فكأنّه حَدَتَ من وجه دون وجي فتَبّت لما 
إحدل الولايتين» وهو الانعقاد دون التّفاذ كاد ا 


ووجه المَسْخ: إذا لر تيز الول أن التُكاح إك الأولياء بالحديث» 
فيَتَوفتُ علل إجازته ويرتدٌ برد كا إذا عَقَدَ وتَوَقف على إجازتهاء فإذا بَطَل 
مدد القاضي النكاح. 

ووجه رواية هشام #5ه: أله عَقَدٌّ صَدَرَ من المالكء وتَوقّف على إجازة 
صاحب الح فلا يميخ برَدّ: كالرَاهن إذا باع الرّهنّ ورَدّه المرتهن. فإنّه لا 
فسخ البيعٌ حتى لو ى صَيْرَ المشتري إل حين انفكاك الرّهن تمد وإذا بتي 
العَقدٌ أجازه القاضي إن امتنع الول لظلووء بخلاف ما دير من المسألة؛ لأن 
المرأة هي المالكة فطل بردّهاء كما إذا باع الرعِن ور الرَاهن. 

وجه قول أي حنيفة 4#: قوله تعالل: حت تنك 
[البقرة: 75؟]» وقال تعالك: 70 جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فيا فَعَلنَ في 
ِاممَرُوِ) [البقرة: 4 7]» و ية أخرئ: ين 00 :4 1 
أضافٌ النكاح وَالفِعَلٌ إليهنّ» 0 0 عل صِحَةٍ عبار تبن ونفاذها؛ لاله 
أضافه إليهنَ علل سَبيل الاستقلال؛ إذ إريذكر معها غيرهاء وهي إذا زوجت 
ها من كف بمهر الل ققد فحلا ف انها بالُعروف» فلا متاح عل 
الأولياء في ذلك. 


؟5ء تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وروی ابن عبّاس #د: «أنَّ فتاه جاءت إلى التي ل فقالت: يا لبي الله 
TT‏ ل 
ماصع بوك فقالت: لا رَغبةَ لي فيا صَبَمَ أبي» قال : انمق بالححي من 
ت فقالت: لا رَعْبةَ لي عا صَّنَمَ آي يا رسول الله» ولكتي أردثُ أن أَعَلمَ 
الا انلدي لكا كين و شيء» والاستدلال به من وجوو: 


)١(‏ فعن بردة 5ه قال: «جاءت فتاة إلى النبي يِه فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه. 
ليرفع بي حسيسته» قال: فَجَعَلٌ الأَمرَ إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُ ما صََعَ أبي» ولكن 
أردث أن تَعْلّمّ النّساءٌ أن ليس إل الآباء من الأمر شيء» في سنن ابن ماجة١:‏ 507. 
ومسند أحمد١‏ 4: 597» وسئن الدارقطني؟: 4 7". 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة» قالت: اجلسي حت يأتي النبي كَل فجاء رسول الله كل 
فأخبرته فأرسل إلى أبيهاء فدعاه فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما 
صنع أبي» ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآبار من الأمر شيء» في سنن 
النسائي الكبرىل5: ۱۷۷ وسنن ابن ماجه١‏ : 1٠۷‏ . 

وعن أبي سلمة 4# جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: «إنَّ أي أتكحني رجلاً وأنا 
كارهة» فقال لأبيها: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي مَّن شئت» في سنن سعيد بن منصور 
١‏ 44 وني السنن الكبرى للنسائي 5: ١75‏ بلفظ: «لا نكاح له)» قال ابن حجر في 
الدراية ۲: 09: «أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد)» وفي مصنف ابن أبي 
شيبة9: 57: «جاءت امرأة إلى النبي يأ فقالت : يا رسول الله إن عم ولدي خطبني» 


للاج ارا او لقا جب ج ا 
أحدها: قوله ي: «فانكحى من شئت». 
الثاني: قوها ذلك ولرينكر عليهاء فعُلِم آنه ثابت؛ إذ لو إريكن ثابتاً لما 
سكت غنة 
1 و 7 5 ر مراع 3 ¢ ع ر 
الثالث: قوله: «أجيزي ماصع أبوك»» يدل على أن عقده غيرٌ نافلٍ 
8 ا E‏ كي 3 0 3 0 ع م 
عليهاء وفيه دل لأصحابنا علل ان العقد یتو دی اش وف الشاوق: « ان 
ره ر ع 3 2 7 هه عي لان 
الخنساءَ بنت خدام أنكحها أبوهاء وهي كارهة» فرده النبي ). 
وروی «أن امرأًة زوجت ده برضاهاء فجاءً الأولياء وخاصموها 
إلى عل ذيه. فأجاز التكاح»٠.‏ 


فردّه أبي وزوجني وأنا كارهة» قال : فدعا أباهاء فسأله عن ذلكا فقال: إني أنكحتها ولر 
آلوها خيراًء فقال رسول الله 4: لا نكاح لكء اذهبي فانكحي من شئت». 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباًء فقال: يا عائشة» 
هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليهاء ثم قال: إنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء» في 
صحيح ابن حبان "11: 2185 والمعجم الصغير 4: 07". 

)١(‏ فعن القاسم: «أن امرأةٌ من ولد جعفر, تخوّفت أن يُرَوّجَها وليها وهي كارهة 
فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية» قالا: فلا تخشين» 
فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة» فَرَدَ الت يخ ذلك» في صحيح 
البخاري9: 6؟. 


4ه + د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وهذا دليل الانعقادٍ بعبارة النّساءء وأنّهِ أجارٌ النكاح بغير وي لأثّهم 
کانوا غائبين؛ لأئها تَصَدَّفَت في خالص حَقها» ولا ضررٌ فيه لغيرهاء 52 
كتَصَرّفها في مالماء والولاية في التكاح أَصَرعٌ م بوتا منها في المال» وهذا ثبت 
لغير الأب وال جد ولا يه يطوق الال 

ولأن النكاح حالص حقهاء حتى َر الول عليه عند طَلَبها وبذله 
لهاء وهي أهل لاستيفاء حقوقهاء إلا أن الكفاءة حقٌ الأَوّلياء» فلا تَقَدرُ على 
إسقاط حقهم. 

راتافا كو لا فيك تا ذا 

ما أن يرجع إلى القياس» وهو لنا علل المال والرّجل. 

أو يوفق بين الحتديئينء فيُحَمَلُ ما رَوينا عا ال رة العاقلةٍ البالغة» وما 
رَوَينُمُوه علل الأمة توفيق» كيف وقد وَرَدَ في بعض الرّوايات: «أيها أمةٌ 


وس اع ع داع و 
)١(‏ فعن علي ذه: «أنه أجاز نكاح امرأةٍ بغير ولي أنكحتها أمّها برضاها» في مصفن ابن 
El‏ 
وعن هزيل» قال: رفغت إل علي 5 يه امرأة وچا خامًا وميا قال: فأجاز علي 
النكاح» في مصنف ابن أبي شيبة9: "43 . 
(0) بيِّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۳٤٤‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: 
«أي| امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فتكاحها باطل»» ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر 


لاا ارا ا ا س ج تت تت 81 
أو رجح والترجيح معنا؛ لأن ما دكرناه ساعن الطّعن» وما رواه 
ل 2 ٠.‏ 5 ر ص ع 7 کے 00 9 و 
مَطعون فيه» فقد حَكي عن أبي العباس المروّزيء قال: سمعت يحيئ بن معين 
2 س و 2 
يقول: (ثلاثة أحاديث ار ثبت عن ا له : «كل و 4 خحرام)””". 
00 7 ب 
ومن مسن ذكرّه فليتوضاً)00©. 
ودلا يِكاح إلا بوي وشاهدي غدل )ا ووافقه علل ذلك 0 بن 
0 2 ت 
حَنبل وإسحاق 0 راهویه“ ا . 


ها با أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» في سنن ابي داود؟: 
۹٩‏ وسنن الترمذي”: 2799 وحسنه. 

(۱) فعن ابن عمر د قال 44: «کل مسكر خمر» وکل مسكر حرام» ومن شرب الخمر 
في الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب إريشربها في الآخرة» في صحيح مسلم۳: .۱١۸۸‏ 
() في تاريخ ابن معين"7: 515: «سئل يحي عن الوضوء من مس الذكرء فقال: لا 
تو ضا 

(۳) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن أب داودا: 45» وسنن الترمذي١‏ : 
5 قال: حسن صحيح. 

(5) قال يحيئ ابن معين في التاريخ 5 : :٣۰‏ «هذا حديث ليس بشيء). 

نكاح علل غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي مّن لا ولي له» في صحيح 
ابن حبان94: 785. 

وعن عمران ذف قال 45: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» في مسند الروياني١:‏ 
:6 


و تست لقي ]لأ حصا :اح الأخديار لعليّل المخدار رصل 
5 0 2 04 د و 
عل آنا نقول: المرأة ولية نفيهاء فلا يكون نكاحاً بلا ول فلم فلتم: 
يدت ونا واو ل N‏ اديت 133 كرو 
الآخر*» فإنّه من رواية سليانِ بن يسار عن الزَهْريٌ» وهو ضعيفٌ صَعَّفه 
البخاري اسقط روا 


للم ا 


وعن أبي موسئ ب قال #: «لا نكاح إلا بولي» في سنن الترمذي ۳: ٤٠۷‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۰۱۰٦:۷‏ وسنن أبي داود ۲: 2779 وسئن ابن ماجه ٠٠٥:١‏ . 

)١(‏ قال يحي بن معين في التاريخ 5 : ٤۸٤ك:‏ «هذا في كتب ابن جريج مرسل في| أظن, 
ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئاء قدم أيوب بن هانىئ هذاء وكان ضعيف 
الحديث». 

(۲) وهو إسحاق بن إبراهيم بن علد الْحنْظَلٍ المروزي» أبو يعقوبء المعروف بابن 
راهويه» وقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق» من مؤلفاته: «المسند). 
و«التفسيراء (5151١778-1ه‏ ). ينظر: وفيات١: »35١1١-1١99‏ والعبرا: ٤١١‏ . 

(۳) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 55": «قال الزيلعي في تخريج أحاديث اهداية إر 
أجد هذا في شيء من كتب الحديثء وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن 
معين» وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه». 

(6) أي حديث عائشة رضى الله عنها: «أيه| امرأة تكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل 
باطل». 1 

)٥(‏ قال الترمذي بعد روايته للحديث: «وهذا برواية سليمان بن موسولء وهو ثقة عند 
أهل الحديث. لر يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده. فإنه تكلم فيه من 


الأهكاة الداككور عاتم ا القن ا سه 51/1 
وروي أن مالكا وابنَ جُريج" د سألا الزّهُريّ عن هذا الحديث”, 
٠ 4 3 2‏ ر 27 ب 03 1 
فلم يعرفه» والرّاوي إذا أَنْكَرٌ التب دل على بطلانه كالأصول مع الفروع» 
ولأن من مذهب عائشة رضي الله عنها جّواز النكاح بعبارة النساءء فنا 
الزوّجت بنت أخيها عبد الرّحمن حين غاب بالشَّام»”, دل ذلك على عدم 
صحَة ا حديث وروايتها له» أو عن نسخه أو علل رُجحان ما ذكرنا. 
وقوله: «الحادث لها رأي ناقص»» قلنا: المعتبرٌ في باب الولاية تُظلق 
العقل والبُلوغ دون الزيادة والتقصانء فإن الاس يتفاوتون في الرّأي والعقل 


أجل أحاديث انفرد بهاء وذكره دحيم» فقال: في حديث بعض الاضراب» قال النسائي 
في حديثه شيء). كما في الإخبار؟: 14 7. 

)١(‏ وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي ال مكي» قال ابن حجر: ثقة فقيه 
فاضل» وكان 0 ویرسل» (ت0١٠5١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص58. 
والتقريب ص٤ .7١‏ 

(0) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 55: «أما ما عن ابن جريج فقد أخرجه أحمد. 
وقال فيه: عن ابن جريح, فلقيت الزهري فسألته فلم يعرفه. وقال ابن عدي في روايته» 
قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته» فقال: أخشئ أن يكون سليان وهم» أما ما 
روي عن مالك فلم قف عليه». 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه فإِئّها «زوّجت حفصة بنت 
أخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير» وهو غائب بالشَّام فلا قدم قال: أمثلي يُصنع به هذا 
إن أن قال: ما كنت أردٌ أمراً قضيتيه» فقرّت حفصة عند زوجها» في الموطأ ۲: 5804, 


وشرح معاني الآثار : ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية ۲: :٠١‏ إسناده صحيح. 


مه د ل ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
تفاوتا فاحشاًء ولا اعتبارٌ به في باب الولاية» فإن كامل العقل والرّأي ولايته 
عل نفسِهٍ ومالِهِ كولاية ناقجهماء وكم من النّساء مّن تكون أوّفر عقلاً و 
رأياً من كثير من الرّجال. 

ولأ في اعتبار ذلك عَرّجاً عَظيأً وهو حَرَج التمييز بين الاس 
فعُلِم أن المعتبر أَصْلٌ البلوغ والعَقّلء وقد وُجدا في المرأق» فيرب عليهما ما 
يتنب عليهما في الرّجل قِياساً على المال. 

قال: (ولا إجبارَ على البكر البالغة في التكاح)؛ لقوله ¥#: «البكر 
تُستأمرٌ في نفسهاء فإن صَّمتت فهو إذثهاء وإن أَبَت فلا جواز عليها»”» وقال 
رورا السام ف أبُضاعِهن) ”5 قالت عائشة رضي الله عنها: «يا رسول 
الله إن البكر لتستحيء قال : إِذمها صماتهأ»”. 


أ 


سد 


(1) فعن أي هريرة فد قال #:: «تُستأمر اليتيمة في تفيهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن 
أب فلا جو از عَليّهاا في ستن أي ذا 781219 وشتن التزمذي 208:9 وة 
وعن ابن عباس ا قال #: «ليس للموك مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر فصمتها 
إقرارها» في سنن النسائي ۲: 75/0-5/5. 

(۲) فعن عدي بن عفيرة الكندي 5ه قال #: «شاوروا النساء في أنفسهن» فقيل له: يا 
رسول الله إن البكر تستحي» قال: الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها» في 
سنن البيهقي/: 21494 وموطأ ابن وهب١:‏ ۸۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
(والسَّةٌ للوٌَّ أن يُستأمرٌ البكرٌ قبل التكاح ويَذْكْرَ ها الَو فيقول: 
إن فلاناً يحْطِبك أو يدرك فإذا سّكتت فقد رَضيت)؛ لما رَوَيناء فإذا رَوَّجَها 
من غير استئار فقد أخطأً السنَةء فقد صح أنه ت الما أراد أن يُرَوّجَ فاطمة من 
عن #: دنا إلى خدرهاء فقال: إن عَلياً يذكرك ثم حَرَجَ قَرَوجَها»”. 
اول كت فهو 1031 ادل ال قيال إلا ا5ا کان هلا به 


الاستهزاء. 


الس الا 


وعن إبراهيم بن صالح» قال #: «أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكرا في مسند 
أحمد١٠: .٠١‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره» وشرح معاني الآثار؛: 2778 ومسند 
الحارث١: .05١‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: قال #: «البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحبي؟ 
قال: إذنها صاتها» في صحيح البخاري9: .۲١‏ 

(۲) فعن ابن عباس #د: «أنَّ الى 4 ذكر لفاطمة رضي الله عنها إن عليّاً يذكرك» في 
مسند أبي حنيفة ر۷. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد أن يزوج شيئاً من بناته» 
جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة» يُسميها ويُسمي الرجل الذي يَذَكُرُهاء 
فإن هي سكتت زوّجهاء وإن كرهت نقرت السّترء فإذا نقرته إر يَرّوّجها) في مسند 
مدا 47. 


سس فة الأخيار فاه الاير لعليل المخدار للموصل 
(ولو بکت) فيه روايتان؛ لآنه يكون عن سرور وعن حزن والمختار 
وكذا لو زوّجها بغير إذنها ثم يَلغهاء بعتب السکوت» كما ذكرنا. 


)١(‏ فإِئَّا إن كانت بكراً فلها حالتان: 

أولاً: إن كان المستأذن ها وليها القريب أو وكيله أو رسوله» فيكون: بالتصريح: 
كرضيت وقبلت» أو الدلالة: كالضحك غير مستهزتة» والبكاء بللاصوت عل المختار 
للفتوئ. كما في رد المحتار”؟: ۲۹۹ والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوالء فإن تعارضت 
أو أشكل احتيط» كما في فتح القدير": 50؟؛ لأنَّ الضحك قد يكون سروراً» وقد 
يكون استهزاء؛ والبكاء قد يكون للسخط وقد يكون أسفاً على فرقة الأهلء أو 
السكوت؛ لشدة حيائهاء علل أن لا يكون سكوتها بالإكراه» كأن يقول لا أبوها: إن 
تكلمت قتلتك مثلا» فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 

ثانيً: إن كان المستأؤن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لا أخ شقيق وأخ لأب 
فاستأذنها الأخ لآب وعيّن لا الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثلاًء ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
رضاً؛ لأنَّ هذا السكوت قد يكون لقلَّة الالتفات إلى كلامه إذ هناك مَن هو أو من 
فلم يقع دلالة عن الرضا؛ لاه يحتمل الإذن والرد والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة» 
ولا حاجة في حق غير الأولياء؛ لأنَّه فضولي» ولا في حت ولي غيره أحقٌّ منه؛ لعدم 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأؤن رسول الولي القريب؛ لاله قائم مقامه. 
ا 


لاجا الداككور قفاوا الى الا سبح > ست ا 

والبلوغ إليها أن يَرَسسلٌ إليها وليّها رسولاً يها بذلك عدلاً كان أو 

غير عدل» فإن اجا فضولٌ فلا بُدَّ من العدد أو العدالة؛ لمعا 

الشهادة من وجي فيُشْئَدْط أحدُ وصفي السهادة» وعندهما: لا يشرط ولف 
لأنّه حر كسائر الأخبار. 


a 


4. 


و حسمو فلن أن فلانِء فسکتت» فأمّها زوّجها 
جاز. 

ولوك اد إن كانوا کون فهوارهباء ولا کون وها 

ولو استأمرها فقالت: عَيْرّه أحبٌّ إلى منه لا يكون إذناً. 

ولو قالت ذلك بعد العقد يكون إذناً؛ لأنّه كلام ّمل الإذنَ 
وعدمه» فلا ثبت الإذن قبل العَقَدَ بالشَّكُء ولا بطل العَقَدَ بالشك. 

(ولو استأذنها غير الوٌ فلا بد من القول)؛ لأنَّ السكوت إِنّْ) جُعِل 
رضا عند الحاجة» وهو استئار الويّ وعجزها عن المباشرة» فلا يقاس عليه 
عدم الحاجة» وهومّن لا يملك العقد, ولا التفات إلى كلامه. 


قال: (وإذن الثيب بالقؤْل)» قال 4: «الثيب تُستأمر»*: أي يُطْلَبِ 


عو 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال 44: ١لا‏ تَنَكَحُ الأيم حتى تستأمر» ولا تنك البكرٌ حتى 
تستأذن» قالوا : 5 رسول اللّه» وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» في صحيح البخاري۷: 


۷ وصحيح مسلم١١:51.‏ 


ملل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أمرّهاء والأمر بالقول» وقال في حقٌّ البكر: «تَستأذن»: أي يُطلب الإذن 
منهاء والإذن والرّضا يكون بالسّكوت. وقال 2#: «والّيبُ يُعْربُ عنها 
لسائهاه”, ولان الشّكوت إِنّا جيل إذنا؛ لمكان الحياءِ المانع من النطق 
المختصٌ بالأبكارء ويكون فيهنّ أكثرء فلا يّقاس عليها الثيب. 


قال: (وينبغي أن يذكرٌ ها الرّوج با تَعْرِقُه)؛ لعدم تحقق الرّضا 
بالمجهول. 

وقال بعضهم: يُشُتَرُط تسمية قَدّر الصداق أيضاً؛ لاختلاف الرّغبات 
باختلافه. 


)١(‏ فعن ابن عباس نه قال #: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحيح ابن حبان 9: 21465 ومسند 
أبي عوانة ۳: 5/اء وسنن الترمذي 7: 15 5» وسنن الدارمي 7: ۱۸١‏ . 

(۲) فعن عدي الكندي ذه قال ي: «الَّبُ عرب عن نفسهاء والبكرٌ رضاها صَمَتُّهاا 
في سنن ابن ماجة١: ٥۰۲‏ ومسند أحمدة ؟: 2737١8‏ وشرح مشكل الآثار٤۱:‏ 2479 
وسنن البيهقي الكبير ۷: 41777 والمعجم الكبير 117: »٠١8‏ والفردوس”: 5 »٠١‏ وفي 
إعلاء السنن :١١‏ 80: صححه في الجامع الصغير؛ ولأنَّ الحياء في الثيب غير متوفر 
لقلّته بالمارسة» فلا مانع من النطق في حقها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت. 
كما في سبل الوفاق ص7؟7١.‏ 


الأهكاة الداككور وتام ا القن سس بت زج ا 

قال: (فإن زالت بكارتها بوثبة" أو جراحة" أو نیس" أو حَيْضٍ" 
کی :العا رسكم اکان جن درل عت الوص هم بارعا 
ومُصيبها اول مُصِيب. 


(وكذلك إن زالت بزنا) عند أي حنيفة 5ه. 


وقالا: زو کا ا لكان اع و 
التُّويبُ» وهو العو مرَةٌ بعد أخرئ. 

وله: ا شيط تُطقَهاء فإن إر نط تفوتها مَصلحة النكاح» وإن 
نَطَقَّت والتاس يَعُرفوتها بكرأ فتتضرّر باشتهار الزّنا عنهاء فيكون حياؤها 
أكثرٌ فتتضرٌر عل کل حالء فوّجَبَ أن لا ر شط فعا لالض رغتهاء > حتيل لو 
كانت مشتهرةً بذلك بأن أقيم عليها ا لحد أو اعتادته وتكرّر منهاء أو فضي 
عليها بالعدّة تستنطق بالإجماع؛ لرّوال الحياء وعدم التَضرِّر بالنطق. 

ولو مات روح البكر أو طَلَّقّها قبل الدّخول تُرمّحُ كالأبكار؛ لبقاء 
البكارة والحياء. 


(ولو قال الرَّوْجُ: بَلَعَك النْكاحٌُ فسَكَتٌء فقال: بل رَمَدْتُ فالقول 


. ٠۲۷ص أي نطة» وهي الوثوب من فوق» كما في سبل الوفاق‎ )١( 

(؟)أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي» كا في سبل الوفاق ص717١.‏ 
(۳) وهو طول المكث من غير تزويج» كما في سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 

(6) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتهاء كما في سبل الوفاق ص717١.‏ 


4د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قوهًا)؛ لأنها مُتَكِرقٌ كلك بضعهاء وليه بيس لأنّه يدّعيهء (ولا يمين 
عليها)” عند أبي حنيفة ذه خلافاً لم|”» وقد مَرٌ في الدّعوئ. 

ولو ادَّعت رَد التكاح حين أَدَرَكّتء واذَّعئ الرُوجٍ السّكوتء فالقَوَلٌ 
قولّه؛ لأنّه نكر زّوالَ ملكه عنها. 

وإن رَوّجَت نفسّها وزوّجها الول برضاها فأيُّما قالت: هو الأوّل 
م ا 

وإن قالت: لا أذري لر ثب ا ا لعدم إمكانٍ الجمع» وعدم 


و ورا عل ابا رما ينا حب جميعٌ الّهر؛ لأن البكارة 
كتمعن عند 

ولو رَوّجَها وَلِيّها َبَلَعَها فَرَدَتَء ثمّ قال ما: إن جماعة يَخْطِبونَكء 
RE‏ ا ان وها" نار ل لصوف لان N‏ 
قعل يَنْصَر ف إلى غيره دلالةً. 


)١(‏ لاله بذل وإباحة» وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحةء فلا يقضى با 
بالنكول» كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان» وفي حمله علل البذل صيانة عرضه 
عن الكذبء فكان أوك؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضى وقضائه» ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء كما في التبيين؟ : ۲۹۷. ٠‏ 

(۲) قال في الحقائق: والفتوئ في النكاح علل قوهما؛ لعموم البلوئ» كا في التتمة 
وفتاوئ قاضیخان» كا في التصحيح ص ."7١‏ 


م ل 
ومثله لو قال لرَجُل: كَرِهْتُ صُحْبَةَ فلانةٍ فطلقتهاء فرَوٌجني امرأةٌ 
م 
وكذلك لماع عبد قم آمو إسناناً آن بغر له عدا قاری ذلك 
العبد لا يجوز. 


)١(‏ الولاية نوعان: 

الأويى: ولاية إجبار: وهي الوّلاية علل الصَّغير والصَّغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة فإنَّ زواجهم لا يصح بلا ولي» وأقسام الآولياء في ولاية الإجبار: 

١.الأصل‏ وإن علاء والفرع وإن نزل إن كان مذكراً عاصباً؛ كالأب والجد والابن وابن 
الابن: 

إن كان 3 م ر وا ا انه قينا فيفك را 
وينفذ ويلزم؛ بأن لا یڈ Ce‏ وسح عرو ونه بي 
حالة الجنون والعته» حتى في حالة عدم لقاو ساق سيو لان الاس والفرع 
العصبيين كيدان جدّاً بليغاً وينظران نظراً صائباً با عندهما من وفور الشّفقة في اختيار 
الأهم وتقديمه عل المهم» لاسي وهما لر يعرفان بسوء الاختيار» بل بحسن النّظر في 
العواقب لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل عل نّا لو زوَّجًا لغير كفء أو 
أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ: كحسن الخلق ولطافة العشرة 
وكرم الصحبة وتوسيع التّفقة على الكفاءة والمهر. 

وإن كان يُعرفَ بسوء الاختيار» سواء كان آنياً من جهة المجانة أو الفسق» فيصحٌ وينفذ 
ويلزم إن كان الرّوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لان المصلحةً ظاهرةٌ بخلاف ما إذا كان 


٦‏ للب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


E 2 ب020‎ 


الزَوج غير كفء» أو كفؤاً والمهر أقلّ من مهر المثلء فإنّه لا يصح؛ لاله ر يعرف بحسن 
الاختيار. 

.غير الأصل والفرع المذكر العاصب: كالأم والأخ والقاضي فيصحٌ وينفذ غير لازم 
إن كان الرّوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ لتم عراس الشّفقة؛ لأنَّ أصل 
الها تررق لكا قاض عند اللقائلة فة الأ ولو فق ا إن 
اقا نحم نم ا 2 ا 
الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضررء ويضاف اختيارهما إلى نفسهاء إذ 
الشّخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره؛ فيبراً الأولياء عن عهدة اليتامئ. 

الثاني: ولاية ندب «استحباب»: وهي الولاية علك البالغ العاقل الحرّء ولو كان سفيهاً: 
وما حالتان: 

١.إن‏ كان مذكّراً يصحٌ تزوجه وينفذ لازماً بلا وء ولا حت لأحدٍ من الأقارب في 
الاعتراض عليه» ولو كانت الرّوجة أقل منه شرفأء ودفع لها أكثر من مهر مثلها؛ لأنَّ 
العارٌ لا يلحقهم بهذا العمل. 

".إن كانت مؤثاء فينعقد النكاح بعبارتها؛ لأا تصرّفت فيا يصير حقهاء وهي من 
أهله؛ لكونها عاقلةً بالغدّه ويصح تزوّجها ونفاذه لازماً إذا إر يكن ها ولي عاصب؛ لأنّه 
لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 

وإن كان ها ول عاصبٌ يصح تزويجها وينفذ لازماً بشرطين: 

- أن يكون الرّوج كفؤاً؛ إذ للولي حق الاعتراض إن لر يكن كفؤاء فلا يصح الرّواج 
أصلاً علك المفتئ به» وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلاً» والباطل لا تلحقّه 
الإجازة» ونا تلحق الصّحيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء 
صح؛ PPE‏ متب اسه لدف 


للآستاذ الدكتور صلاح ا ج > تت ا 
والمحنونة )¢ لقوله £ (أللا يه يروج النساء إلا الأولياء ولا يزوج إلا 
من الأكفاء)”. 


وحق الولي بالاعتراض مقيّد با إر يسكت حتى تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد 
بالتّمريق بين أبويه» فإنَّ بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها الحبل 
ا 
- أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض علل الزوج إن كان أقل من مهر المثل قائلاً 
له: إِمّا آن تتم ها مهر المثل» وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقدء فإن مم 
اروج المهرّ فبها وإلا فللويّ العصبة الأمر الثاني» وهو رفع الأمر إل القاضي؛ ليفسخ 
اذه لأن الأواقاد مسمعرون يقاحة الهو وترون عتفنياة فافيه الكفاءة آم إن 
رضي الولي العاصب بأقل من مهر المثل فينفذ لازماً؛ لأنَّ المهرّ في الابتداء حق الو 
لكر ايو قن اسقط كر ی فوا وه ادقن ا اض لوليا 
مراع وقت الثبوت فقط فلا حق لما حالة البقاء» كا في الدر المختار ۲: /91 7» ورد 
المحتار ۲: 41 وشرح الوقاية ص 2750 
)١(‏ لقوله جلك (وَاللاَئِي يَتِسَنَ مِنَّ الْحِيض من سانكم إن اربعم ودن تلاك أشهُرِ 
اللاي يَِضْنَ) [الطلاق: 5]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض عدة وهي 
ثلاثة أشهر» ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فدلّ ذلك على صحة العقد عليها من 
غير أن تستأذن؛ لاتا في سن لا يعتبر فيه إذنهاء وقوله غَلة: (وَأَنكِحُوا الأياتئ مِنَكُم) 
[النور: ۳۲]ء والأيامي: جمع آيم» وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباًء 
عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة» كا في تفسير النسفي : 2157 
وتفسير الكلبي ۳: 55. والكشاف 7: ۲۲۷ 
(۲) فعن جابر كد قال َلهِ: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا 


لس ست محقة الأخيارغاه الاختبار لتعليل المخدار للموصل 
وقال ك: «النكاح إلى العّصبات»”, والبالغاث حَرّجَنَ با سب من 
الأحاديث» فبقي الصغارء ا 2 ١تزوّج‏ غائشة رضي الله عنهاء وهي 
3 سبع سنين» وبن اء وهي بشت تسع 00 وع طه : «رَوَجَ ابنته 1 
كلثوم من عمر ضف e‏ ولال التكاح ب 207 يضمن المصالح. وذلك 
يكون بين المتكافئين» والكفء لا ب فق في كل وقټ» فك اا ل 


الأولياء» ولامهر دون عشرة دراهم» في مسند أبي يعلل ٤‏ : الاءو سنن البيهقي الكبير۷: 
٣۳‏ وسنده ضعيف. كم في عمدة الرعاية ۳: 1۸ . 

وعن علي 4ف قال طَل: «يا عل ثلاث لا ا الصلاة إذا أتت» والجنازةٌ إذا 
حضرت» والايم إذا وجدت ها كفوءاً)» في س: سنن الترمذي١: 77١‏ وحسنه» ومسند 
أحمد١‏ : ١٠٠٠ء‏ وسئن البيهقي الكبيرلا: .٠١١‏ 

وقال عمر ذك: «لأمنعنٌ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» في مصنف ابن أن 
شين 61715 وسضتف غيل الرزاق5: 11043181 والائار 7 

وقال عمر ه: «ألا لا يزوّجَ النساء إلا الأولياء» ولا يُرْوّجن إلا من الأكفاء» في سنن 
سعيد بن منصورا: ۱١١‏ . 

(۱) قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: «لرأجده»؛ وينبغي أن يكون مثلّه ما تواتر معنى 
وإ كل برد لفظأ ترا عن معن استفاضن من أن التزويج للعصبات» والله أعلم. 
(۲) فعن عروة #ه: «تزوج النبي 5 عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين» وبنى 
بها وهي ابنة تسع» ومكثت عنده تسعاً) في صحيح البخاري :٩‏ ۱۹۸۰ . 

(۳) فعن عكرمة: «أن علي بن أبي طالب 5ه أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر 
بن الخطاب» في مصنف عبد الرزاق5: ٠١١‏ . 


الأهداة الداكتور واا او اا سح حت يي تست 1 
أا عم الصكار عيذ للك وإعدادا للكت إل رقت 
الا 

والقرابة مُوجبة للنّظر والشّفقة فيتتظم الجميع» إلا أن شفقة الأب 
والحد أكثن فيكون عقدها لازم لا شيار فيه وكفقة غرهما اا قشت 
عنهما قلنا: بالانعقاد وثبوت الخيار عند البُلوغ» فإن رآهُ غير مصلحة قَسَخَّه. 

5 58 ع 5د ع ر س 

(ثم إن كان المزوج أبا أو جَدَا فلا خيار هما بعد البلوغ)؛ لوفور 
شفقتهم| وشدّة حِرّصِهما على نفعهم» فكأئّهم باشروه بأنفسهم» ولأن النبىّ كله 
ما حر عائشة رضى الله عنها حين بَلَعَت)". 

(وإن زوّجَهما غيدُهما فله) الخيار) إن شاءا أقاما على التكاح» وإن 

وقال أبو يوسف د: لا خيار لما كالأب والجد. 

وجوابه: ما ذكرنا من قصور سهم عن صَّمَّقَةٍ الأب والْجَدٌ» وذلك 
مظنّة وقوع الَلّل في المقصود من النكاح» فينْيْتُ الخيار لدفع الملل لو كان. 

57 ل : 20 ر رورت 

ثم سكوت البكر عند بلوغها رضأ إذا عَلِمَت بالنكاح» ولا يمد إلى 
آخر المجلس كا في الابتداء. 

ولو لحت :يد الدخول» فلا بد من القؤل» والتصريح بالرّضا أو 


.٠٠١ يعني لو کان لنقلء كا في الإخبار؟:‎ )١( 


١‏ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بالرّدِ لأتّها ثيبٌ كما في الابتداء» وكذا الغلام. 
ولا بْدّ في المَسّخْ من القضاء؛ لأنْ العَقَدَ قد َم وتبّت أحكامّه» فلا 
2 5 2 7 5 0 %5 
يرتفع إلا برفع مَّن له ولاية» وهو القاضي أو بتراضيهماء ولانه لرّفع ضرر 
حَفِي؛ وهو وقوعٌ الملل في العقدء فيكون إلزاماًء فاحتاج إلى القضاء. 
رد رع ت 2 
ونمل الدكر رالا لشمول الت .هيا 
3 1 3 5 » 8 ا و عه 
ويُشترط عِلمُه) بالنكاح دون الحكم؛ لأن العَقدَ يَنْمَرِدُ به الول 
فيُعَدّران في الجهل. 
أما الحكمء فالدَارٌ دارٌ الإسلام» فلا عَذَّرَ في الجهلء بخلاف خيار 
العتق حيث لا يحتاج إك القضاء؛ لأنّه دفمٌ ضرر ظاهرء وهو زيادة الملك» 
ر 2 ¢ ۰ و 6 1 
ويقتصر عل الأنثى؛ لأن زيادة الملك في حقها دونه» ويمتد إلى آخر المجلس؛ 
لأنّه جوابٌ التمليك» قال ل: «ملكت بضعك فاختاري»”. وتُعَدَّرُ في الجهل 
ا 2 5 م مه 2 1 
بحكم الخيار؛ لأنّها مَشغولة بخدمة المولى فلا تَتَفرّغْ للعلم. 
وإذا اختارت القَسحَ في خيار البُلوغ» ففرّقٌ القاضى» فهي فرقة بغير 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: قال النبى 5 لبريرة رضى الله عنها: «قد عتق بضعك 
فاختاري» في الطبقات الكبرل8/: 2559 وفي سنن الدارقطني ۳ ١‏ (اذهبي فقد 
عتق معك بضعك). 

وعن عائشة رضي الله عنها: #خيّرٌ رسول الله 5 تريرة من زوجها فاختارت نفسها» في 


لأ هداة الداككور قاع ألو الات کے ت ی ر ج ا 
لوسرو لذ ارقم لكر اونا لها ات 
لماء ولام مَهْرَ ها إن كان قبل الدخول؛ أن المراد من الفَسّخ رَفعٌ مؤونات 
الاو إن كان ينيد لدعو كليكا السك أنه سوق لشفو عليه 

وكذا لو اختار العْلامُ قبل الدّخول لا مَهَرَ عليه» وليس لنا فرقة 
جاءت من قبل الرّوج» وَلامَهُرَ عليه إلا هذه. 

والوجه فيه: أنه وج جَبَ اهر نّا كان في الخيار ذ فائدة؛ لأنه قادرٌ علل 
الفرقة aa‏ 

ولو مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده قبل التفريق وَرِئّه الآخرٌ لصحَّةٍ 
العف توت الملك وقد اك الت 

ع 2 5 1 0 3 

(ولا خيار لأحدٍ الزوجين في عيب إلا ني الجبٌ والعتة والخصاء) على 
ما ياتي في مَوْضِعِه إن شاء الله تعالل. 

قال: (والوُ" العصبة)؛ لقوله 4#: «النكاح إلى العصبات»)”. وهم 
(على ترتيبهم في الإرثِ والحجب”. ثم مولى العتاقة)؛ لأنّه آخر العّقصبات 
عل ماعرف في الفرائض. 


(1) الولاية: هي حق تنفيذ القول عل الغير رضي أو لريرض» كا في البحر ۳: ١۷١١ء‏ 
والتنوير ص/0. 

(۲) استفاض من جهة المعنون لا اللفظ. کا سبق قبل صفحات. 

(۳) ويكون ترتيب الآولياء علل النحو الآتي: 


؟٠لندددددددلسس‏ ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


E  ة بزب20202ة0‎ 


أولاً: للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنَّهِ بترتيب الإرث وحده لا يُقدَّم 
الاب عن الأبء بل يُقَدَمُ الآبُ بأن يأخذ فرضه أولاًء ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما 
مع ترتيب الحجب يقدم الابن عن الأب؛ لاله يحجبه حجب نقصان» والعاصب بنفسه 
١.البنوة:‏ تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قَذّمَ انها 


ومثلها المجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وقال محمد 5ه: يقدمُ الأب؛ لأنه 


ع 
5-5 


أوفر شفقة من الابن. 

ا تشمل: الأب والحذ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 

۳ الأخوة: تشمل: الأخ الشقيق والأخ لآب واد بن الأخ الشقيق وابن ن الأخ لآب وإن 
نزل کل منه|. 

4.العمومة: تشمل: العم الشقيق» والعمٌّ لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
إن نزل كل منهم). 

والترجيح في التقديم بينهم علل الترتيب الآتي: 

١.بالجهة,‏ فتقدّمُ جهة البنوّة ثمٌ الأبوّة» ثمٌّ الأخوّة. ثم العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ 
e E‏ 

؟.بالدرجة» فإن وَحِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن أو الأخ وابن 
الأخ ترجح الأقرب درجة» فيقدّم الابن علل ابن الابن؛ لاله أقرب درجةء ويسمّى هذه 
۳.بالقوة»› فإن وَحِدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: کاخ شقيق وأخ لأب 
يرجح الأخ الشقيق؛ لأنّه أقوئ من الأخ لأب» إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 


الةو نس هده قدت بال 
و ويسمول ي) بالقو 


ا يي 0 


7 


فان إريوجد مرجح بأن كانت ال جهة والدرجة والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين 
أو أخوين لأب» استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

ثانياً: العصبة السببية» وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت للمعتق ولو أنثى, ثم لبنوته» 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته علل الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدّم الأم 
علل أم الأم وأم الآب؛ لقراء وتقدّم آم الأب علل آم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة 
الت 

رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّة» فتقدّم البنت عل بنت الابن. 
خامساً: ا جذ غير الصحيح: وهو أبو الأم. 

سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخت 
الشقيقة علل الأخت لأب والأخت لأم» وتقدم الأخت لأب عل الأخت لأم والأخ 
لأم. 
سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 

ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوٌة. 

تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 

عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوّة. 

الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لأم والآخوال الخالات وبنات الأعمام علل الترتيب 
مع مراعاة الدرجة والقوة. 


لاد ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وللامٌ وأقاريها التَرويجٌ» ثم مولى الموالاة ثمّ القاضي)» أمّا الام 


وأقار ما فمذهبٌ أب حنيفة ذك. 


وروي عنه» وهو قو ليس هم ذلك؛ لما رَوَيناء ولأن الولاية َنْب 
دَفعاً للعار بعدم الكّفء, وذلك إلى العصبات؛ لأثهم هم الذين يُعيّرون 
بذلك. 

ولأبي حنيفة ذيه: أن الأَصَل في هذه الولاية إا هو القرابة الدّاعيةٌ إل 
السفقةء والنّظرٌ في حنٌّ الول عليه» وذلك يحم في كل مَن هو خت 
بالقرابة. 


و عن ع 5 ا 15 
ود م الام كد عر 3 فق غيرها من الأباعد من أبناء الأعام» 


وكذلك شفقة الجدٌّ لأم والأخوالء ولأن الأمَّ أحدٌ الأبوين» َنْب الولاية 


< د 0 ب 


الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير علل يده ووالاه» بأن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عثي إذا جنيت؛ لأنّهِ يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الرابع عشر: الولاية إلى السلطان» كا في في شرح الوقاية ص 715-797 وعمدة 
الرعاية ؟: /71؟» وذخيرة العقبن ص »١185‏ وكمال الدراية ق771» والدر المختار ص ": 
٥‏ وشرح الأحكام الشرعية 1۳-٠۹:١‏ ورد المحتار؟: 311. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 2 

والأضل أن كل قزاية تعلق ميا «الؤاريث يتعلق یا وت ار 
لأمّها داعية إلى الشّفقة والنّظر كالصبات. إلا بم تأخروا عن العّصبات؛ 
لضعني الرَّأي وبُعد القرابة» كا في الإرث. 

وأمّا الحديث» فإنّهِ يقتضي النّكاح إلى العّصبات عند وجودهم. أمَا 
عند عليه فا ديت :ساك عند فقول يقل إلى سا هو اق متو 
العصبات في الشفقة» فلا يكون حُجَةَ علينا بل لناء وتمامّه يُعرف في القَّرائض 
في فصل ذوي الأرحام. 

وأمَا مولى العتاقة؛ فلأنه وارث مؤخرٌ عن ذوي الأرحام» فكذا في 
الولاية» ولأنّه عصبة علل ما عُرف في الفرائتض. 

وأمّا القاضى؛ فلقوله وَلِ: «السّلطان ول من لا ولي له)". 

قال: (ولا ولاية لعب ولا صَغيرٍ ولا تحنونٍ ولا كافر على مُسْلمةٍ) أ 
العزة اكت لذ ول له عل ف ٠‏ 

وكذا الصَّبي والمجنون؛ لأتّه) لا نَظَرَ هماء ولا خبرة» وهذه ولاية 
نظرية. 


:5 فعن عائشة رضى الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة ۷: 27/5 ومسند أحمد‎ )١( 
ومسند‎ »١685 ۲ والمستدرك‎ TA :۹ هلا وصحيح ابن حبان‎ :١ الك والمنتقى‎ 
أبي عوانة “: لالاء وسنن الترمذي ۳: /01 25 وحسّنه.‎ 


ات تتح لقي ]لأ رفن الأخديار لع المقدار لصيل 

وأمّا الكافر» فن الولاية تقتضي نفودٌ قول الوليّ علل امول عليه ولا 
نفا اقول كاذب عل المسلم كا في الشّهادة» قال الله تعلل: (وَلَن كَل الله 
لِْكَافِرِينَ عل الموْمِننَ سَبيلا] [النساء: »]١5١‏ وتَثبْتُ له الولاية على وليه 
الک قال ال واد كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِاء بَعْضٍ) [الأنفال: »]۷٣‏ 
e‏ 

ل: (وابن الجنونة يقد على أبيها) في ولاية التكاح. 

وقال محمد ه: يُقدّمُ الأَبُ؛ لأنه أَسْمَقٌ. 

وما إن التقديم هنا بالعٌصوبة» والابنٌُ مُقَدّعٌ في العُصوبة ىا في 
الإرث. 

قال: (وإذا غاب الول الأَفْرَّبُ عَيْبَةَ منْقَطعةٌ لا يضر الكفء الخاطبُ 
حضورّه زوّجها الأبُعد)". 


اا 


)١(‏ أي سواء غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب 
الكفء» واختاره كر المشايخ وصاحب الملتقول ص 2.60١‏ وصححه شمس الأئمة 
السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الحداية :٠٠١ :١‏ أنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح۲: 
5 أنه الأشبه بالفقه. وفي الدر المنتقى١:‏ ۳۳۹ عن الحقائق: أنه أصح الأقاويل. وفي 
البحر": :٠١١‏ الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ. 

والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز 
ص٥ »٤‏ والتنوير؟: »٠٠١‏ وقال صاحب الكافي والتبيين ۲: ١717‏ : وعليه الفتوى. 


لأهكاة الداككوو اوعاتع الى ا E me‏ 

واختلفوا في العَيبة المتقٌطعة: 

i 1 :‏ م 

فعن أبي يوسف 4: مسيرة شهر. 

A‏ 57 6 ا اه جلي اف 

وعن محمد ذ#ه: من الكوفة إلى الرّي خمس عشرة مَرَّحلة» وعنه: من 
بغداد إلى الرّي عشرون مرحلة. 

وفصّل ابن شجاع ذه ذه ذلك فقال: TS‏ 
ا ا قال القدُورِيُ 

ذه: وهذا صحيح؛ لآن الخاطب لا ينظو سنةء ولا يَعْلَمُ هل يجيب الول أم 

كو يد اق الس e‏ 

وقال رُفر #5ه: إذا كان في مكان لا يُدرئ أين هوء فهو غيبة مُتقطعةٌ 
وهذا حَسَرنٌ؛ لأنّه إذا كان لا يدري أين هو لا يُمكن استطلاع رأيه» فتفوت 


- 


ا 

وقيل: ثلاث أيَام وامّختارٌ ما ذَكَرّهِ في الكتاب؛ لأنّه تفوت الُصَلحةٌ 
باستطلاع وأبة وانتظاره. 

وقال رُفر #ه: لا يُرْوجّها الأبعد؛ لأنّ ولاية الأقرب قائمةٌ: حتئ لو 
زوّجَها حيث هو جاز. 

ولا أنه لوق ار رال الا تف ر الصعر»» لاه رت الكننة 
ا ا a‏ 


دب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولأنَّ الغائب عاجرٌ عن تدبير مصالح التكاح» فيَقُوتُ مَقصوةٌ الولاية؛ لأتّها 
نظريّة ولانَظَرَ في ذلك. 

وأما إذا زوّجَها ففيه روايتان» قيل: لا يجوز؛ لانقطاع ولايتِه» وقيل: 
يجوز؛ لظُهور الانتفاع برأيه» ولأنا إن أَسَقَطْنا ولايته دفعاً للمَّرر عن 
الصغيرة» فإذا زوّجها ارتة تفع الضَّررء فعادت الولاية بعد ارتفاعها. 

ولا يقل إلى السّلطان؛ لأنه ول مَن لا وَل له بالحديث» وهذه لما 
أولياء؛ إذ الكلامٌ فيه. 

قال: (ولو زوّجها وليّان فالأوّل أؤلى)؛ لقوله #: «إذا نكم الوّليان 
فالأوّل أوك»”. ولأنّه نّا سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثاني» وهذا لأن 
ع ب الولاية القرابة» وهي لا تتجزأء والحكمٌ التّابت به أيضاً لا يتجزأء 
قيار و دشي 4 دووف ب E‏ 

(وإن كانا معاً بطلا)؛ ار ا جمع وعدم أولوية أحدههاً. 

قال: (ويجوز للآب وا لحد أن يزوج ابته بأكثر من مهر الل وابنته بقل 
ومن غير كفءء ولا يجوز ذلك لغيرهما). 


)١(‏ فعن سمرة #5 قال 4#: «أيم| امرأة زوجها وليان» فهي للأول منهم» في سنن آبي 
داود؟: ۲١‏ وسنن الترمذي7: »5٠١‏ وحسنه» وقال: «والعمل علل هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً) . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷۹ 

وقالا: لا يجوز ذلك للأب والجدٌ أيضاً إلا أن يكون ثقصانا يتغابن في 
مثله» ولا يتعقد العقدُ عندهما؛ لأنّ هذه الولايةَ نظريّةٌ ولا نَظَرَ في ذلك 
و لهذا لا جور ذلك في المال. 

ولأبي حنيفة #5: أن الكاح عقدٌ عُمُر» وهو يَشْتَمَلٌ عن مقاصد 
وأغراض ومصالمٌ باطنة» فالظاهرٌ أن الأب مع وُفور شفقته وكمال رأيه ما 
أقدم علل هذا التقص إلا لمصلحة ربو وتزيد عليه» هي نفع من القَدّرٍ 
الفائتِ من المال والكفاءة» بخلاف المال؛ لأن المقصود الاليّة لا غي 
وبخلاف غير الأب والجد؛ لأ : نهم أنقص شفقة. 

وبخلاف ما إذا زوّج أمةَ الصّغيرة لعدم الجابر في حقه؛ لأنَّ مقاصدَ 
النكاح إر تحصل للصّغير. 

وبخلاف ما إذا د روعت المرأة E‏ 
الاعتراض عليها عنده» حت ب مم لها مهرٌ مثلها أو يُفارقها؛ لأثها سريعة 
ا و مُتَابعَةٌ للهری لا لتحصيل المقاصد؛ 
يس د ر EE‏ 2 
لأن النساء قلا ينَظْرَنَ في عواقب الأمور ومصالجها. 

قال الى يوست و ##: لا اعتراض عليها؛ لأن المهرَ حقهاء 
واكان هان كلت فيه أن 


كد 


ولأبي حنيفة له :إن اهر إل رام بح الترن» قاذ جور 
الل ل ا 


0 تيتا ا ال لسر 


مثلها حى ى الأولياء؛ لأثهم يعون بذلك» فلهم خاضمتها لل تمامه» 
والاستيفاء جديا وا تقانك تر a‏ 


قال: (والواحدٌ يول طَرَفي العَقَدِ ولياً كان أو وكيلاًء أو وَلياً و وكيا 
أو أصيلاً ووّكيلاً أو وَلياً وأصيلا). 

أمَا الول من الجانبين كمّن زوّج ابن ابه بنتَ ابن له آخر» أو بنت 
أخيه ابن اخ لداخي او امن غو شولك 

والوكيل ظاهر. 

وأمّا الول والوّكيل بأن وكّله رجل أن يُروّجَه به الصخيرة» أو وكّلتَه 

مرأة أن يزوجها من اة الصفر: 

وأا الوكيل والأصيل بأن وكَلتّه امرأةٌ أن يُرْوّجَها من نفسه. 

وأمًا الول والأصيل أن يزوّج ابنة عمّه الصّغيرة من نفيسه. 

وصورتّه أن يقول: اشهدوا أن زوجت فلانة من فلان» أو فلانة 
مني» أو تزوّجتٌ فلانة ولا يحتاج إلى القبول؛ لأنه تَضَمنَ الشطرين. 


قنز خرف عونك انسلا نكن أن كو راع ملكا 
متلكاً كالبيع. 


(الأهعاة الداككور ووو ا الس a a‏ 

ولنا": أنه مُعيدٌ وسَفِيرٌ والمانعٌ من ذلك في البّيع رجوعٌ الحقوقٍ إلى 
العاقد» فيّجري فيه النَّانع؛ لأنّه لا يُمكن أن يكون الواحدٌ مُطَالِباً ومُطالباً في 
ع وجل وا الحقوق لا تَرَجِمٌ إليه» فلا تمانع. 


قال : (وينعقد كك الفُضويٌ توقوفاً كالبيع إذا كان ين جاتب 
واحدٍء أما من جانبين أو فُضُولِياً من جانب أصيلاً من جانب فلا)". 


)١(‏ لأنَّ حقوقٌ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل» وإذا كان معبّراً عنه وله ولاية عل 
الزوجين» فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصينء فيقوم العقد 
باثنين حك)ء والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة» کا في البدائع 1:١‏ 777-11. 
وقال غلة: (وَيَستَفنُونَكَ في النسَاء فل الله يفِْيكُمَ فيه وَمَا يتل عَلَيَكُمْ في اتاب في 
E GG  ترك SAE‏ ماخر [الساة 1177 
فقوله غَلِ: إلا توتو [النساء : 1۷ خرج مرج العتاب فيدلٌ علك أنَّ الول يقوم 
بنكاح وليّته....آن تنکحوهن وحده؛ إذ لو إريقم وحده به إريكن للعتاب معنئ؛ لما فيه 
من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق. 

وقال جله: وان كوا الأيامَى منك [النور: ۳۲]» أَمَرّ سبحانه وتعال بالإنكاح مطلقاً 
من غير فصل بين الإنكاح مِن غيره أو مِن نفسه. 

وعن عقبة بن عامر بء قال ئ لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانةء قال: نعم» وقال 
للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناء قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» في صحيح ابن 
حبان 4: ۳۸١‏ والمستدرك ۲: ۱۹۸. 

وعن عبد الرحمن بن عوف 5 :أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إِلُ» 
قالت: نعم» قال: زوّجتك» فعقده بلفظ واحد» في صحيح البخاري 5: 1917/7. 


)مد ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ما القضول من جانب بأن ن يروج امرأةً بغير أمرها رجلاً وقبل 
الرّجلء أو رجلا بغير أمره امرأة فقَبلّت. فإنّه E‏ 
الغائب. 
وأمّا من الجانبين فهو أن يقولّ: اشهدوا أني رَوَّحِتٌ فلانة من فلانٍء 
وهماغائبان بغير أمرهماء فهذا لا ينعقد. 
وقال أبو يوسف #5ه: ينعقد موقوفاً عل إجازتيا. 
07 3 ا 5 0 32 ا ع 
والفضولي من جانب أصيل من جانب بان يقول الرّجل: اشهدوا أني 
فذاترو جت فلا وه غات ول بقل غنها أحدٌ) فهذا أبضا عل لاف 
ر 3 و ستاك اه اه 
ولو جَرَىْ بين فضوليين جار باتفاقنا. 


(1) الأصل في هذا: أن كل عقد صدر يِن الفضوليء وله مجيرٌ أي: قابل يقبل الإيجاب. 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً علن الإجازة» و عقد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداء كا إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة) 
فأجابه فضولي» وقال: زوّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف وهو قوله: زوّجت وتزوّجت 
صدر من أهله» وهو الحرٌ العاقل البالغ مضافاً إلى مله وهو الأنثى من بنات آدم اكلا 
وليست من المحرمات» ولا ضر في انعقاده موقوفاً علل الإجازة لكونه غير لازم 
فينعقد موقوفاًء فإن رأئ فيه مصلحة نفذه» ك| في الهداية وفتح القدیر۳: ٠۳٠۸-۳١۷‏ 
وشرح الأحكام الشرعية .٠٠٠:١‏ 


(الأجداة الداككوو داع او الفا ل ت ج يي 1 
وذكرنا في البيوع الدّليل علل انعقادٍ تصرّفات الفضول. 
لاي يوسف ذه في «الخلافية»: أنّه لو كان وكيلاً انعقد وتَمَدّ فإذا 


ر کی 


EE 
EA ec EON ES 
كان أصيلاء بخلاف الوكيل؛ لأنْه معب فينقل كلامه إليهماء وكلامُ‎ 

الفضوليين عقدٌ تام فلا يقاس عليه 
od‏ تن لح انار الع 
وتَمَدَ؛ِ لثبوت الولاية عليه وَقَت الإجازة. 


فصل [فى الكفاءة] 
(والكفاءة عبر في ل وتُعتبيُ في الوّجال للنساء للزومه في 
حقَّهنَ» ولان الّريفة عر ويَخِيظّها كوا مُسْتَفْرشَةَ للسيس» ولا كذلك 
الرّجل؛ لاه هوا 50 


4 د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والأصل فيه: قوله 45: «ألا لا يزوّج التساء إلا الأولياء» ولا يزوجن 
إلا من الأكفاء»”, ولأنْ المصالح إا تتم بين المتكافتين غالبا فيُشْبَرَطُ ليدم 
المقصود منه. 
قال: وُعتبرُ (في التب)» فقريش بعضهم أكفاءٌ لبعض لا يكافتهم 
غيرُهم من العّرب» والعربٌ بعضّهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم الموالي» قال 
#: «قريش بعضهم أكفاءٌ لبعض» والعَرتٌ بعضهم أكفاءٌ لبعض»» 


(۱) سبق تخريجه قبل صفحات عن جابر ذه قال 45: «لا تنكح النّساء إلا من الأكفاء 
ولا يزوجهن إلا الأولياء» في مسند أبي يعن : ۷۲» وسنن البيهقي الكبيرلا: ٠١١‏ . 
(۲) فعن ابن عمر ت قال #: (قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب 
بعضّهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضّهم أكفاء لبعض رجل برّجل) قال 
البيهقي في سننه الكبرئ ۷: 175: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث إريسم 
شجاع بعض أصحابه» ورواه عثان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً 
ضعيف بمرّة. انتهئ. وني الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار ۷: ١١٠١ء‏ 
ومجمع الزوائد :٤‏ 1/5”» والدراية ۲: 1۳. 

وعن ابن عمر أده قال 4#: «لَا خلق الله الخلق اختار العرب» ثم اختار من العرب 
قريشاًء ثم اختار من قريش بني هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خَيْرَةٌ مِنْ حيرو 
في المستدرك 5: /91» وسنن البيهقي الكبير ۷: 175» وقال: هذا مرسل حسن. 

وقال سلان الفارمي 45ه: «ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم» ولا 
نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير ۷: ١١۳٠ء‏ وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 


وقال يلِ: «والموالى:" بعضهم أكفاء “17 شإ 
لبعض)”". 


وعن واثلة بن الأسقع ذه قال ييةِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفئ 
مسلم 5: .١1/87‏ 

وعن أبي هريرة د قال 4: «خيرٌُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريشء أَحْمَاهُ على 
ولد في صغره وَأَرَعَاهُ عل زوج في ذات يد في صحيح البخاري ۳: 2١777‏ وصحيح 
مسلم 5: ٤‏ ١۹ء‏ قال المهلب: إلا يركب الإبل نساء العرب» ونساء قريش من العرب» 
فنساء قريش خير نساء العرب» وقد أخبر ب4 بيا استوجبن ذلك: وهو حنوهن علل 
أولادهن, ومراعاتبن لأزواجهن» وحفظهن لأموالهم» ىا في شرح ابن بطال ۷: 11/68 . 
)١(‏ أي العجم» فهم ضيّعوا أنسابهم» فلا يفتخرون بها لجهلها عندهم» وإِنَّا يفتخرون 
بالإسلام والحرية والحرفة. 

والعجمي: مَن إرينتسب إلى إحدئ قبائل العرب» قال ابن عابدين في رد المحتار۳: ۸۷ 
كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 
ونحوهم»» لكن العا وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأن شرف العلم فوق 
شرف النسب وغيره» كا في رد المحتار۳: 773777. 

(۲) هو جزء من الحديث السابق. 


تتح ةا ]لأ خا و:غاح الأخديار لعل المخدار للموصل 
ولا بعتب التّفاضل في قُريش وإن كان أفضلّهم بنو هاشم؛ لما رَويناء 
ولأن النبيّ يل «زوج ابنته عثمان ذل وكان عَبّشْمياً" أموياً». وعلٌ ذه «زوّج 
ابنتّه عمر #5 وكان عدوياً». 
قا إلا أن يكو تسا مورا كنيف الخلافة تغط ها 
قال: (وفي الدّين والتّقوى)" حتئ إن بنت الرّجل الصّالح لو 
E E CAT E‏ ردللقه 


)١(‏ نسبة إلى عبد شمس» وهذا ما جاءت فيه النسبة "لل غير قياس» وعبد شمس جده 
الثالث» فهو عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
اجتمع فيه مع النبي #5 وأمّه أروئل بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وجدته لأمه البيضاء عمة رسو الله #5 زوجه النبي 5 ابنتيه رقية وأم 
كلثوم» كما في الإخبار۲: .٠٠۳‏ 

(؟) وهي التقوئ والزهد والصلاح» كما في البحر”: »١157-١5١‏ وتكون في العرب 
والعجم» والمعتبر فيه: 

أولاً: أن الفاسق ليس كفواً لصالحة بنت صالح» وإن إر يعلن الزوج فسقه علل 
الصحيح؛ لأنََّا تعيّر به» هذا اختيار الفضلي #ه. ومشئ عليه في الوقاية ص٠۲۹‏ وفي 
الدر المنتقئ :۳٤١ :١‏ هو الصحيح. 

ا أن القافق كفو ام ينث فاس 

ثالثاً: أن الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 


من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 


لأطداة الداككوو فعاف ال اللا م 11 
وقوله : «عليك بذات الدّين تربت يداك" إشارةٌ إلى آنه أبلغ في 

وقال خمد ظيه: لا يُعتبرٌ إلا أن يكون فاجشاً: كمن يصفع ويُسَحَرٌ 
نه داك ل مع ان ق 
عليه أحكامٌ الدنياء ولأنَ الأميرَ اليب كفء للدَّنيّة وإن كان لا يُبالي با 
يقولون فيه» ولا يلحقها به شین» بخلافٍ الفاحش؛ لأنّه يَلُحقها به شّين. 

وعن ابي يوسف ا #: إذا كان الفاسقٌ ذا مروءة فهو كف وهو أن 
كو ا لا له كلو كاز امسن عا I‏ 

قال: (وني الصّنائع 6" لأنَ التاس يُعيّرون بالدّنيء منها. 


رابعاً: أن الفاسق كفو لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لاله مثله» وهي قد رضيت به. 

فالتعويل عن صلاح الكل ومّن اقتصر علل صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
مِن أن صلاح الوالد والولد متلازمان» كا في رد المحتار؟: 27١‏ وعمدة الرعاية؟: 
۹. 

)١(‏ فعن أبي هريرة فك قال #: «تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجالماء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك» في صحيح البخاري7: ۸7٠۱ء‏ وصحيح مسلم۷: ۷. 
(؟) والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة» والمعول عليه 
في تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفواً لبنت التاجرء وهكذاء وحيتئذٍ يكون 


5-5-5 _ ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن أي حنيفة 44#: أنه غير معتبر» فإنه يمكن الانتقال عنهاء فليست 
و ا 

وعن أبي يوسف ه: لا يُعْتَدُْ إلا أن يَفْحْش كالحائكِ وال محجًَام 
والكنّاس والدبّاغ» فاه لا يكون كفؤاً لبنتٍ البَرّاز والعطّار والصَّيرقٌ 
والجتوهريٌ. 

ال زوق ار و يده إن 
نقص وشّين. 

قال: (وفي المال»» وهو يلك المهر المحَجَّل والتفقة في ظاهر الرّواية", 
حتى لو وٌجد أحدّهما دون الآخر لا يكون كفؤاً؛ لأن بالتّفقة تقوم مصالح 
النكاح» ويدوم الازدواج فلا بد منه» والمهرٌ بدل البضع فلا بذ من إيفائه. 


المدار فيها على التفاخر والتعيّر» وحقّق في غاية البيان: أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو 
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعبّرون 
بدناءتهاء وهي وإن أمكن تركها يبق عارهاء كا في البحر”: 5 »١5‏ وفي الملتقئ :٠١ : ١‏ 
«وحرفة عندهماء وعن الإمام تيه روايتان» فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفاً 
لعطار أو بزاز أو صراف» وبه يفتى». 

)١(‏ أي المعتبر فيه: المهر والنفقة علل الصحيح» وعن أبي حنيفة ومحمد د في غير رواية 
الأضوق: أن الكناءة فى لسار محر ن الاس اع رون بقلة كان وكرت كا ف 
رمز الحقائق :١‏ ۹٤ء‏ والتبيين ۲: ١٠ء‏ وشرح الوقاية ص95 5» والمقصود بالمهر: 
أي المعجلء ولا يعتبر الباقي ولو كان حال كما في التبيين7: ٠١١‏ 


الأهكاة الداككوو فعاف او لقا م تس سي ا 

و اذا فار الالو ت حتئ يُسموئّه نقدأ» والباقي بعده 
تعارفوه مؤجّلاً. 

وعن أبي يوسف ا ه: إن كان يملك المهرّ دون النفقة ليس بكفيء 
ون كان جلك اللفقة دون اله فهو كفت لاد المي قري :فيه المتباهلةه 
يعد الرّجل قادرا عليه بقدرة آبيه أا التفقة لاد منها في كل وقت ويوم. 

وفي «التوادر» عن أبي حنيفة وحمّد و مرا فا ق التار زو حت 
ا د غاا د عقذها. 

ؤقال أو رسفت ف إذا كان فادرا غلل قاد ها تخل وتکش ا 
فی عليها يوماً بيوم كان كفواً لهاء ولا اعتبار بها زاد عن ذلك؛ لأنَّ المالّ غاد 


ورائح. 
قال: (ومَن له أب في الإسلام أو الحريّة لا يُكافى مَن له أبوان)؛ لان 
الع انا ارا اك 


(والأبوان والأكثر سواءٌ)؛ لما بيّنا. 

وعند أي يوسف طلك: الواحة و الاكد سو اموق ا قو 
ومن أَسّلمَ بنفْسِه لا يكون كفؤاً كن له أب واحدٌّ في الإسلام؛ لأنْ 
NEE ENS‏ 


٠‏ قفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال : (وإذا تروّجت غير كفء فللولل أن يُفْرّق بينهم]) دفعاً للعار 
عنه» ال لل القاضي» كما تقدّم في ر وما لر يفرّق فأحكامُ 
التكاح ثابتةٌ» ولا يكون المَّسحْ طَلاقاً؛ لأنَّ الطَّلاقّ تصرف في التكاح» وهذا 
َس لأصل التكاح» ولأنَ الفَسحَ إلا يكون طَلاقاً إذا فَعَلّه القاضي نيابةَ عن 
الروج» وهذا ليس كذلكء وهذا لا يجب لما شىء من المهر إن كان قبل 
الدّخول؛ لما بينا. 

وإ كك ا ا اليد ةجولا شف العذة الدهير ف 

قال: (فإن قَبَض الول الَهْرَ أو جَهّرَ به أو طالب بالتّفقة فقد رَضى)؛ 
لأن ذلك تقريرٌ للتكاح» وأنّه رضي کا إذا رَوّجها فَمَكّنت الرَّوحُّ من نفسها. 

(وإن سكت لا يكون رضّى) وإن طالت المدّة ما إرئلد؛ لأن السّكوت 
عر اطق ا ا ی تاهو لوقك كنا ا لصون 

(وإن رضي أحدٌ الأولياء» فليس لغيرِه من هو في درجته ته أو أشفل منه 
الاعتراض» وإن كان فرب منه فله ذلك). 

وقال أبو توف ففل: للباقين تحن الاغتراضن؟ لاه نحق ثبت 
لجاعتهم. فإذا رَضى أحذهم ا 53 وبقى ج الباقين. 

ا 8 سا ع 5 5-5 و 7 3 

ولنا: إن هذا فيا يتجرأء وهذا لا يتجزأ» وهو دفع العار» فجعل كل 

واحدٍ منها كالتفرد» كا مر وهذا لأنّه صح الإسقاط في حقّه. فيَسْقَطُ في 


لامكا الداككور العا او الوا سس ج ج ج س 
ج غيره ضرورة عدم التجزو: کالعفو عن القصاص» وصار كالأمان» 
بخلاف ما إذا رَضِيتُْ؛ لأنّ حقها غير حقّهم؛ SS‏ 
ذل الاستفراش» وحقهم في دفع العارء فشقوط أحرها لا يَقتَضى سقوط 
Al‏ 

وروئ امسن عن أبي حنيفة 4: إذا تزوّجت بغير كُفءٍ لريجز» قال 
تفن الامة لكر وی ور ا 

ت ا 

القاضي» ولا کل قاض يعدِل» فكان الأحوط سد هذا الات 

ولو انتسبّ إلى غير نسبهء فترَوّجته إن كان النّسبُ المكتومٌ أفضل لا 
خيار لها ولا للأولياء» کا إذا اشتراه علك أنه مَعيبٌ فإذا هو سليمٌ. 

وإن كان دونه» فلها وهم الخيار» وإن رَضِيت فلهم الخيار؛ لما تَقَدَمَ. 


(۱) أي لا ينعقد الرّواج أصلاء أفتى بها قاضي خان» واختارها ابن امام في الفتح :١‏ 
۷ وني التنوير ۲: ۰۲۹۷ ومنح الغفار ق۸٠۳/‏ ب والدر المختار ۲: ۲۹۷: به يفتى» 
؟: وبرهان الشريعة في الوقاية ص۲۹۰ يدل علل اختيارهم» وقال شمس الأئمة: 
وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذا في تصحيح القدوري ق48/ ب؛ لأنّه ليس كل ولي 
بحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدلء ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد 
يترك؛ أنفة للتردد عن أبواب الحكام» واستثقالاً لنفس الخصومات» فيتقرر الضرر 
فان ته فعا له 


؟5؟ةء دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن كان دونه إلا آنه كفهٌ بالنّسب الکتوم» فلا خيار للأولياء؛ لأنّه 
كفءٌ هم» فلا عار عليهم, وها الخيار؛ لأنّه شَرَطَ لها زيادةً منفعةء وقد فاتت 
فيَكيْتُ الخيار» كما إذا EEE‏ أو كا تر سده ل O‏ 
وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبهاء وهي إِنَّ)ا رضيت باستفراش مَن هو 
اش 

وإن كانت هي التي غَرّته فلا خيار له؛ لأنّه لا فوته شي من 
الّصالح؛ والكفاءةٌ ليست بشرط من جانبهاء وهو قادرٌ علل الطَّلاق» وصار 
كال حب والعنةٍ والرّتق". 

وعن أب بكر الرّازيّ وأبي الْحَسَن الكرخيّ ذيه: أنّه لا تعتبر الكفاءة» 
وهو مذهبُ مالك #؛ لقوله تعاكق: إلا اتام من دگر وای 
[الحجرات:7١]‏ إلى أن قال: 3 رمم عند الله ؛ ااك [الحجرات: 
۳ وقال ول: اليس لعري عن عجمىٌ فضل إلا بالتّقوى»”, وقال 5 لأبي 


(1) الرتق: وهو التحام الفرج» کا في سبل الوفاق ص١٠١٠‏ . 

(5) فعن أبي نضرة #5ه قال: حدثني: من شهد خطبة النبي يك في أيام التشريق شك 
یزیا قال اھا آلا إن ربكم ,ولخد وإن اباك واه لکن لرن عل 
عجمي فضلء قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إلا بتقوئ الله كك في مسند الجحارث١:‏ 
۳ , والمعجم الکبیر۱۸: ؟١»‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


الأ هك الداككو و وات و لقاع يسيم ع ا 
هريرة #ه: «لو كان لي بنثٌ لزوّجتك»”» ورُوِي آن «بلالاً 4ه حَطَّبَ امرأةً 
34 ۶ ع و ا و ل 000 
من الأنصار فأبوا أن يزوٌجوه. فقال له #: قل لهم: إن رسول الله #5 أمركم 

۶ و 0 
أن تزوجوني» وجوابه ما تقدم. 

ولأن المراة بالآية حكمٌ الآخرة لا الذنيا؛ لأن التقوى لا يعلم 
حقيقتها إلا الله» وثواءها في الآخرة» وكذا قوله ي: المرادُ به الفضل عند الله 
ا كفي ا 

قال: (وإن نَقَصَت من مَهر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يتمِّمّه)؛ ولا 
إشكال في ذلك على قولهم)؛ لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليّها. 

أمّا عل قول محمد 4# فلا إشكال أيضاً علل رواية رجوعه إل قول أبي 
حنيفة ظيدء وعلك قولِهِ الأوّل فيه إشكال؛ لأنّه لا يَصِح نكاحها عنده إلا بإذن 
ار 

2 و ع ع 7 

قالوا: صورته: إذا أكره الول والمرأة علل النكاح بدون مَهر المثل ثمّ 
زالٌ الإكراة فأجازت النكاح» فللأولياءٌ الاعتراض عند أبي حنيفة ذه خلافاً 
فما علل ما تقدم. 


لججججد ره 2 زر ار ور بر ررب ا 


)سف Pee IENE‏ 
)هئ ا ا ا 


:ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل اني المهر] 

لَه كَل َشْرةٌ تراهم أو ما قيمُه عشرةٌ تراهم ولا يجوز أن يكون 
OGY‏ .كن قوله تعللى: [وأحل لكم ما وراء ذلكم آنا 
بأموالكم] [النساء: 4 ؟] عَلَّقَ الل بشرط الابتغاء بالمال» فلا تمل دوئه". 

قوط بلاق ب الأخول عند عدم النّسمية لايل عل عديه؛ 
لأنه يشبة المَسَحَ» وشقوط العوضن فد وحود القمْخ لا يذل على عدم 
الوجوب. ولان سُقُوطَه يدل عل تُبُوتِه؛ إذ لا يسَقُطُ إلأما بت ولَزم. 

والتَّصيففُ بالطَّلاقٍ قبل الدّخول بت َصَاً عن خلافٍ القياس. 

والمذكورٌ في الآية وَمُطْلقٌ المال» فكان جملا والنَئٌ ل فسّرّه بالعشرة» 


(۱) قال اَی هه في تفسيره :١‏ ۲۱۹: «فيه دليلٌ عل أنَّ التكاح لا يكون إلا بمهر 
ونه يجب وإن ريسب وآن غير الال لا يصلح مهراء وآ القليل لا يصلح مهراء إذ 
اة لا تعد مالا عادةة. 

وقال تعاك: ([قَدٌ عَلِمَنَا ما قَرَضْنَا عَلَيّهُمٌ في أَزْوَاجِهِمَ)[الأحزاب:٠5],‏ وكان ذلك 
لأظها ف ل ب لا وهو العشرة» استذلالاً بتصاب السرقة4 لأنه 
يتلف به عضو محترم» فلأن تملك به منافع البضع من باب أوكىء كما في العناية ۳: .٠٠١‏ 


الأهجاة الداككور اوعائ او الا ج ا 


0 


فقال فيها رواه عنه جابر” وعبد الله بن عمر" #: «لا مَهَرَ أقل من عَشرة 
دّراهم»”, ولان المهرّ تبت حَقَاً لله تعال حتئ لا يكون التكاح بدونه» ولو 


5 


م باع ور“يصة ر : 1 0 2 3 عه رور 
Erd esd n UL NET ENS E‏ 
و و بة بالفرض والتقدير» وانه يمتني 


(۱) رواه الدارقطني عن جابر # رفعه في حديث سنده واه؛ لأنَّ فيه بشر بن عبيد» 
كذاب» ورواه الدارقطنيٌ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عل 4 موقوفاًء وقال أحمد 
ذيه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إر أجد هذا أصلاء يعني العَشرة في المهرء ويعارضه 
ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: (التمس ولو خاتماً من حديد»» قال القاري: وتندفع 
المعارضة بحمل الأول عل أقل مسمَّئن من المهر آجلاً وعاجلاً» والثاني المسجّل عرف 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرئ من طرق ضعيفة» لكنّها يقوئ بعضها 
ببعض عن جابر ذه» فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كافٍ في الحجة؛ وني إعلاء السنن 
١‏ 40: حسّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة» كا في الأسرار المرفوعة /15- 
49” وظفر الأماني 2174-1١17‏ وكشف الخفاء ؟: 445-546» وفتح باب العناية 
0١5‏ وإعلاء السنن‌۹۳:۱۱٩- .٠٠١‏ 

(۲) رواية ابن عمر : بيض لا لابن قطلوبغا في الإخبار؟: 06 7. 

(۳) فعن عل 4: «أقل ما تستحل به المرأة عَشرة دراهم» في سنن البيهقي الكبير ۷: 
٠‏ وسنن الدارقطني ”7: 27557 وضعفاء العقيلي 1 4١‏ وذكرزه ابن الحوزي في 
التحقيق ۲: .۲۸١‏ وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية ۳: 1۹۹4ء والدراية ؟: ٦۳‏ . 
وعن جابر ذه أنَّ النبي يك قال: «مَّن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً 
فقد استحل» في سنن أبي داود 7: ۲٢٢‏ وقال ابو داود: «رواه عبد الرحمن بن مهدي» 
عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير» عن جابر 5 موقوفاً»» والسئن الكبرئ للبيهقي 
/غ: . 


اسح تت س ةلأ حرا و:غاح الأخديار لعليّل المخدار لصيل 
TT‏ الد كال كاه 

قال : (فإن س شك آنل من عكر : فلا عدزة): 

وقال زكر : لها مهرٌ المثل؛ لأنّه سَمّى ما لا يَصَلّحُ مَهُرأَ فصار 

ولنا: إن الحَشَرة لا تتبِكضُ في حكم العَقلء فسويته بعضّه كتسويته 
كلَّه كالطّلقة» وك إذا تَروّجَ نصمّها؛ لأنّ الشَّرعَ أوجبّه إظهاراً لخطر التُكاح» 
ولا يَظْهَرُ بأصل المال؛ لتناوله ال حير منه» وما أَوَجَبّه الشَّرعُ تولى بيان ميقداره 
كال كاف وا طن عة ها کک وا لآ تلك تيفط ها كلك وهو 
الزّيادةٌ عن العَمّرة» ولا سقط ما لا مله وهو تمامُ العَسّرة» كما إذا أسقط 
أحدٌ الشّريكين الدّين المُشُتركَ يَصِحّ في نصيبه خاصّة. 


م ۶ 


قال : (ومن سى مَهْراً لَِمَهِ بالدّخولٍ والمّوتِ)". 


)١(‏ أي: يتأكّد كل المهر والزيادة عليه في الحالات الآتية: 

١.الوطة»‏ سواءٌ كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كا إذا رقت 
امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتك. فَدَحَل بهاء وتبيّن بعد ذلك اها غير زوجته» 
مرق بينههاء وجب عليه المهر. 

".الخلوةٌ الصحيحة في النكاح الصحيح» فلا يتأكّدُ لزومُ كل المهر إلا إذا كانت الخلوة 
صحيحة وكان النكاح صحيحاًء ويتأكد في هاتين ال حالتين لتحقّق تسليم المبدل» وهو 
منافع البضعء وبتسليم المبدل يتأكد البدل» وهو المهر. 


الأ هجا ا الا يي و ج 

أا الدَّخْولٌ؛ فلأثه تمق به تسليمٌ المبدل» وبالموتٍ يتقرّرُ التُكاح 
بانتهائه فيَجبُ البَدَلُ. 

0 010 2 و وب «. 

(وإن طلقها قَبْلَ الڏخول لزمه نصفه)؛ لقوله تعاك: [قَيِصَفَ ما 
فَرَضْتمْ) [البقرة: ۲۳۷]. 

قال: (وإن لم يسم لها مَهراً أو شَّرَطَ أن لا مَهْرَ لحاء فلها مهرٌ المثل 
بالدخول والموت”, SOS‏ وا ا SS‏ ا ا 


ے ت 
7 
5 


.موت أحد الزوجيق) ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصبحيحة؛ لأن الواح ينهي به 
حيث لر يبق قابلاً للرفع» والشيءٌ بانتهائه يتقرّر ويتأكد. فيجب أن يتقرّرٌ بجميع مواجبه 
الى يمك روا ررد فی دان وايش وا ا مه ان ار 
هي: الإرث» والعدة؛ والمهرء والنسب» كما في الدر المختار ۲: ٠٠١‏ ورد المحتار ۴: 
0301 

)١(‏ حالات وجوب مهر المثل: 

١ن‏ لريسجٌ مهراً عند العقدء سواء كان الْباشر له الزوج أو وليه؛ لأا قد رضيت 
بالتمليك من غير عوض تكرّماء ور ترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
دليلاً على رضاها بالعشرة. 

إن فن الووخ امير أضداق بان تؤواجها بشرط أن لا مهر لاه لآنّ اهر الشرع من 
حيث الوجوب. وإنَّا يصيدٌ حقّها في حالة البقاء» فتملك الإبراء دون نفي؛ لأنَّ الأصل 
أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 

۳. إن كانت التسمية فاسدة بأن كانت مالآغير متقوّم. 


وء ‏ كك ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والمتعةٌ" بالطّلاق قبل الدّخول)؛ لأن التكاحَ صح فيجب العِوّض؛ لأنّه عَقَدُ 
معاوضةء واهّرٌ وَجَبَ حا للشّرع على ما ناه والواجبٌ الأصلنٌ مهرٌ المثل؛ 
لأنّه أعدل» فيُصار إليه عند عدم التّسمية» بخلاف حالة التسمية؛ لأنهم 
رضوا به فإن كان أقل من مَهرِ الل فقد رَضِيت بالنقصان» وان كان اکر 
فقد رضي بالزيادةء قال 4 «المهر ما تراضى عليه الأهلون»”» وقد صح أن 


إكانف ا ان كادف غ ا سد ار وا ان 
كلا منها بين أفرادها اختلافاً كبير» ولا مرجُح لفردٍ منها على غيره» وليس البعض أوك 
من البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للتّراع. 

.إن كان عقدَ الزواج عقدٌ شغار. 

EOS‏ تعلمها القزاة لك افون يهن A‏ سجر اه 

/.إن تزوّجها علن أن يخدمها سّدَة معيّة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن تكون 
هي خادمة له لا بالعكس» فإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كا في الدر المختار 
5 31”", وردٌ المحتار ۲: .٣١١‏ 

)١(‏ وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة عن حسب عرف كل بلد أو قيمتهاء كا في سبل الوفاق 
ص۹١۱‏ . 

(۲) عن ابن عباس #د» قال #: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك» في سنن 
البيهقي الكبير ۷: 27794 وضعّفهء وسنن الدارقطني ۳: 4 5 ۲» وسئن سعيد بن منصور 
0١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 447» وغيرهاء وينظر: تلخيص الحبير ۳: 219٠‏ 


وخلاصة البدر المنير ۲: 5 »7١‏ ونصب الراية ۳: .٠٠١‏ 


للا عاد الور غناك إو الا ل س 
النبي يذ «قضى في برَوَع بنتِ واشت الأشجعيّة” بوهّر اللا" وقد تَروجت 
بغير مهر ومات عنها قبل الدّخول. 

واكاويع ق) الفع ان قل لدتو مره سال د 
[وَمتعُومُنَ عل الموسع قَدَرُهُ وَعَلَ القترٍ قَذَرُهُ )[البقرة: 15]. 

ا 
عنه» فلا تجتمع مع الأصل في حقٌ غيرهاء وهذا لو كانت قيمتها أكثر من 
نصفي مهر المثل وَجَبَ نصفف مَهّر المثل» ولا يُنقصٌ من خمسة دراهم. 


)١(‏ وهي بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وه صحابية. ينظر: 
أسد الغابة 5: /ا” . 

(۲) فعن ابن مسعود #5ه: «سئل عن رجل تزوّج امرأة ولريفرض لا صداقاً وإريدخل 
نيا حقو اتف تقار ا مكل تداق اها ا وك ول طط ووغابيا الد رونا 
الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله # في بروع بنت واشق 
امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود ها في صحيح ابن حبان9: 25٠4‏ 
وسنن الترمذي": »ع وصححه. 

(۳) أحكام المتعة: 

١.واجبةء‏ وهي للمطلقة قبل الدخول وليس ها مهرٌ مسمّئ؛ لأنَّ المتعة خلفٌ عن مهر 
المثل. 

١.مستحبَّةٌ‏ وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمّئ أو لا. 

”.غيرٌ مستحبّة» وهي للمطلقة قبل الدخول» وها مهر مسمّى» وكذلك للمتوف عنها 
زوجهاء کا في درر الحكام ۳٤۳ :١‏ والبحر الرائق ۳: .١٠١-١١‏ 


متتس قر ايارع الات ار لتخليل المخداز للموضل 

(وتسْتَحبٌ لكل مُطلقة سواها). 

قال: (والمتعة درعٌ وخمارٌ وملحفة)» هكذا ذكره ابن عبّاس وعائشة 
#: (يعتبر ذلك بحاله)"؛ لقوله تعالى: عل ا موسِع قَدَرُهُ] . 

عو 0 فد و A CK‏ ذه 

(ولا تزاد على قدر صف مَهر المثل)"؛ لأن النكاح الذي سَمَّي فيه 
آقوئ» فإذا ل يجب فق الأقوئ أكثر من نص الهر لا يحت في الأشعف 
بطريق الأولى. 


)١1(‏ أي عل الغنيّ بقدر حاله وعلك الفقير المقل بقدر حاله» وهذا القول صحّحه 
صاحب الهداية١: .٠٠٠‏ والوقاية ص١٠‏ ". وطلبة الطلبة ص 55» وظاهر اختيار 
الا 

والقول الثاني: تعتبر بحاهم|ء فإن كانا غنيين فلها الأعلل من الثياب» أو فقيرين فالأدنىء 
أو ختلفين فالوسط» واختاره الحَصّاف» وصححه الولوال جي في فتاواه» ورجّحه 
صاحب البحر۳: ۹١٥٠ء‏ وقال ابن اهام في الفتح۳: ۲۸» وملا خسرو في الدررا: 
۳ ؛ وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنويرا: »۳۳١‏ وقال صاحب الدر 
المختار۲: :۳۳١‏ وبه يفتول. 

والقول الثالث: يعتبر بحاله» واختاره الكرخي» وأخذ به القدوري. 

(۲) أي يشترط في المتعة: 

١.أن‏ لا تزيد عن نصف مهر المثل إن كان الرّوج غنياً. 

؟.أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لها تجب على طريق العوض 
وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلا بذ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين» 
كما في التبیین۲: ١5٠‏ وفتح القدير: /ا7” ودرر الحكام١: .٤۳‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
قال: (وإن زادها في المهر لزمته الزّيادة)""؛ لما مَرَّ في البيوع في الريادة في 
التمن والمثمّن. 
(وتَسْقْطُ بالطّلاق قبل الدّخول). 
وعند أبي يوسف #: تتنصّف بالطّلاق قبل ال لأنْ عنده 
المفروض بعد العقد كالفروض فيه. 


0ك كْ-1١1١1١1١1١1١1١1١1٠1٠21‏ ل 


)١(‏ تجوز الزيادة علل المهر المسمّئ في العقدء ويلزم الزوج اء سواء كانت من جنس 
المهر أو لاء ولو بعد هبة الزوجة المهرٌ لزوجها أو إبرائه منه؛ لأنَّ ما بعد العقد زمن 
لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا ر يفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة 
العقد. فتستند إلى حالة العقد. 


وشروط صحة الزيادة: 

١.معرفة‏ قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك, واريعيّن الزيادة» لر تصح الزيادة؛ للجهالة. 
”".قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلفة» أو قبول وليّها إن كانت قاصرةً في المجلس 
الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 

٣.بقاء‏ الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باقء بأن إر يقع منه الطلاق أصلاً 
أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة إرتنقض. فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ 
أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن إرتنقض العدّة فلا تصحٌ؛ لأنَّ عق الزوجية 
قد انتهی» کا في سبل الوفاق ص54 .١‏ 


ب تس قر الا عارع الاتكار لتخليل المخداز للموضل 

وعندهما: التَّصيفُ يختص بالمفروض فيه وأصله آنه إذا تزوّجها وار 
يسم لها مهراً ثمّ اصطلحا علل تسمية» فهي لها إن َل بها أو مات عنهاء وإن 
ANOS‏ 

وكا أبو رسف نض ا ا ع ا 
sS‏ 

وتان eal ES‏ مَهْرِ المثل» ومَهَرٌ الل لا 
يتنصّفء فكذا ما يقومٌ مقامه 0 ا 
وهو المرادُ بالنّضّ. 

قال لون عن وات 0 خا حنيا ا 
واستيفاءً فتَمَلِكُ حَطَّه كسائر المخقوق. 


)تقو للزويعة انق كن المهر أو بعضه» سواء قبل الزوج أو شكت؟ :لان 
الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة» فإنّه لا بذ مِن 
قبولها في المجلس» ولكنًّ الإسقاط يرتدٌ برد المسقط عنه كهبة الدين للمدين. 

وشروط صحّة ال حط من المهر: 

5ب أكون الوويعة جالعة؛ لاندها اللا عل بالماءاقلينا أقسه فى شاد 

".أن تكون راضية مختارة حت لو كانت مكرهة ر يصح فلو خوّفها بالضرب حت 
وهبت له مهرهاء إرتصحٌ هذه الهبة. 

".أن تكون في حالة صختهاء فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصح إبراؤها زوجها 
من المهر ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقيّة الورثة. 


الأهداة الداقكون فوا اب ا اس ت ج 
ET 1:‏ ا م 5-86 
قال: (والخلوة الصحيحة ي النكاح الصحيح كالدخول)؛ لم رَوكل 

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله : من كشف خمار امرأة 

NE N, 


٤.أن‏ يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان إر يصح؛ لأنَّ الحطّ لا يصح في 
الأعيان» ومعنى عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولكته يكون وديعةً عند الزوج» 
فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلء فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده. فإن 
هلك بدون تعديه فلا يضمن ها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قیمته» كما في البحر ۳: 
ETON AM‏ لاحي لاا اونما ا ما 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .٠٠١-١١١:۱‏ 

)١(‏ في سنن الدارقطني : ١۷٠1ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠٠٠١‏ وفي مراسيل أبي 
دض 1 دم كشن انر اونظ النهاة قد ويب الاق معن يا وال 
یدخل)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: ١‏ رجاله ثقات» وفي الجوهر النقي ۲: 
٤‏ : وهو سند علل شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال» كما في إعلاء السنن ١١‏ : 
65 وقال الأرناؤوط في تعليقه علل المراسيل ص80 1: رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم 
بألفاظ قريبة منه. 

وقال عمر بن الخطاب ذه: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب لها الصداق» وعليها 


العدّة ولا الميراث» في سنن الدارقطني ": ٠١١‏ . 


متتس قر الا عارع الاتكار لتخليل المخداز للموضل 

وروئ زرارة بن أبي أوف ذه قال: «قضى الدُلفاء الرّاشدون د أنه إذا 
أرخن شرا أو اعلق الات فلها الصداق كاتا وغليها العذ ةوقال عمد 
ضيه فيه: «ما دَنْبْهُنَ إذا جاء العَجّر من قبلكم؟»”» ولأنّه عقدّ علل انافع» 
شتف بالتتكلية كالإجارق» ولا سَلّمَتَ ادل إلبه ميت ها البدل 
ا 

(وكذلك العنين والخصي)؛ لما ذكرناء (و)كذلك (الَجبوب). 

وقالا: يبُ عليه نصفٌ المهر؛ لوجود المانع قطعاًء وهو أَعَجِرُ من 
المريضن: 

ولك ]رذ التككن لم313 لعفن ةلتش توق E‏ 
ذلك. 


ك0 ا 


)١(‏ فعن ررارة بن أوفل: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخئ 
ستراء فقد وجب الصداق والعدة» في شرح مشكل الآثار؟: ١١٠١ء‏ وسئن سعيد بن 
منصور١:‏ 2775 ومصنف عبد الرزاق5: 27848 ومصنف ابن أبي شيبة9: .7١5‏ 

(۲) فعن عمر ذله: «ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلكم؟ ها الصداق كاملا والعدة 
كاملة» في مصنف عبد الرزاق5: ۲۸۷» ومعرفة السنئن١٠: ٠٠٤٤‏ وسنن البيقهي 
الكبيرلا: ٤١١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1.0 
(واخلوة اليه أن لا يكون ثم مانع فق الوط طحا و غا 
فالَرْض المانعٌ من الوَطْءِ من جهته أو جهتها مانعٌ طَبْعا وكذلك الرَّنْقُ 
والقَرْن)”, وكذا إذا كان يخافٌ زيادة المرض» فإِنّه لا يَعرَى عن نوع فتور. 
(والحيض) مانمٌ شَرَعاً وطبّعاً؛ إذ الطَباعٌ السليمة تفر منه 
(والإحرام) با مح والعُمُرة فرضاً أو نفلا (وصوم رَمَضان وصّلاةٌ 
المَرْض)” مانع شَرعاً. 


)١(‏ الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين مِن اطّلاع غيرهما 
عليهما بلا إذنهماء وأن يكون الزوجٌ بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيٌ أو طبيعي 
أو شرعيٌ» كما في درر الحكام :١‏ 55-1757 7» وشرح الأحكام الشرعية .١١9:١‏ 
(۲) فمتئ كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجاع أو يلحقه به ضرر فلا تصحٌ الخلوة» 
فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج» أو قرن: وهو عظم في 
الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع» أو شعر داخل الفرج يمنع من 
الجماع» أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» أو يكون الزوح صغيراً لا يقدر علل 
ا جاع» ومرضه مانع؛ لأنّه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» وهو الصحيح. كما في نزهة 
الأرواح ص5 2٠١‏ وسبل الوفاق ص١ .١5‏ 

(۳) أي الصّلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله» قال ابن عابدين في رد المحتار 
١ :۲‏ (أَمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم 
ولزوم القضاءء وهذا موجودٌ في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظم» وفي كونه 
مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء» وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفلء 
فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم» بخلاف نفله؛ لأنّه أوسع 
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متتس قر الا عارع لاخر لتغليل ال ر لرل 

أمَا الإحرام؛ فلم يلزمه من الذّم» وفي الصّوم؛ لما يلزمه من الكمّارة 
والقضاءء بخلاف التطوع فإنّه يجوز إفطاره بعذر يتعلقٌ بحقٌّ الآدميّ 
كالضيافة ولا كذلك رمضان. 

والمنذورٌ والقضاءٌ فيه روايتان". 

وقيل: في صوم يوم التطوع روايتان”. 

وكذلك السَّئن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظّهر؛ لشدّة تأكيدها 
بالوعيدٍ علل تركهم|”". 


بدليل: أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع 
الروايات» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما (ريظهر لناء والله تعالى 
أعلم». 

)١(‏ وني صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنع الخلوة» 
«قاضي خان»» ىا في منحة الخالق7: .١5‏ وصححه في الدر المختار؟: ٠٤١‏ في 
الأصح» وأيّده في رد المحتار ۲: ٤١‏ وني التبيين 7: :١57‏ «في الصحيح». وفي 
البحر": :١75‏ «وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً يمنع صحة الخلوة اتفاقاً؛ 
لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه» فهو مانع شرعي». 

(۲) وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية» وقيل: يمنع اه. وفي شروح 
«الحداية»: أن رواية المنع في التطوع شاذة» وعلل هذاء فالتقييد بالفرض صحيح. كا في 
منحة الخالق: .١55‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 

والمكان الذي تَصِحّ فيه الحلوة أن يأمنا فيه اطّلاع غيرهما عليهماء 
ولتم ف 

٠‏ 2 3 3 وه رو 2 ء ع 

وكذلك لو كان معهما أعمئ أو صبي يَعْقِل أو مجنون أو كلب عقورٌ 
چ م ع 2 7 5 8 
أو متكوحة له أخرئ أو أجتبة: وف الأمة فيه روايتان: 

وعليها العدّة في جميع ذلك احتياطاً”؛ لأئّها حق الشَّرع. 


e 
«ينبغي أن يكون مطلق الصلاة مانعاً مع أنهم قالوا: إن الصلاة الواجبة كالنفل‎ 5 
شرح النقاية» مع أنه يآثم بتركهاء وأغرب منه ما في‎ 0 
«المحيط» أن صلاة التطوع لا تمنع صحتها إلا الأربع قبل الظهرء فإنها تمنع صحة‎ 

الخلوة؛ لأنها سنة مؤكدة. فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر» اهف 
فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة» ويقتضي أن الواجبة تمنع صحتها بالأوك». 
(؟) الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حق تكميل المهر (تأكيد كل المهر) 
ووجوب العدّة» وإرتقم مقامه في بقية الأحكام علل التحقيق» أما بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنهاء هذا ما حققه 
التضَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ 0777 والفتح :٤‏ 07737 والبحر : 

۳ وعقد الفرائد ورد المحتار ۳: ۸١ء‏ ونزهة الأرواح .١١7‏ 
وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً 
واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأ لكل من الشرع والولد حقٌّ في العدّة» فلا يصدّق 


#ا تستس 7 > > هارع ال جر المهان للم وض 
قال: (وني التكاح الفاسي” لا يبُ إلا مَهْرٌ المثل ولا بحب إلا 


الزوجان في نفيها بإقرار كل منهما أنه ر يحصل وطء. هذا نص محمد ذه وهو ظاهر 
الرواية» وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان 
الماع شرعياً تجب» وإن كان حسياً لا تجب» كما في الدر المختار 7: 5 75 ومن الأحكام 
التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب علك الزوج» 
والإحصان. وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأولء والفيء؛ والميراث» والرجعة» وفقد 
العنة» وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكار» والغسلء كا في الدر المختار ورد 
الخنار :26 

)١(‏ النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي إرتجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذء كا في البحر 
»18١ :*‏ ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين» ونكاح الأخت في 
عدّة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود. ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح الأمة عن الحرة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت 
حرمتها نسباً أو رضاعاً وهو غير عار بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عالر بذلك» 
ونكاح معتدة غيره غير عالر بذلك» ونكاح المكرهةء ونكاح غير الكتابية: كالملحدة 
والمجوسية» ونكاح مطلقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخرء ونكاح المرأة الرشيدة 
نفسها من رجل غير كفء» كما في البحر 7: ۱۸١‏ والمبسوط4: 45. والمداية۳: 47 7 
والعناية٤: ٠۲١‏ ورد المحتار؟: ٠٠١‏ والأحوال الشخصية لقدري باشا١: -۲٠١‏ 
۱ 


اكد اتويات اع ااا ۹ 
بالأخول. ف أن ارت قافن وا امان قرع فاد رة 
باستيفاو نافع اشع حقيق a A a O‏ 
إلى مَهّر المثل؛ إذ هو الموجبُ الأصل؛ لامر 


)١(‏ أحكام النكاح الفاسد» وله حالان: 

الأوك: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: فإنَّه لا يثبت له حكم من أحكام 
التكاح؛ لأنَّ المهر مثلاً لا يجب بمجرد العقد وإنَّ) يجب باستيفاء منافعه» كا في 
البسوط5: 15» والبدائع؟: ٠١‏ والجوهرة؟: ٠١‏ وإِنًا لر تقم الخلوة فيه مقام 
الدخول؛ لأنَّ التمكّن منها فيه منتف شرعاًء ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن 
لا يعود إليهاء كا في فتح القدير””: 871. 

الثانية: بعد الدخول: 

.١‏ ثبوت النسبء وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عل المفتئ به» وهو قول محمد 
ده على قول الشيخين من وقت النكاح» كا في فتح القدير: ۷ لأنَّ التكاح 
الفاميد لیس نكا حقيقة؛ لانعدام حل حكمه» وهو الملك؛ لأنَّ املك يثبت في المنافع» 
ومنافع البضع ملحقة» وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحدّ 
وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة» وصيانة البضع المحترم عن 
الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهر» فجعل منعقداً في حق المنافع 
المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الدخولء فلا 
يجعل منعقداً قبله. كما في البدائع ۲: .٠٠٠‏ 

؟.وجوب العدّة. وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق» 
كا في الجوهرة النيرة ۲: ,»5١‏ أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول 
تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهأ أما لو تركها ومضى علل ذلك سنون إر 


٠٠‏ _ء_لهلهههيه سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ل 


يكن لها أن تتزوج بآخرء ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخر» كما في فتح 
اا 

۳.وجوب الأقل من المسمّئ وين مهر المثل» فإن إر يوجد مسمّئ فمهرٌ المثل بالغاً ما 
0 الحد؛ للشبهة» كا في البدائع ؟: ه "7 وهذا لا يعفيه من العقوبة التعزيرية 
على حسب الجرم» ولا سي إذا كان النكاح لإحدئ محارمه وهو يعلم ذلكء فإنَّهِ يوقع 
عليه أشدٌ العقوبات التعزيرية سياسة» كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا :١‏ 
6 . 

.عدم استحقاقها النفقة» كى) في المبسوط 1:0 77. 

*.عدم وقوع الطلاق» ولكنّه متاركة للنكاح؛ لأنَّ وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له عن 
المحلء وذلك لا يحصل بالنكاح» كما في المبسوط 85:0. 

.عدم الإحصان بالجماع؛ كما في فتح القدير ۳: 817؛ لأنَّ الإحصان عبارة عن كمال 
الحال» فإنَّا يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتى لا يحصل بالوطء بملك 
اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام» فلا يوجب الإحصان. 

.عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا إريكن فيه مسيس أو نظر؛ لأن النكاح إِنَّ) يقام مقام 
الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنّهِ يتوصّل به إلى الوطء شرعاًء وذلك لا يحصل 
بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمة» كما في المبسوط 8: :421١6١‏ 50 -55. 
.عدم التوارث بينهماء كما في الأحوال الشخصية لقدري باشأ١: .٠١١‏ 

٠ل‏ ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإنَّا الإجازة تؤثر بالنسبة للعقد الموقوف. فيصير 
نافذاً بهاء كا في شرح الأحكام الشرعية .7١7 :١‏ 


للا الکو دام ابو لقا مع س ت e‏ 
أ و 7 م ع 3 ب د 00019 

(ولا يتجاوز به المسمى)؛ لان المستوق ليس بال» وإنا يتقوم 

بالشّسمية» فإن تَقَصَّت عن مَهّر المثل لا تجبٌ الريادة عليها؛ لعدم التّسمية 

وإن زادت لا تجب الزّيادة؛ لفساد التسميةء بخلاف البَبّع الفاسدٍ حيث تجهب 


3 


القيمة بالغة ما بََعَتَ؛ لأنّه مال تقوم فيتقَدّرُ بده بقيمته. 

(وينْبْتُ فيه النَّسبُ)؛ لاله ما يُحتاطً في إثباته» وأوّل مُدَتِهِ وقتِ 
لون مكف" e‏ رانف الكقي راد 
الصَّحيمَ داع إلى الوَطء فأقيمُ العَقَدُ مقامّه» والفاسدٌ ليس بداع؛ لما بين من 
الحرمة» فلا يُقام العقدُ مقاته» وعليها العدَّة احتياطاء وتحرّزاً عن اشتباه 


3 


ات 
24 ا چ ا ني عراب 41 2 
وأوها يوم التفريق؛ لأنَّا وَجَبَت لشبهة النكاح» والشبهة إنا ترتفع 
بالتفريق. 


فصل [في مهر المثل] 


11 وق تس رخفي رساج الاتكار لفغليل المخداز للموض 
(وإن تزوّجها على خمر أو خنزير» أو على هذا الدَّنَّ من اء فإذا هو 
خُر أو على هذا العبدء فإذا هو حر أو على خدمته سَنةء أو تعليم القرآن جاز 
النكاح وها مهر المثل). 
أا الَمرٌ والخنزير؛ فلأنّه شرط فاسدٌ فيلو والتّكاحٌ لا بطل 
بالتّروط الفاسدة» بخلاف البَيّع» وإذا بَطَلَتٌ التَسمِيةٌ صارت كالعَدَم» 
2 ةا فجت مر المثل؛ لما تَقَدَّمَ. 1 


ع ا 


7 الدّنْ فكذلك عند أبي حنيفة ذله؛ لآن الإشارة أبلغ و 
من المت فصار كأنَّهتَرَوّجَها عا الحَمُر. 

وقالا هار ووه حل 

وكذلك العبد عند أبي حنيفة #5ه؛ لما مَرً. 

وقال أبو يوسف #ه: تجِبُ فيه ثل قيمته لو كان عبداً؛ لأنّه أَطْمَعَها 
في مال» وقد عَجَرَ عن تَسَلِيمِه فيَجِبُ قيمثه أو مِثلّهء كا إذا تَرَوّجَها عل 
عبد الغير. 

ا ا ههه العل؟ أن الح أن الس إذا كان من 
عنس القار إلبديتعكن الد بالمسان الب الان امغر و سريب 


او 
ء9 


ذاناء آلا ی آنه لو اشارعا فا غاد آنه اقوت اح فإذا هو اعت اتعقد 
العَقَدٌ لاتحاد الجنس. 


للأستاذ 0 ع 0 
e‏ د م 0 
ياقوت فإذا هو رجا لا ينعقد العَقدٌ د ادف الي 

وفيا نحن فيه العبد والحرٌ جنس واحد فيتعلّق العَقَدُ بالمشار إليه: 
كأنّه تزوّجها علل حر فيلزمه هر المثل. 

أمَا الختل والكمرٌ جنسان؛ لتفاحش التّفاوت بينههاء يعلق العَقَدُ 
و ع لوم 
بالمسمّئن» وهو الخّلء فيلرمه. 

وأا إذا تَرَوّجَها على خدميه سند أو تعليم القرآن"» فمذهبُه) 


وجوب مهر المثل. 


yê 


وقال محمد ه :لها قيمة خدمته؛ لأنّه مال إلا آله عَجَرَ عق ال 
للمناقضة» فصار كا إذا تَرّوّجَها عل عبد الغير» فإنّه تجبٌ القيمة. 


)١(‏ لكن أفتئ بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر ۳: ١78‏ ابن امام 
كه ا اي غابديع اق رذ امعان ونه أن الارن أفزا بجروا 
الاستئجار علل التعليم؛ للضرورة» كا صرَّحوا به؛ ولهذا إريجز على ما لا ضرورة فيه: 
كالتلاوة ونحوها : ثم الضرورة إا هي علّة لأصل جواز الاستئجاء ولا يلزم وجودها 
في كل فرد من أفراده» وحيث جاز علل التعليم للضرورة صخت تسميته مهراً؛ لاله 
منفعة تُقَايّل بالمال» كسكنى الدارأ وإريشترط أحد وجود الضرورة في المسمّا| إذ يلزم أن 
يقال مثله في تسمية السكنئ مثلاً أن تسمية غيرها تغني عنها مع أنَّ الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنئ والمال. 


1۱٤‏ وتككتاات ا اا ات م 
وله )|: إن الخدم ليست بال؛ لاا لا ت ا فصار كتسمية 
الخمر» وهذا لأنْ تقوم المنافع بالعقد» فإذا لر يجب تسليمها فيه ر طهر 

تَمَوُّهاء فيصار إك مر المثل؟ لما بينا. 

أو نقول: المشروعٌ الابتغاءٌ بالمال» والتَّعلِيمٌ ليس بمال» وكذا اَنافعٌ؛ لما 

أو نقول: تعليمٌ القرآن واجبٌّء فلا يجوز أن يكون مَهْراً كتعليم 
الشهادتينء بخلاف خدمة العبد؛ لأأتّها مال» فإئها تتضمّن تسليم رقبته. 

لذن استحقاقٌ ارو خدمة الزوج قلب الموضوع؛ لأن توقيرَ 
اروج واجبٌ عليهاء وفي استخدامِه إهانته. 

قال: (وإذا تزوّجَ العبدٌ بإذن مولاه على خدمته سنة جانّ وها 
الخدمةٌ)؛ لأنها مال ع ما يبنا ولا مناقضة: فإنّه يخدمُ امول معن حيث كان 
بأمره. 

ولو تدوجها علل خدمة حر آخرء الصحيح أنه يصح إذ لا مناقضة 
وترجع بقيمة خدمته علل الزوج. 

ولو تزوّجها علل أن يرَعئ عَتَمَها أو يَرْرَعَ أرضّها فيه روايتان» 
والفرق: علل إحداهما: أنه لا مناقضة؛ لأنّه من باب القيام بمصالح الرَّوجِيّة. 


لاجا الداكتور اح ابو لا ل e‏ 

ولو جمَعَ بين ما هو مال وما ليس بمال» فإن وف المال بالعشرة» فهو لها 
لا غير» وإن لر ين فلها تام مَهّر مِثلهاء كا لو تزوّجها على عشرة دراهم 
ورَطَلٍ من عَمَرٍ فلها العَشّرة ولا يُكمل ها مَهرٌ المثل. 

ولو تزوّجها عل عيب عبدٍ اشتراه منها جاز» فإن كانت قيمة العيّب 
عكر ا اول يكل عدر 

قال: (وإن تَرْوّجها على أل على أن لا يتزرّج عليهاء فإن و فلها 
الْمسمّى)”؛ لأنّه يَصلحٌ مرا وقد تراضيا به» (وإلا فمهرٌ مثلها)؛ لأنها ما 


)١(‏ هذا ما يُسمّئ بالشرط المقرون» وهو ما صدرٌ فيه الإيجاب غير مقيّد بشيء ولا ثم 
أعقب بشرط زائد عليه» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك 
مهرء فقبلت» ففي هذا المثال صدر الإيجاب» وهو قوله: تزوّجتكء منجزاً في أول 
الأمرء ولكن أتئ بعده الشرط. وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات: 

الأوى: أن يكون من مقتضيات العقد» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشرط أن 
أنفق عليك» فإنّه يصح العقد والشرط. 

الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور: 

الأول: أن لا يكون الاشتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب 
فيه: كمّن شرط في العقد طلاق ضرتهاء فيصحٌ العقد ويلغو الشرط؛ لقوله 5: «كل 
شرط ليس في كتاب الله تعالل فهو باطل» في صحيح ابن حبان :٠١‏ 45» وسنن البيهقي 
الكبين ۰۱۳۲۰۷ وسن السات 0۳۹١:۳‏ وسن ابن ماجه 8477 وليشت :هذه 
الشروط فيه وقال #5: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّمَ حلالاً 


.ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


1 ا ا 


ف السقدرك 21١7 :٤‏ وجامع الترمذي: ٦۳٤‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» 
وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» فكانت مردودة. 
الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهرء كمن تزوّج امرأة علل أن لا مهر هاء فيص 
العقد ويجب مهر المثلء كما في البحر ۲٠۳:٦‏ ورد المحتار ۳: 07 . 

الثالثة: أن يكون فيه اشتراط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم مقابل نقص في مهر 
مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٌ وأريوف فليس ها إلا المسمّئن؛ لأنَّا ليست 
بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» كا في البحر ۳: ١۷ء‏ ورد المحتار ۲: 07505 ولهذه 
الصورة حالان: 

أولاً: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كا إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً وحمسمئة» 
وتزوّجها على آلف بشرط أن لا يخرجّها من بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوّجَ عليهاء أو 
بشرط أن يطلّقٌ ضر ناء أو بشرط أن يكرمها ولا يكلمّها الأعمال الشاقةء أو بشرط أن 
مهدي ها الثياب الفاخرة مع الألف. أو بشرط أن لا يخرجّها من مَنزل أبويهاء أو بشرط 
أن يزوج أباها وله حكمان: 

.١‏ أن يفي بالشرطء فلها المهر المسّئ؛ لاله سمّى ماصَلْحَ مهرأء وقد تمّ رضاها به. 
١.أن‏ لا يفي به» فلها مهر مثلها؛ لاله سمّئ ما ها فيه نفع حت رضيت بتنقيص المسمّى 
عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالآلف. فيكمّل مهر مثلها. 

ثانيً: أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير» فإن كان المسمّى 
عشرةً فصاعداً وَجَبّ لهاء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المثل؛ لأنَّ المسلمَ لا ينتفع 
ا بغرن ھر 

الوزيفة: کن ا واد غ ع ا 


اا الياقكو و فقا الى ا سس ت ا سس سه و م تت 11 
ر ا و 50 د و 5 9 3 
رَضِيت بالألف إلا مع ما ذُكِر ها من المتفعة» فيكَمَلٌ ها مر اْثّل؛ لأئها ار 
رص به» فكأنّه ما سَمّىل. 


EES 


أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة عن مهر المثلء كما إذا تزوّجَ رجل 
امرأة بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 

. إن وج ما اشترطه لَزْمّه كل المسمّى‎ .١ 

".إن إريوجد ما اشترطه» فلا يلزمه إلا مهر المثلء وتسقط عنه الزيادة؛ لاه ما أتي بها 


Ol 


إلاني مقابلة وصنيء ولريوجدء فلا تستحق. 

ثانياً: أن يكون اشتراط الوصف المرغوب فيه إر يقابل بشيء من المهرء كا إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنََّا بكر أو جميلة مثلاً فوجدها بخلاف ما اشترطء وله حكان: 

.١‏ إن كان هناك مهر مسمّئ في العقد لَرِمَّه. 

.إن ر يكن هناك مسمّى وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ لأنَّ التكاح لا يثبت 
فيه خيار العيب. 

ا لخامسة: إذا سمّئ لما مهراً علل تقدير» وآخر علل تقدير آخر» كم إذا تزوَّجّها عن آلف 
إن أقام بها في هذا البلدء وعلك ألفين إن أخرجّها منه. أو عل لف إن طلّق ضرَّتباء وعن 
ألفين إن أبقاها على ذمّته» وعلل ألفين إن كانت جيلةء فله حكمان: 

١.إن‏ وأ بالشرط فلها المذكور أوّلاً؛ لان الشرط الأول صحيح» والثاني فاسد. 

”.إن اريف بالشرطء ها مهر المثل بشرط أن لا يزيد علل الألفين ولا ينقص عن الألف». 
كنا في البحر": 2115-1١1١‏ ورد المحتار؟: 25140 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 
۱۳۸-0٥‏ . 


للح هت تت س فة الا عارع الاتضار لتخليل المخداز للموضل 

ولو تزوّجها عاك آلف وكرامتهاء فلها مهرٌ المثل لا ينق من ألفي؛ 
لأنّه رَغى اء وإن طَلّقها قبل الدخول لما نصفٌ الألف؛ لأنها أكثرُ من 
المّعة. 

(وإن قال: علنَّ ألفّ إن أقام بهاء وألفين إن أخرجهاء فإن أقام فلها 
الألف)؛ لما بينَاه (وإن أخرجَها فمهر مثلها) لا يُزَادُ علل ألفين ولا يُنقَصٌ من 
ألف. 

وقالا: الشَّرطان جائزان. 

وعند زُفر#: فاسدانء ولمامهرٌ المثل في الوجهين. 

وعلل هذا علّ آلف إن لريتزوّج عليهاء وألفين إن تزوّج. 

لزفرءه: إن كل واحدٍ منهما علل خطر الوجود, فكان المهرٌ تجهولاً. 

ولما: إن كل واحلِ منها فيه غر صحيحٌ وقد سَمَّى فيه بَدَلاً 
TA ANI EEC‏ 

ولأبي حنيفة ضيه : إن الط الأول صَحَّ ومو جره ll‏ ل سا 
تروط الدان: N‏ مكك لا قور لفن 

8 و قو ت 3 

مُوجبهاء فيبطل الشرط الثاني. 

ولو تزوّجها علل آلف إن كانت قبيحةء وألفين إن كانت جميلة صم 
السّرطان. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۱۹ 

والفرقٌ أنه لا خاطرة هنا؛ لأنَ المرأة على صفةٍ واحدةء إلا أن الرَّوجَ 
اهارن اا الأول اة ر ا ا أنه لا تدرف 
أن الرّوج هل يفي بالشّرط الأوّل أم لا. 

(وإن ترْوّجَها على هذا العبد أو هذاء فلها أشبَهها بيهر المثل» وإن 
كان مهرٌ المثل بينهماء فلها مَهُرُ المثل). 

واكاك ا ل رك بك عدا 

وإن طلَقّها َب الدّخول فلها نصفت الأَوّكس بالإجماع. 

هما: أن الأوكس مُسكى بيقين؛ لأنه اقل ولا يُصار إلى مَهّر المثل مع 
e‏ 

yS‏ لطي الس 
والمتعوو اذهو E‏ «أو) ؛ فيكون فاسداًء إلا أن مَهُوَ الثل إذا كان 
أرقن الأرفع» فقد رضيت بالط وإن كان أقلّ فقد رضي بالزيادة» ومتى 
جهل السك تَيب الُنعة بالطلا قبل الدّخولء إلا أنَّ نصف الأؤكس يزيد 
ورياك دق فكع تا لالع ويد ْ 

قال: (وإن تزوّجها على حیوان» فإن سَمَّى نوعه كالمّرس جانٌ وإن م 
يضفت وها الوس فان اء أعطاها ذلك وإن شاء فته 00 


م 


ا یوان إلا أنه إن ذَكَرَ وصقه لزه تسليمه: وكذلك کل مامت في الذه مة). 


ال س = هه الا بارعالا ر المقداز للموضل 
6 7 أ 4 ع 0ه 2 0 0 2 
والأصل في ذلك: أن التسمية لا تصح مع جهالة الجنس والنوع 
50 كن | د a‏ 2 
والصفة؛ لأمّها تؤدّي إلى المنازعة» وتصح مع الجهالة الّسيرة كجهالة 
ا لأن تمل ل قري E‏ لأنهيناه غل الُساهلة 
كذلك جهالة الوصف» بخلاف البيع؛ لأن مَبناه على المماكسة والُضايقة 
ثم الجهالة أنواع : 
١.منها:‏ جَهالة النّوع والوصف: كقوله: ثوبٌ أو دابّةٌ أو دانٌ فلا 
نَصِحّ هذه التسمية؛ لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصّور والّعاني» فيب مَهْرُ 
المْل» وكذا التسمية مع التطر كقوله: ع ما في بَطَن جاريته أو غنوه أو ما 
NE‏ هذه الك 
RA 1‏ وا اش ل ور 
".ومنها: ماهو معلومٌ النوع مجهول الصّفة» مثل: قوله: عبد أو فرس 
اونش ا وفيت هَرَويٌ) ناله توح التسمية ويحجبٌ الوّسَط منه؛ لاه 
اا ل ل 
وعند جهالة التوع لا وَسَط؛ لاختلاف معاني الأنواع, فإن معن 
a ES‏ 


وكذلك اختلاف أنواع الثياب كالأَطلّس والقطن وغيرهما. 


الأهداة الداقكور اموا و اس تيتس 2 11/1 

ونا ل الوط إن قرف بالقيمةة افكانت املا عن 
لاوا أل مز ا ن وغ اا ضام اليو 

وقال زُقَرٌ ظيه: إذا كان اهر تَوباً مَوّصوفاً لا تَجيرُ علل أخذٍ القيمة» 
وهو روايةٌ عن أي حنيفة طب ا انعحدت الكو بالسميك فرحل 
أخذٍ غيره» كما في السَّلّم. 

وجوابه: إذا إر يكن مُعَيّأ فهو وقيمته سواءٌ في الجهالة» فتجيث 
القبول كا في الحيوان. 

واختار بعضّهم قول رُفر ك وقال: هو الأصح؛ لأنَّ الثوبَ وجب 
في الذّمة وُجوباً مُستقرّاً كالسَّلَم» ولا كذلك الحيوان؛ لأنّه لا يجبُ في الذمة 
وجوباً مستقرّاً في السلم» فكذا هنا. 

ثمّ عند أبي حنيفة خ#ه: قيمة العبد الوَسَط أربعون ديناراً» وإن سَمّى 
ني 0 ال و 8 
أبيض فخمسون. وهو بقيمة الغرّة» والمهر بمعنيل الغرة. 

وعندهما: علل قدر الٴخص والغلاءع. وقيل: هذا اختللاف زمان لا 
برهان. 

“.ومنها: ما هو معلومٌ الجنس والصْفة» وهو غير مُعيّنء كا إذا 

ا ا ل ل ويلزمه 
تسليمٌ عينه؛ لأن ذلك ثبت يبت في الذَّمَةِ ڈ عي فيْلرَمُه التو 


ابل ل تسق الأخيار عل الات ار لتغليل المخداز للموضل 

ولو تزوّجها ع كر حنطة مطلقاً واريصفه حبر الرّوج بين الوَسَطِ 
وبين قيمته. 

ورو الحسن عن أبي حنيفة 5ه: أنه يَلَرَّمُهُ تسليم الكر. 

ولو توج امرأتين عل ألفٍِ فيِمّت الألف عل كذ هر يثليها 
رُجوعاً إلى الأصل؛ لأنّه كَا افا ا ا اک 
َسْتَحِقّه واستحقاقّها في الأصل م هر لمثلء کمن دَقَعَ إلى ري دين ألفا بينهماء 
داقن اا قدو ا کت هدارا فإن ای فلا شون فنصت 
الألف بينهما على قَدّرِ حَقيهما. 

فإن ر يصح نکاح إحداهما صح نكا الأخرى؛ أن المطل اختصّ يا 
فلا يتعدّاهاء والألفُ كلها للتي صح نكاحها. 

وقالا: د 00 يقسَمٌ علل مَهّر مثليه| كالمسألة الأرل؛ نة ياك الا كهي» 
فما أصابَ التي صح نكاحُها فهو لماء ويَسَقَطٌ الباقي. 

E‏ إن إضافة التماح إل من لا يضح تكاخها لغق اد 
کا أشطوانة اوو واد إا شس مم بحكم EE‏ 
7 وول العقد وااو ف ولا مُساواة» ولا 
دُخول في العقدٍ 5 ع لياق السّىء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما 
جائرٌ قال تعاك: يا مَعْشَّرَ الجن وَالإإِنسِ ل ا 
٠‏ أضاف الرّسلٌ إليهماء والرّسل مختصّةٌ بالإنس دون الجن 


الأجتداة الداككو و فا او لا يت سي 11 :1 
فإن دَحَلَ بالتي ريصح نِكاحُها فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة 5ه وهو 
لاله ال ا مله فعضي سير الل 


رعو 


قال: (ومهر مئلها ؛ يعت بنساء ء عشيرة أبيها): كأخواتها وعدّاتها وبنات 
عمُها دون او إلا أن يكونا بو قله افيا هكذا روي عن 
رسول الله #5 في بَرَوَعَّ حين تزوّجت بغير مهرء فقال: الما مهرٌ مثل 
افا و اوها ا تار تالاتا ولان قزم لے ع تعر ةا ج 


۶ OF, 


)١(‏ وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوج قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لاء وهي رضيت بأخذه» أما إن 
اختلفا؛ فلا بد أن تدذعى الزوجة الاک فذقي ان يقلها أل وغميويةة كيار 
والزوج يقول: إِنَّه آلف دينار» وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لاله ينكرٌ الزيادة 
والقول كن ينكرهاء فإن حلفَ لزمّه ما يدّعيه فقطء وإن امتنع عن اليمين لَزِمّه ما تدّعيه 
هي» وأبّهها أقامَ اليه على ما يدَّعيه قبِلَتَ بيه كا في البحر الرائق ۳: 2187 والدر 
المختار ورد المحتار”؟: 707-108 وشرح الأحكام الشرعية١: .١١١‏ 

(0) سبق تخر جه عن ابن مسعود ظك: «سئل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض لا صداقاً 
وإريدخل ہا حت مات» فقال: لما مثل صَداق نسائهاء لا وکس ولا شططء وعليها 
العدة» وا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 4 في بروع 
بنت واشت امرأة منا مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود #ه» في صحيح ابن 
حبان٩: ٠4‏ 5» وسنن الترمذي7: 45٠‏ وصححه. 


1 + د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الوسع. 

5 ۶ و 5 یں ك وو 

قال: (ويُعتبرٌ بامرأةٍ هي مثلها في السَّنْ والحسن والبكارة والبلِدٍ والعصر 
والمال)» فإن المهرّ يختلف باختلاف هذه الأوصاف؛ لأن الرّغبات تختلف اء 
(فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه)؛ لأنّه يتعذَّرُ اجتماعٌ هذه الأوصاف 
في امرأتينء فيغر با لمو جود منها؛ لأتها مثلّها". 


وعن بعض المشايخ: إن الخال لا بعت إذا كانت ذات حَسَبٍ وكوف 
وَإِنّا يعتبر في الأوّسط؛ لأن الرَّعْبَةَ حينئٍ في الجهال. 
قال: (وللمرأة أن تَْتَعَ نفسّها وأن يُسافر بها حتى يُعْطيّها مهرّها)؛ لأن 


ا | ا ل 


وإن كان الَهَرٌ كله مؤجّلاً ليس ها ذلك؛ لأمّها رَضِيت بتأخير حقها. 


)١(‏ وفي فتح القدير ۳: ۰۳٦۸‏ والبحر الرائق ": /778-571: يعتبر حال الرّوج بأن 
يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهم؛ لأنَ لما مدخلاً في غلو المهر 
ورخصه. وكذا للجال والعقل والتقوى والسنّ مدخل من جهة الزوج أيضاًء فينبغي 
اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن في السرنّ وكذا التقي 
بأرخص من الفاسق. 

فإذا إريوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى امرأة 
تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة» ويفرض ها 
مهرها الذي تزوجت به؛ لاه هو مهر مثلهاء كما في البحر!: /181. 


لاا ار اغنام الو اا س > تست 18 1 
وكذلك إن دحل بها عند أي حنيفة له لها أن تْتَنِمَ وقالا: ليس لما 
اي ال الم 
له حبسّه بعد ذلك. 
وله: أن الهر مقاب بجميع الوطآت؛ لئلا يخلو الوط . عن العِوَضٍ 
إظهاراً لخطر البضّعء إلا آنه تأكّد بالوطأة الأول لججهالة ما وراءهاء والَجهولٌ 
لا يُرْاحمٌ ا معلوم» فإذا جد بعده وطءٌ لقره روي تكن اا 
فضار اللي مقائلا بالكل 


ونظيه العبد الجاني إذا جَنَى جناية يُدفع بهاء فإن إر يدف حت جَتَى 
أخرئ وأخرئ دُفِع بالكل. 
0 (فإذا أوفاها مهرّها نقلّها إلى حيث شاء)؛ لقوله تعالل: (أَسَكِنُوَهُرَ 
ر حَيّتْ سَكَنتم) [الطلاق: 1]. 


(وقيل: لا يُسافر بهاء وعليه الفتوى)”؛ لفسادٍ أهل الزّمانء والغريبٌ 


() لين له الكقرامطلتا دون E‏ لآن القريب دكين نازيه أفقن أب لليف 
ومحمد بن سلمة» واختاره أبو القاسم الصّفارء وني المختار١: »١55‏ والغرر١:‏ 751 


١‏ تسح فة |الأخيا عام الاتكيار لتخليل المخداز للموضل 
وقيل: يُسافر بها إلى قَرَى المصر القريبة؛ لأا ليست بعْرَبةٍ. 
وإذا ضَمِن الول المهرّ صصح ضانه كغيره من الديون» وللمرأة أن تُطالب 
أا شاءت كسائر الكفالات» وحكمُها في الرّجوع كغيرها من الكفالات. 
ولو ضَمِن المهرّ عن ابو الصَّغير صَمّ؛ لما قلناء ولا يرجع عليه إذا أدّى؛ 
لأنه صلدٌ عرفاً. 
ععرادن ع 2 2 0 0 چ 
من حصّتِه؛ لأنّهم أَذُوا عنه دَيْناً عليه من مال مُشترك. 
وقال فر 5يد: لا يَرٌّجعون كما إذا كفل عن ابنه الكبير بغيرٍ مره أو عن 


قلنا: الكفالة هنا بأمر اككفول عنه حك لولاية الأب» فكانت كفالتّه 
عليهماء وبخلاف ما إذا أدّى حال حياته؛ لأنّه مُتبرّع» فن العادة جارية بتع 
الآباء بمهر الأبناء. 


والثاني: له السفر بها مطلقا إن أوفاها معجل مهرهاء وهو ظاهر الرّواية» واختاره ظهير 
الدّين الرغيناني» وني التجنيس: الفتوئ عليه وبه أفتى صاحب ملتقئ البحار. 
واختاره صاحب التنویر ۲: ۳٦۰‏ واشترطا أن يكون الرّوج مأموناً. 

والثالث: تفويض الأمر فيه إلى المغتي» واختاره صاحب البزّازية» وابن عابدين في رد 
المحتار؟: ."517-75٠‏ ينظر: المحيط ص١۲۸‏ والبناية٤:‏ 765-/701. 


للأا الور ا ابو ا E o mm mm‏ 


فصل | [في كع العبيد] 

(ولا يجورٌ نكا العبد د والأمةٍ ا و الرَلّدِ إلا بإذن المولى)ء وا 
قوله ي: «أيّا امرأةٍ تَرَوّجت بغير إذنِ مولاهاء فهي عاهرة)» وقوله: «أب) 
عب تزّجٌ بغير إذن مولاه» فهو عاهِرٌ»”. ولأنَّ التكاح عيبٌ في العبدِ والّدبّر 
لتعلّق التفقة بكسبهماء والمهرٌ برقبتهماء فلا يَمَلِكُ غيدُ الموك ذلك ذَفعاً للضّرر 
عنه» ولأن مَنافعَ البضّع للمول» فلا يَمَلِكّها غيده بغيرٍ أمره. 

(وَيَمْلِكُ إجبارهم على التكاح)؛ صيانة لملكه. وتحصيناً له عن الزَّنا 
الذي هو سببٌ هلاكهم أو تّقصائهم» وهذا المعنى يسمل العبد والأمةً. 

وليس للمُوك أن يزوّج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما لخروجههما عن 
يده على ما ينه في المكاتب» ولا يجوز نكاحُهم إلا بإذنِ الموك للرّقٌ الثابت 
فيهما بالحديث”. 


.701/ بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 
فعن جابر 4ك قال عَله: (أيا عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر» في‎ )۲( 


5 


داود55/8:7» وسنن الترمذي”: »5١١‏ وحسنه. 
(۳) فعن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذف قال : «المكاتب عبد ما بَقَى عليه 
من مكاتبته درهمً) في س ميت أن ذاود؟ : ٠‏ وشرح معاني الآثار: ۱. 


۸ > 7 تت غه الا هيا زجاع الاكار لمغليل المخداز للموضل 
ل المكائتٌ تزويج أمته؛ نة من الاكتساتة ولا يملك تزویج 
العبد؛ لاله خوران لا ضنات: 


ولو زوج أمته من عبده بغير مهر جار ولا مهرٌلحاء وقيل: يجب حقا 
0 2 
قال: (وإذا تَرَوّحَ العبدٌ بإذن مولاه. فالمهرٌ دَيْنُ في رَقِبتِه يُباع فيه)؛ لاه 


دينٌ واجبٌ في رقبته بفعله» وقد ظَهَرَ في حق المولى حيث وقع بإذنه» فيتعلق 
برقبته دفعاً للضرّر عن المرأة» كما في ديون المأذون للتجارة. 
0 عق بر عب لد 

(والمدیر يَسْعَى)؛ لانه لا يجوز بيعه» فيؤدّي من كسبه. 

وكذلك ولَدٌأمٌ الول من غير سيّيها. 

2 ے2 و اع و 

قال: (وإذا أعتقت الامة أو المكاتبة وها زوج حر أو عبد فلها الخيار)؛ 
0 اا ا 0 7 ا ا 7 
لقوله 5 لتريرة حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختارى)”» جَعَل 4# العلة 
المثبتة للخيار معنئ فيهاء وهو ملك البضع فيترتب عليه» ويستوي فيه الحرٌ 

۳ ع ع م 2 د 

وال لعموم العلة» علل أنه E‏ «ان زوجها کان حرا وهى راجحة 


)١(‏ سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها: «خيّرٌ رسول الله يله بريرة من زوجها 
فاختارت نفسها» في صحيح البخاري5: 5/87 7. 

(0) قال الحكم: وكان زوجها حراً في صحيح البخاري 8: ٤٠١٠ء‏ وقال البخاري: 
«وقول الحكم مرسل». 


و 07 راد نز ه- 1 2 م 8 و 
وعن عائشة رضي الله عنها: «آن روج بَريرة كان حرا حين أعتقت» وأنها خثرت» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۲۹ 
علل رواية: «أنّهِ كان عبدأ»”؛ لأنْ الأصل الريّة ولأنّه ازداد الملك عليها في 
القَصلين”» فَيَثْبْتُ ها الخيار فيهما دفعاً للضّرر عنها 

قال: (ومّن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها نخدم 
المولى» ويّقال له: متى ظَفِرتَ بها وطتتها)؛ لأن حى المولى في الخدمة باق 
والتبوئة إبطالٌ له» فلا يَلْرْمُه ذلك. 

ولواث تَرَطَ في العَقدٍ أن لا ستخدمها بط الشَّرطُء فإن بوأها بيت معي 
فلم أي يها وني : التّبوئة؛ أن الموجبّ للخدمة الملك» وهو باق فلا 


و 


3 


بْطله التّبوئة. 
قال: (وإن 00 عبدٌ بغير إذن مولاه فقال له المولى: طُلْقَها فليس 
بإجازة)؛ لانت عبن الد وهو الظَاهِرٌ هنا حيث بروج بغير أمره وافنَاتَ 


علد ورد هذا العقد يُسمّى طلاقاً فيُحمل عليه» وكذا لو قال: فارقها وبل 
او 


11111 ك 


فقالت: ما أحب أن أكون معه» وأن لي كذا وكذا» في سنن أبي داود؟: ٠۲۷۰‏ وسنن 
الترمذي": "2551 وقال: حسن صحيح. 

(۱) فعن ابن عباس #د: «كان زوج بريرة عبدا أسود, يقال له مغيث» عبداً لبني فلان» 
كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» في صحيح البخاري۷: /5. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن بريرةً عقت وهي عند مغيثء عبد لآل أبي أحمد. 
فخيّرها رسول الله يِه وقال ها: إن قربك فلا خيار لك» في سنن الدارقطني”7: 17. 


(۲) أي سواء كان زوجها حرا اوعدا 


١#‏ _ _ = هف لأ ارعن الاتضبار لعخليل المخداز للموضل 

ولو نافيا ايد و ا أن الطّلاق الرّجعيّ إا 
يكون في التكاح الصحيح التّافذ. 

ولو أذن العبد في التكاح ين ينتظمٌ لصحي والفاسد. 

وقالا: هو على الصّحِيح خاصّة ة؛ لأن المراد من النكاح الإعفاف. وذلك 
بالدّوام عليه وأنّه 2 الصحيح دون الفاسد» ولان الاسم عند الإطلاق يَقَعْ 
علل الصحيح» كما في اليمين. 

ولأبي حنيفة ظه: أن اللّفظ يجري على إطلاقه. کا مر في البيع: 

ولئن قال: البيعٌ الفاسدٌ يُّفيد بعض التَّصبِّ فات كالعيّق والملّك وغيره. 

قلنا: والنكاح الفاسدٌ أيضاً يُفِيدٌ بعص التَّصدّفات كالنّسب والعِدّة 
وار 

وا و ن مان ال ف 

وثَّمَرةٌ الاختلاف آنه لو تَزوَّجَ امرأةً نكاحاً فاسداً انتهى الأمر عند 
فليين له دو وای 

وعندهما: له أن يتزوّجَ غيرّها ناحا صَحيحاً؛ لأنْ الأول إريدخل تحت 
ا 


الأمر» فيبقئ الأمر» وليس له أن يتزوَّج إلا امر ا 
التكرارٌ إلا أن تقول له: تزوّج ما شئت» فيجوز له أن يَتَرَوّحَ ثنتين. 


قال: (والإذن في العَرْلِ لمولى الأمة). 


الأهداة الاقكور مداع ابو ا سس جح ع ع تت م 3 11 | 
اا ا ابروا لكر عض ترط ركناها: 
5 حك عرف مدقا e‏ ل اك 0 1 
ولأبي حنيفة #ه: إن العزل يِل بحق المولل» وهو حصول الولدٍ الذي 
A‏ اياي كا ست E‏ ران الم لك والواطء تعدينا 
قال: (وإذا تَرَوّحَ عب أو أمةٌ بغير إذن المولى ثم أعتقا تَقَذَّ التكاح)؛ لأته) 
من أل العارة والتوفق لح المو ل وقدازال: 
الى 
ولو تزوّجت ودَحَل بها الزوج ثم أعتقها المول جار النكاح؛ لما بين 
وال للل ا مهه ملوكة او وال أن مودي الع 
إل أن اسخا واا ت وا ن ار ادان أضيل اك 
ولو أعتقها ثم دَحَلَ بها فار ها؛ لاه استوف منفعةً مملوكه ها. 


«م«دهدبددددددلسلب تحففة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل [في نكاح الذّمة] 

(تزوّج ذميٌ ذميّةَ على أن لاء مَهر ها أو على ميتةء وذلك عندهم جائرٌ جار 
لي ا 

طاح و a‏ 
فلها المتعة؛ لا تم التزموا أحكامنا في المعاملات» فصار كالرّبا. 

وله: قوله #: «اتركوهم وما يدينون»”» وما التزموا أحكامنا فيا 
يعتقدون خلافه» وعقدٌ اللَّمةٍ مَتَعَ إلزامهم بالسّيف والحجّة بخلاف الرّبا؛ 
لأنّه مُستثنئ من عقدهم» قال 4: «إلآ مَن أربئ فليس بيننا وبينه عهد)”, 
وكذلك الزن فاه حرم في جميع الأديان. 


.701/ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 

(۲) قال حرجو الحداية الهداية: إر نجده بهذا اللفظء وعن الشَّعبيّ» قال: «كتب رسول 
الله 4 إلى آهل نجران وهم نصارئ: أن مَّن بايع منكم بالرّبا فلا ذمة له» في مصنف ابن 
أبي شيبة ٥ ٥۷ :7١‏ . 

وعن ابن عباس ا قال: «صالح رسول الله #5 آهل نجران علل ألفي حلة» النصف في 
صفرء والبقية في رجب» يؤدومما إلى المسلمين» وعور ثلاثين درعاًء وثلاثين فرساًء 


اا ر فقا الو لا ا تت س 

(وإن تزوّجها بغير شهودٍ أو في عِدَةٍ كافر آخر جاز إن دانوه» ولو أسل) 

اا 

وقالا: إذا تَرَوّجها في العدّة فهو فاسدّء فإن سلا أو أحدهما أو ترافعا 
إلينا فرّق بينهما؛ لأنَ نكاح المعتدة حرامٌ بالإجماع. وحرمة النکاح بغير شهود 
ل ل ل 

وله": نهم غير خاطبين بفروع الشّريعة» فلا تبت الحرمة حقاً للشّرع 
ولا للمطلّق؛ لاله له يعتقذهاء بخلاف العدّة من المسلم؛ لاله يعتقذهاء 
وحالة المُرافعة أو الإسلام حالة البقاء» والعِدّةٌ لا ثُنافيها كالموطوءة سهت 
و6 ا ل 

. يس ف ااا ابن 00000 ع ع ع 5 1 

قال: (ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم اسلا أو أحدهماء فلها ذلك إن 
كانا عينين» وإلا فقيمة الْحَمْر ومهرٌ الل في الخنزير). 

وقال أبو يوسف #د: لما مهرٌ ا مغل في الحالين. 

وقال محمّدٌ ه: القيمة فيهما. 


وثلاثين ھر وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزون ماء والمسلمون 
ضامنون لها حت يردوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة علل أن لا تهدم لهم بيعة) 
ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دينهم ما إريحدثوا حدثأء أو يأكلوا الربا» في سنن أبي 
داود: ۱٦۷‏ ومعرفة السنن۱۳: 5/ا"ء وسنن البيقهى الكبيرة: ۳۳۹. 


)١(‏ والصحيح قوله» کا في التصحيح ص777. 


ا لح > _ تس قر | لأ خعي ا عاج الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
e‏ - رسو 0 57 ر 8 1 

ان بالقيضس فأشبه العَقدَء والإسلامُ مانع منه» فصارا 
کا إذا كانا دينين» وإذا امتنعَ القَبّض» قال أبو يوسف #ه: لو كانا مُسلمين 
غدل العقل يي فهر ال كا عيذ القنض + وقال يد غ كت 
النّسمية وعَجَرٌ عن التَّسليم بالإسلام» فتجبٌ القيمةء كا إذا كان عبد 

0 حنيفة ل بنفس e‏ 
ذلك e e‏ ون لكات اللي ا عجر والمأذون 0 

وفي غير المعيّن إا يملكه بالقبضء والإسلامٌ مانع منه» وإذا امتنع 
القبض» فالحمرٌ من ذواتٍ الأمثال» والخنزيرٌ من ذواتٍ القيم» فتكون القيمة 
مقامّه فلا بجت فتعيّنٌّ مهرٌ المثل» وتجبٌ القيمة في الْمَمّر؛ لآمّها قوم م قَامّها. 

قال : (وإذا أَسْلَمُ الجوسی فر رق بيته وبين من تَرّوّحَ من محارمه). 

أا عندهما فظاه . 

وأمّا عند أبي حنيفة ذه؛ فلأنَ المحرميّة إذا طّرأت عل التكاح الصّحيح 
بطل ولأتها تُناني بقاءَ التكاح» ولا كذلك العِدّة على ما ياء ويُفرّق بينها 
بإسلام أحدهما بالإجماع. 


الأجداد الداققو و فنا الو ا اسل کک 

ولا يفرّق بمرافعة أحرهما عند أبي حنيفة د ضيه خلافاً لما؛ لقوله تعالك: 
(فَإن جَؤُوكَ فَاحكم بَينَهُم ) [المائدة: تاس ران DR‏ 
حت صاحبه؛ لأنه لا يِذ بخلاف ما إذا اتفقا حيث يُفرّق بينهم؛ ما تلوناء 
ولأا رضيا بحكمنا فيازمها. 

قال: (ولا يجوز نكاحٌ المرتدٌ والمرتدّة) بإجماع الصّحابة نه ولأنّه لا 
القن دامر حر زد a‏ 
ل ل ا وا 
علل ما انتقلا إليه. 


وور يكاح التَصرانٌ المجوسيّة وا واليهودي النصرانية 
ال ا ا ا و 
لوف عن رو كناد وين اهل ي 

قال: (والوّلدٌ يتبعٌ خير الأبوين دينا) نظراً له» حتى لو كان أحدّهما 
شيل كانه تل رولو ال أحدّهماء وما ولد صَغيرٌ صار مسلا 


)١(‏ بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 2704 وعن عمر #ه: «الكفر كلهم مله 
واحدة» لا نرثهم ولا يرثونا» في آثار أبي يوسف ص١17١.‏ 

الروياني؟: ٠”‏ 5» ومعرفة السنئن١١: ۳۹١‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠۲٠۲‏ وشرح معاني 
الآثار": ۷ وني صحيح البخاري١:‏ 54:: «قال الحسّن وشريح وإبراهيم وقتادة 
: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن عباس ا مع اه من 
المستضعفين» ولريكن مع أبيه علل دين قومه» وقال: «الإسلام يعلو ولا يعلل». 


دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(والكتاينُ خير من المجوسيّ). حتئ يجوز أكل ذبيحة الكتايّ ومُنكاحته دون 
ال 

قال: (وإذا أشلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام) تحصيلاً لمصالح 
النكاح بالإسلام؛ لها قد فاتت بإسلامها. 

(فإن أسلم فهي امرأثه). کا إذا أسلم) معاء (وإلا فرّق بينهم)»؛ لأنّ 
الإسلام لا يصلح أن يكون سبباً للفرقة؛ لما آنه طاعة وعبادة فيُجعل إباؤه 
سبباً لفوات مصالح النكاح عقوبةء (وتكون الفُرقةٌ طلاقاً». 

وقال أبو يوسف #:. لا تكون طلاقا؛ لأثه سب يسرك فيه الرَوجان؛ 
فلا يكون طلاقاًء کا ذا ملگها أو مَلَكَتَه. 

ولهما*: إن الرَوج ترك الإمساك بالمعروفٍ مع القدرة عليه» فيَنوبُ عنه 
القاضي في التسریح بالإحسان» فيكون قولّه كقول الروج» فيكون طلاقاًء کا 
في ال حب والعنة. 

قال: (وإن أسلم زوج المجوسيّة, فإن ألمت وإلا فرق بينها بغير 
طلاق)» والفرقٌ أن المرأة ليست من أهل الطَّلاق» فلا يقل قول القاضي 
الها 1 

ثي إن كان قبل الدّخول فلا مَهرَّ اء لأنّ الفرقة جاءت من قَبَلهاء وإن 


- 
لا بير 


O لتدناحد‎ OE كأؤيقه‎ 


)١(‏ والصحيحٌ قوهماء ومشئ عليه المحبوبيّ والنسفيٌ والموصلّ وصدرٌ الشريعة» كا في 
التصحيح ص 1۸ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج . ۱۳۷ 
(وإن كان الإسلامُ في دار الحرب تتوقّف البينونة في المسألتين على ثلاثِ 
حيض قبل الإسلام الآخر)؛ لأنْه لا بد من الفرقة بينهماء ولا قدرةً على 
العَرْض في دار الحرب» فَجَعْلنا ثلاث جيض» وهي شراط الفرقة مقام 
السّبب» وهو العَرْض كحافر البئر وغيره. 
ثم إذا بانت بثلاثِ حيض ذكر في «السّیر الكبير» آنه طلاقٌ عندهما. 


وس اير انه ع 
و ea‏ 1 اول 


ولو أسلم الآخر قبل مُضي ثلاث جيض ر تبن منه. 

وإن أسلم زوج الكتابية فلا عرص ولا فرقة؛ لأنّه يجوز له نكاحُها 
ابتداء» فلآن يبقل رلك 

ولو ألم أجل آل خو وهما صبيان عاقلان عرض الإسلام علل 
الآخر؛ لأن الصّبِيَ تخاطب بالإسلام حقاً للعباد. حتى إِنّه يؤاخذ بحقوق 
العا ان ا ف مقي | اجا اا ر صا هه ردنا لر هه 

قال: (وإذا حَرَجَ أحدٌ الروجين إلينا مُسلاً وَقَعَت البينونة بينهماء وكذا 
إن سبي أحدّهماء ولو سبيا مَعاً لم تقع)» فسَّببُ البينونة هو التَباِينُ دون 
إا تحصل بالاجتماع» والتباين مانع منه. 

أمَا السّبي فإنّه يقتضي ملك الرّقبة» وذلك لا يُناني النكاح ابتداءً فكذا 
بقاءً. 


EN ود‎ 


- + د ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وأمًا ال فاش الرّجوع فلم يو جد ان الدارين ا 
قال: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرةً لا عِدَّةَ عليها)". 
وقالا: غليها ال لا من أحكام الإسلام» والفرقة حصلت ى دار 
د 
SE‏ ب ل 
ا e‏ 
2 ي و ا 4-7 5 ا ا 
قال: (وإذا ارتد أحد الزوجين وَقعّت الفرقة بغبر طلاق)» وقال محمد 
م حي ےہ هيه 5 2 
وأبو يوسف ذه مَرٌّ علل صله أيضاً. 


)١(‏ والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» كما في 
التصحيح ص .۸٩‏ 

(۲) والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا من خلفتموه في دار الحرب من نسائكم» 
والمعنى فيه: أنَّ مَن بقي في دار الحرب في حق مَن هو في دار الإسلام كالميت؛ قال الله 
عَل: (أَوَمَن گان ميا فَأَحييْنَاةُ] [الأنعام : 7 : أي كافراً فرزقناه المدئ, ألا تر أن 
المرتدٌ اللاحق بدار الحرب تبعل كالميت» حتئ يقسم ماله بين ورثته» فى) لا تتحقق 
عصمة النكاح بين الحي والميت» فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكاً. 
كا في المبسوطه: .0١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۳۹ 

والفرقٌ لأبي حنيفة 5: إن ارد ثنافي اكحليّة كالَحْرّميّةء والطّلاق 
رافمٌ» فتعذَّر أن تكون القُرقةٌ طلاقاً» ولهذا لا يحتاج في الفرقة هنا إلى القضاء. 

أا الإباءُ لا يُناني اكَحَليّة والتكاح» وهذا تتوقف القُرقةٌ علن القضاء 
وَإِنَّا بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسانء فناب القاضي مناه على ما بينّا. 

(ثمّ إن كان الرتد الرّوجة بعد الدُخول فلها المهرء وقَبلّه لا شيءَ طاء ولا 
E‏ 

(وإن كان الرّوحُ فالكلٌ بعدّه والنصف قَبْلّه)» وذكر في «الفتاوك»: لو 
ارتدّت المرأة قيل: لا يَفْسُدٌ الكاح رّجراً هاء والصَّحيحُ" أنه يَفْسُدُ ور عل 
ع لعن ا اننا ل 

(وإن ارتدًا مَعاًئمٌ أسل) معأ فهما على يكاحهم|)؛ لأنْ بني حنيفة ارتدوا 
في زمن أبي بكر 5ه ثم أسلمواء فأقرّهم علل أنكحتهم وار يأمرهم بتجديدٍ 
الأنكحة”» وذلك بمحضر من الصّحابة د من غير نكير من أحدهم فكان 
إجماعاً. 


)١(‏ وبه يفتى» كا في الدر المختار٤:‏ 4/ء قال في «الملتقط): امرأة ارتدت لتفارق 
زوجها تقع الفرقة وتجبر علل الإسلام» وتُعَزّر خمسة وسبعين سوطاء وليس للا أن 
تتزوّج إلا بزوجها الأول» قال في «المصفئ): يجدّد العقد بمهر يسير رضيت أو أبت» 
يعني أنها تجبر عل تجديد النکاح» كما في الجوهرة7: 5 ؟. 

(۲) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 04": «استغربه بعضهم» وقال حافظ العصر أحمد 
ابن علي بن حجر: هو مأخوذ من الاستقراء». 


او س _ _ — ف ]لخي ا جاع الاتضار لتغليل المخداز للموضل 

فإن أَسَلَّمِ أحدهما بعد الردَّة قَسَدَ التكاح كما في الابتداء. 

ولو قبّلها ابنُ زوجها أو وطئها حَرّمَت عن أبيه؛ لما تقدم» وسَقَط مَهرٌّها 
ا 0 ا 
1 

وني الصّغيرة لا سقط ني الجهين جميعاً وإن كان يجامع مثلّها؛ لاله لا 
اعتبار بفعلهاء يل لا E‏ من الأحكام؛ فلا بحب عليها حَدٌَّ ولا 
تَعزِيرٌ ولا عْسل ولا مَأئهٌ؛ لعدم الخطابء فكذا هذا. 

ROE‏ شط رها لاله إذا حُكِمَ برها بَطَلّت علي 
التكاح فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلامُ في التي تَعْقَل الإسلام والرّدّة على ما 


للأا الور تام ابو ا ت ا 


(وإذا كان بأحدٍ الزوجين عَيْبٌ فلا خيار للآخر إلا في لَب والعتة 
واللخصي». أمّا عيوب المرأة فبإجماع أصحابنا؛ لأ المستحقّ هو التّمكينُ وإنّه 
موجودٌ والاستيفاءٌ من الّمرات» واختلاله بالعُيوب لا يُوجب القّسخ؛ لأنّ 
القوات بالموت لا يُوجِبّه فهذا أوك. 

أمّا عيوب الرّجل وهي ال تون والجُذام” والبرئص” فكذلك. 

وقال محمد ظهه: ها الخيار؛ لأنّه لا يتتظم بينهما المصالح. فيَئيْتُ لما الخيار 
دفعاً للصرر عنهاء بخلاف الرّوج؛ لأنه يَقَدِرُ عن دفعه بالطّلاق» وصار 
كالجبٌ والعنة. 

وهما: أن الخيار بطل حى الروج فلا يثبت» وإنَّ) ثبت في الججبٌ والعنة 

0 عو س 

لإخلالما بالمقصود من النكاح» والعيوبٌ لا تخل به. 

والح الذي الا ينل إل الاب أو تل إل الت در الا كان أو 


)١(‏ جَدَام: وهو تشقق ال جلد وتقطع اللحم وتساقطه» كا في المغرب ص۷۸. 
(۲) الرص: وهو البياض في ظاهر ال جلد كا في المغرب7: ٤۷‏ . 


۳ س كف | لخبي ربسا الاتكار لتغليل المخداز للموضل 
يصل إلى غير زوجته ولا يَصل إليها. 

وتكون العُّة رضي أو صعب أو كر سن أو ن اح بحر فإذا كان 
الَو ع: ا ا 2 ذلك أَجّله القاضي مت فان وض الي 
فالا فرق ينها إن طليت المرآة ذلك؛ لأنَ لما حَقَاً في الوَّطَّءِ فلها الُطالبة به 
ويجوز أن يكون ذلك لمرض» ويحتمل أن يكون لآفةٍ أصليّة فجعآت السَنة 
فته ذلك تجاه قل aR‏ 

فإن كان امرض من بُرودةٍ أزاله حر الضَّيفء وإن كان من رُطوبةٍ أزاله 
سي وإن كان من حرارةٍ أزاله بَرَدُ الشتاء» وإن كان من ببس أزاله 
رطوبة الرّبيع علل ما عليه العادة» ورُوي ذلك عن عمر“ وعك” وابنٍ 
مسعو د ود 

برزااحفت لشو يصن ابيا غلم انه لآفة أصلبّة فتخيَّدُء فإن 
اختارت نفسّهاء قال أبو يوسف وحم #د: بانت» وهو ظاهرٌ الرّواية. 


)١(‏ فعن عمر ك أَنَّه قال في العِّين : «يؤجَل سنة» فإن وصل إليهاء وإلا فرّق بينهماء 
وها المهر كاملآ» وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف”7: ,.١157‏ والسنن الصغيره: 
7 وسنن الدارقطني۳: /7717, ومصتف عبد الرزّاق7: 707. 

(؟) عن علي ذيه: «يؤجل العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا فهي أحق بنفسها» في مصنف 
عبد الرزاق .٠٠ ٤:٦‏ 

(۳) فعن ابن مسعود #د: «يؤجل العنين سنة» فإن دخل بها وإلا فرق بينهما» في مصنف 
عبد الرزاق5: 2107 والمعجم الكبير9: 47 ”. ومصنف ابن أبي شيبة۳: ٠1"‏ 6. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 

وروئ الْحَسَنُْ عن أبي حنيفة ه: لا تبين إلا بتفريق القاضي» وهو 
المشهور من مذهبه". 

هما: إن اقرع خيّرها عند تمام احول دفعاً للضّرر عنهاء فلا يحتاج إلى 
تفريق القاضي» كما إذا رها الرّوج. 

وله: أن التكاح عقدٌ لازم وملك الرّوج فيه معصوةٌ فلا يرول إلا 
بإزالتِه دفعاً للشَّرر عنه» لكن كا وَجَبَ عليه الإمساك بالمعروف أو لسري 
بالإحسان وقد عجرٌ عن الأوّل بالعتة» ولا يُمكن القاضي الثيابة فيه» فوّجَبَ 
عليه التسريح بالإحسانء فإذا امتنع عنه ناب القاضي منابه؛ لأنّه نُصَّبَ لدفع 
العم فلا مين يدوت تقريق القاضي. 

فإذا فرّق يصير كأنّه طلّقها بنفيبء فتكون تطليقة بائنةً؛ ليحصكل 
مقصوذهاء وهو دفمٌ الظّلم عنها بملكها نفيهاء ويُشترط طلبُها؛ لأنَّ القُرقة 

والمراد بالسّنة القمرية"؛ لأتَها المرادٌ عند الإطلاق» وروى ابن سّماعة 
عن محمد #ه: أئّها سنة شمسية وتعتير بالأيّام» وريد علل القمرية أحد عشر 
وا 


)١(‏ وهذا اختيار عامة الكتب كالبدائع۷: ۲, ودرر الحكام١: ٩ ٠‏ وغيرها. 
(9) وصححه ف الدر المخثار 58 موه. 


ال حت سنن ف |الأخيا عع الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
ونُحُسَبُ مرضه ومرضها إن كان نصفَ شَّهرء وإن كان أكثرٌ عَوَّضَه عنه. 

وعن أبى يوسف ه: إن حجّت أو هَرّبت أو غابت إر تحتسب تلك الملة 
من السَّنة» وإن حب هو أو هَرَبٍ أو غاب احتسب عليه من السّنة. 

030 4 اس 3 3 

والتأجيل إنا يكون بعد دَعوى المرأة عند القاضي» فإن اختارت زوجها 
إريكن ها بعد ذلك خيار؛ لأمْها رَضِيت ببطلان حَقها. 
2 
كالمخيّرة من زوجها. 

3 2 00 0 1 ۰ 

فإن طلبَ العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرئ إر يؤجله إلا برضاهاء 
ء۶ ع 7 0 5 
فإن رَضِيت جاز لها أن ترجع وتختارٌ قبل مضي السّنة الأخرى, فإذا فرّق 
الاي ا جاو ارفا ا ره ا 

e E A E Sa a 

ولو اختلفا" في الوصول إليهاء فإن كانت تيبا فالقول قوله مع يمينه؛ 
ع 3 2 9 ¢ 7 عو ۶ 0 دا 
لا ى الغ ولان الا السلا وال غارف فان جلت 
تعن ا وا كن حل کا هرن 


E O سد وكانك نيا أو‎ NRE EO 
فإذا قُلّنَّ: ثّب» حُلّف الرجل؛ لأنَّ الثيابةة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة‎ 
ثبوتها وصول الرجل إلى المرأة؛ لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف. فإن حَلَفَ‎ 

بطل حقّها في التفريق» وإن نكلء أو قلن: بكر فیا إذا كانت بكراً فإنَّه يؤجل سنة. 
وإن أجل ثم اختلفا في الوصول إليهاء فإن كانك ا أو يكرا بوقالك السا نت 


لاا اور اع ابو لقا سس ج بت بستكت 1118 
ك و - 

وإن كانت يكرا نظرها السات فان فلن ھی بک أجل سحت وإن فاه 
هي ثيب حَلَف علل الوجه الذي بينا. 

والجبوبُ: وهو الذي قطع ذكره أصلاً» فإنّه يُرّق بينهما للحال؛ لاله 
لا فائدة في التأجيل. 

والحَصٌ كالعنين؛ لأنْ له آل تتتصبُ وتُجامع بها غير آنه لا جبل» وهو 
ٍ نم ا 10 7 2 
الذي سلت أنثياه» وإذا أجل سَنة وادّعى الوصولٌ إليها وأنكرت» فالحكمٌ 
كا إذا اختلفا قبل التأجيل. 

وإذا كان رَو الآمةِ عنيناء فالخيارٌ للمُول كالعزل عند أبي حنيفة لك 

وإذا كانت المرأةٌرَتّقاء فلا ولاية لها في الطَّلب؛ إذ لا حَقَّ لها في الوَطّء. 


ولو وطتها الرّوج مَرّةَ واحدةً ثم عنَّ أو جب فلا طَلَّبَ ها ولا خيار. 


حلف» وبطل حقّها في التفريق بحلفه حيث بطل سابقاًء وإن نكل فإِنَّ المرأة تخير» وأما 
إن قالت النساء: بكرء فإنَّ المرأة تخير» كما في شرح الوقاية ص 270-704 ومجمع 
ا 

والحاصل: أََما إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فإن نكل في الابتداء 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت بكراً بقول النساء يؤجل في 
الابتداء» وتخير في الانتهاء. كا في فتح باب العناية ۲: »١70‏ والتبيين”7: 5 ؟. 


و > > هارع الا رو ا رارض 


فصل [ني العدل بين الرّوجات] 
(وعلى الرّجل أن يَعْدِلَ بين نسائه في البيتوتة)؛ لقوله #5: «مَنَ كان له 
امرأتان» فمال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وأحدٌ شقيه مائل»". 
(والبكرٌ والتَّبُ والجديدةٌ والعتيقةٌ والَسلمةٌ والكتابيةٌ سواء)”؛ 
لإطلاق ما رويناء ولان ذلك من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهنَ فيها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال #: «مَن كان له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل» في سنن أبي داود ۲: ۲٤۲‏ وسنن الدارمي "!: 21514 قال حسين سليم 
أسلة (إستاده صحیح»» وسنن اا الكبرىلة: »58٠١‏ والمجتبى۷: »٦۳‏ ومسند 
اطا 

(۲) أي يجب علل الرجل العدل بين أزواجه فيا يلي: 

١.النفقة»‏ وتشمل المأكل والملبس والمسكن» فيجب عليه عدم الجور عليهن فيهاء كا في 
وذ الا ار 

”.البيتوتة» ولا يقبل عذر الزوج في عدم العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم 
آية العدل بين التساء ولان القسم يِن حقوقهنَ فلا بُدَ فيه ين العدل. وما ورد من قوله 
5: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» في صحيح مسلم ؟: ۸۳٠٠ء‏ وقوله #: «مِن السنة إذا 
تزوّج بكراً أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» في صحيح 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۷ 
ولا يجب عليه التساوي بينهنَ في الرَطءِ والمَحَبّة". 


أا الوط فلاته ينبت غلم التشاط. 
ل ادن Suk‏ 01 3 عه لان و 
وآمّا المحبة؛ فلآئها فعل القلب» وقد روى أنه 5ل كان يعدل بين نسائه 


د س > 


البخاريه٠: .٠٠٠١‏ يحمل عل التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة» فوجب تقديم 
الدليل القطعي؛ ولأنَّ الحديتٌ لا يدل علك نفي التسوية» بل علن اختيار الدور بالسبع 
والثلاث جمعاً بينه وبين غيره؛ كما في رد المحتار؟: ٠٠‏ 6؛ ولان اجتماع الرّوجات عنده 
سبب لوجوب التسوية بينهنّ فلا يكون سبباً لتفضيل بعضهنٌ علل بعض» ولو جاز 
تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقعَ ها من الكسر والوحشة» وإدخال الغيظ 
والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء ىا في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 177. 

وتكون التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أن الإقامة فيه تجب في الجملة بلا 
تقدير» ىا في رد المحتار”؟: /74» فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منهء بخلافه في الليل» فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 
الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء وعليه أن لا يجامع المرأة في غير نوبتهاء ولا 
يدخل بالليل علل من لا قسم لماء أمَا إذا كان عمله في الليل فيقسم بينهنّ مار» كما في 
النهر الفائق؟: .۲۹٤‏ 

)١(‏ أي يعفئ من العدل فيه بينهن» فهو ما كان خارجاً عن قدرته» وهو الميل القلبي 
(الحب»» فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه وكذلك الجماع؛ لأنّه يبتنئ علل 
النشاط» فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه. وإِنَّ) يستحب أن يسوي بينهن في جميع 
الاستمتاعات من الوطء والقبلة» ىا في النهر الفائق ۲: /941 7» والدر المختار ۲: ۹۸ء 
ورد المحتار ۲: ۳۹۸. 


#۸ حت تركف ال خم | ربعا الانظضبار لمغليل المقداز للموضل 
ويقول: «اللَّهِمّ هذا قَسَّمِي فيا امّلك فلا تُؤاخذني فيا لا ملكا" يعني 
زياد اللَحبّةَ لبعضهن. 

ثمّ إن شاء جَعَل الدّور بينهنّ يوماً أو يومين أو أكثرء وله الخيار في 
ذل أن الوسر غاا مو وا ات 

قال: (وللحُرّة ضِعْفُ الآمة)”؛ لما عرف أن الرّقّ مُنصّفٌ كما في العِدَّة 
وغيرها. 

(ومَن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز)؛ لما روي أن رسول الله يل قال 
لسودة بنت زمعة” رضى الله عنها: «اعتدي» فسألت رسول الله 4 أن 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «اللهم إن هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيا 
تملك وما لا أملك» في المستدرك ٠٠٤:۲‏ وصححه» وسنن الدارمي 7: »١191‏ وسنن 
أي ذاوة 757:55 

(؟) فعن علي ه: «إذا نكت الحرة علن الأمة فلهذه الثلثان ولحذه الثلث» في السنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: ٤۸٩‏ وني مصنف عبد الرزاق ۷: ۲٠٤‏ بلفظ: «إذا كحت الحرة 
علن الأمة كان للحرة يومان» وللأمة يوم». 

وعن قتادة» عن الحسنء وابن المسيب» قالا: «لا تنكح الأمة عل الحرة» وتنكح الحرة 
على الأمة» ويقسم للحرة يومان» وللآمة يوم» والنفقة كذلك» في مصنف عبد الرزاق 
۷ 6 ومضتات ابن أبن شيبة ۷۳:۹ 

وعن سليمان بن يسار: «من السنة أن الحرة إذا أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة 
يوم» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: 5/9» وسنن سعيد بن منصور ۱: ۲۲۹. 

)٣(‏ وهي سَوَدَةَ بنت رَمَعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» زوج النبي يك 


للأستاة الدكتور ضاام آبو قا س 

يراجعها وتجعل يومها لعائشة رضي الله عنهاء وأن تحشر مع نسائهِ يوم القيامة 
لين م 

ففعل)”» ولانه حقهاء وقد أبطلته برضاها. 


تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 
عمرو» خي سهيل بن عمروء من بني عامر بن لؤي» وكان مسلا فتوفي عنهاء فتزوجها 
سول آله که وكانت امرأة تقبلة قط وأسدث عند وسول الله ا ور قصب نه ولد 
إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر #ه. ينظر: أسد الغابة 5: »١108‏ والأعلام ۳: 
.١6‏ 

)١(‏ فعن اليثم قال #5 لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها: «اعتدي » فقعدت له في 
الطريق» فسألته بوجه الله أن يُراجعهاء فقالت: والله مابي حرص عل الرّجالء ولكني 
e‏ واجعل يومي لعائشة» ففعل رسول الله يك ذلك» في آثار 
أبي يوسف ص55 .١‏ 

وعن عروة 5ه: أن النبي ل طلَّقَ سودة فلا َرَج إلى الصّلاة أمسكت بثوبه» فقالت: 
مالي في الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في أزواجك. قال: فرّجّعها وجعل 
يومها لعائشة رضي الله عنهاء وكان يقسم ها بيومها ويوم سودة» في سنن البيهقي 
الكبير/!: 2١118‏ والمعجم الکبیر ٤‏ 7: ۳. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «جَعلت سَوٌدَةَ بنت رَمَعَةَ رضي الله عنها لا أسنت نوبتها 
لعائشة رضي الله عنها» في صحيح البخاري ۷: ۳۳ وصحيح مسلم ۲: 0 . 

وني المستدرك۲: ۲٠۲‏ بلفظ: «يا ابن أختي» كان رسول الله ب لا يفضل بعضنا على 
بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير 
ینا کن و إل ن هر بوا لبيك ها ود فال ر بعت ربكا سين 
أسنت وَفَرِقَتَ أن يفارقها رسول الله #: يا رسول الله يومي هو لعائشة» فقبل ذلك 


وة ست كخفة الأخيار جاع الات ار لتعليل المخداز للموضل 

روما الرجوع للك لأا وه عبت حَقَاً إر يب بعد» وإن أقام عد 
الاد اف الأخرى ار ا أن ل يد لا مَرِضَ 
استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها فأَذِنَ له» فكان في بيتها 
حت قبض 2045 وفيه دليل علل أن القَسَمَّ يجب عل الرّجل وإن كان 
مَريضاً. 

ويُؤْمرٌ الصّائمُ بالنّهار والقائم بالليل أن بَبيت معها إذا طَلَبَت. 

وعن أبي حنيفة ذا عل اونا من أربعة آبام »وايش نهدا واج 
لأنه يؤدّي إلى فواتِ التوافل أصلاً على مَن له رّبع من التساء» ولكن يُؤمر 

يفاء حقهامن نفسو أحياناًء ويصوم ويْصلٍ ما آمکته ک 
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اعطته. 


منها رسول الله 5 قالت عائشة رضي الله عنها: في ذاك أنزل الله كبك فيها وني أشباهها: 
ون امْرَأةٌ حَاقَتَ مِن بَعْلِهَا تُشُورًا] [النساء: 11١158‏ قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد» وإريخرجاه». 

وني الاستيعاب 5: 18717: «وأسنت عند رسول الله # فَهم بطلاقهاء فقالت: لا 
تطلقني وأنت في حل من شأني» فإنَّ) أود أن أحشر في زمرة أزواجكء وإني قد وهبت 
يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء» فأمسكها رسول الله #5 حت توفي عنها مع 
سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن». 

(1) فعن غائشة رضئ. الله غنهاء قات فلا كفل :رشول الله يل استاذن أزواجة أن 
يُمَرّصَ في بيتي» فأَذّنَ له» في صحيح البخاري٤:‏ ۸۱» وصحيح مسلم١:‏ 517. 


وكذا لو زادها الرّوحُ في مهرها؛ لِتَجَعَلَ يومَها لغيرهاء والوّجَهُ فيه ما 


خر 


90 
8 
م 


E‏ 8 بيع اسن همان 2ه 22ه 3 ر 3 ت 

قال: (ويسافر بمَن شاء > والقرعة اولى)؛ لأنه لا حَق هن حال السفو 
حتئ كان له أن لا يُسافرٌ بواحدة منهنّ أصلا ويُقرعٌ بينهنَ تطييباً لقلوبينٌ» 
وقد ورد ذلك عنه يله 0. 

ون ساف ما لسن قله ناء كل الباقنانف» لان كان رعا لا وفيا 


24- 
3 بن 


وإن ظلم بعضَّهنً يُوعظء فإن لر ينته يُوجع عقوبة رّجراً له عن الظّلم”. 


)١(‏ لأنّه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في التزل لحفظ 
الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء والسفر 
تلزمه الخفة» فتعيّن من يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديد. 
كما في رد المحتار؟: .4٠١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّهِ #۶ كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأَيّتهنّ 
خرجت قرعتها خر بها» في صحيح البخاري 417:7: وصحيح مسلم :٤‏ 5110. 
(۳) فإن إريتعدّ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه» وأمّا إن تعدّئ حدَّه بأن ضريها 
بغير حقٌّ ولو كان الضربٌُ خفيفء أو ضرتها بحق ولكن تعدّئ حدّه في الضرب 
ورفعّت المرأةٌ أمرّها إلى القاضي» وتحقق صحة ذلك عرّره بها يعلم أنه يَْرَجِرُ به عن 
ارتكاب مثل ما فعل» كما في البحرة: "01. 


.ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


كتاب الرضاع 
وهو واجبٌ إحياءً للوّلّد؛ لقوله تعال: (وَلْوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ أوَلاَدَهُنَ) 
[البقرة: 777]: أي ليرضعن. 


(وحُكْمْ الرّضاع يَْبْثْ بقليله وكثيرو)؛ لقوله سبحانه: واكم اللاي 
أَرَصَعَْكُمْ وَأحَوَانَكُم مّنَّ الرّضَاعَةِ [النساء: *؟] مطلقاًء وقال ي: هيحرمُ من 


وتشمل ولاية الزوج علل الزوجة ما يحفظ عرضّه وشرقه ونسبّه وماله وطاعته في ذلك 
فله تأديبها تأديباً خفيفاً عل كل معصية صدرت منها لر رد في شاا حَدَّ مقدرٌ؛ وإنّا ر 
يُقَدّر في التأديب شيء؛ لأنَّ اللقصوة منه الرّجرء وأحوال النّاس مختلفة فيه» ومن ذلك: 
أن تترك الرّينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له» وأن لا تجيبه إلى الفراش 
إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» وأن تخرج بلا إذنه من غير وجه حق» وأن تسيء 
الأدب معه» كا في فتح القدير »7١8 :٤‏ ورد المحتار٤‏ : //. 

وأما إن تركت الصلاةء فإِلّه يؤديها علل ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده 
صاحب الكنز ٠١ :٥‏ والملتقئ :١‏ 117» وبه قال كثير؛ لأمََّا معصية» والقول الثاني: أنه 
لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كا في بعض الروايات عن محمد د 
واعتمد صاحب التنوير 5: 4لاء والغرر 7: /الا. 


1 ان o ١‏ ل اا اا عوك دي 
عه ما يحرم من النسب»)”" من غير فصل» وقال ل «الرّضاع ف ينبت 
اللّحمُ ويْْشِرُ العظم»”» وإنّه يحصل بالقليل؛ لأن اللَّبّن متى وص إلى جَوَفٍ 
الصِّيّ آنبَتَ الحم وأنْشَرَ العظم. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاريٌ7: 0 وصحيح مسلم۲: 
۲ 

(۲) فعن ابن مسعود ب قال :لا رضاع إلا ما أنشز العظم» في سنن أبي داود؟: 
۲ ولفظه في مسند أحمدلا: :۱۸١‏ «لا يحرم من الرضاع» إلا ما أنبت اللحم» وأنشز 
العظم) 

وعن ابن مسعود ذه: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» في سنن أبي داود؟: 
كا 

وعن شريح أن علياً وابن مسعود # كانا يقولان: «تُحْدُمُ من الرضاع قليله وكثيره؛ في 
الست الكرف للنسائي E‏ النسائي SAE‏ الدارقطني 0: 
۲ والسنن الكبرى للبيهقي ۷: ٤‏ ١۷ء‏ والسنن الصغير للبيهقي : ۷١ء‏ والمعجم 
الكبير للطبراني 4: ۳٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: 57/4» ومثله عن ابن عباس د في 
شرح مشكل الآثار 11١‏ 547. 

وعن ابن عباس #: أنه كان يقول: «ما كان في الحولين» وإن كان مصة واحدة» فهو 
ترم في موطأ مالك 5: 879. 

وعن إبراهيم بن عقبة أله سأل سعيد بن السب عن الرضاعة؛ فقال: «ما كان في 
الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو بحرم وما كان بعد الحولين فإنَّ) هو طعامٌ يأكله» في 
شرح مشكل الآثار١ :١‏ 4/60. 


٠:‏ . _ د ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (إذا جد في مُدّته. وهي ثلاثون شَّهْراً). 

وقالا: ستتان”؛ لقوله تعاك: [وَالْوَالِدَاتٌ يرضح أَوَلأَدَهْنَّ حون 
كاين ين أَرَادَ أن يْيِمّ الرَّضَاعَةً) [البقرة: ۲۳۳]ء وقال تعاك: وله 
وَفِصَالَهُ تَلاَُونَ شَهَرَا] [الأحقاف: ١٠]ء‏ وأدنئ مُدَةٍ ا حمل سنه أشهر» فبقي 
للفصال سنتان. 

ولأبي حنيفة ذه يد: الآية الثّانيقه والتمسك ها أن الله تعاك دَكَرَ الى 
والفصال وكَرَّبَ لما مُدَةَ ثلاثين هرا فتكون مده لکل واحدٍ منهماء کا إذا 
باعه عبداً وأمةً إلى شَهَرء فان الشَّهُرَ يكون أَجَلاً لكل واحدٍ منهما. 

كنا لو باعة ناكو EEG‏ ل 
كانت اذه أجاذ لكر E‏ » فعُلِم أن الآية د حي ار 
شَهُراً أجَلاً لكل واحدٍ من احمل والفصال» خر ا عن ذلك. فبقي 
الفصال عل مُقتضاه. 

ا الأول كمولة فريك الا فان ا لا يكون للام ال 
الطالية ا ر تلن ر 


)١(‏ وني الشرنبلالية ٠٠٠١ :١‏ عن المواهب والدر المختار ۲: 507 عن الفتح وتصحيح 
القدوري: به يفتىل» وفي التنوير ص 1960: وهو الأصح. وفي رد المحتار :5٠١"” :١‏ 
حاصله نّا قولان أفتي بكل منهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 100 
الأجرة فق انك لوز وو لد ةو زتريه م قاين شر اذا ب E‏ 
أو نقول: المرادٌ ا لحمل علن الأكنٍ في الجر حالة الإرضاع؛ أن مده 
اه ل غير مُقدَّرةَ بثلاثين 6 شَهراً بالإجماع. 
فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرّضاع بعده؛ لقوله 4#5: «لا رضاع بعد 
الفصال»)”, والمراد حكمه. 


2514 :5 فعن عل ذه قال 4: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. 571١ وسنن البيهقي الكبير۷:‎ »5 ١7:7 وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق‎ 

وعن علي ذه قال #: «لا رضاع بعد الفطام» في المعجم الأوسط: ۲۲۲ 

وعن ابن عباس # قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين» في مصنف عبد الرزاق۷: 
6. 

وعن عمر ذه قال: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: .06٠‏ 

وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عل رسول الله 5 وعندي رجل 
قاعد» فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه» فقلت: يا رسول الله إِلّه أخي من 
الرّضاعة» فقال رسول الله #: انظرن مِن إخوانكن مِنّ الرّضاعة: فإنَّا الرّضاعة مِنَ 
المجاعة) في صحيح البخاري *: .17٠١‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي الكبرى۳: ٠١‏ 7. 

ولا حجّة فيا زوي عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبنئن سالاء وإنّ 
ا تق مين كانت عت أن ا فعا ت رسال آنه كل دات يا رتو[ أل 


ب تت تست قر لأ عارع الا رو ال ر لرل 

وهل يباح ال اكات والْحَرّمٌ من الإرضاع ما 
وَقَعَ في المدّة سواءٌ قَطَمَ أو إريَفطّم. 

وقال الصاف وهو اروايةٌ عن أبي حليفة 5 ظيه: إن استغنى بالفطام عن 
الل ثم رَضع في الْدَة لا يت ع المت وان( کنن ينث 5 

قال: (ويحرم من الرضاع ما رع من النسب)؛ لم روینا“» (إلا أخت 
ابنه وام أخته )2 فاا حرم من الست دون الرّضاع؛ لان ف الست لم وطئ 


إنا كنا نرئ سالاً ولدأء وكان يدخل علي ولیس لنا إلآ بيت واحد, فاذا ترئ في شأنه؟ 
فقال رسول الله ي: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعاتء فحرم بهن وكان بمنزلة 
ولدها مِنَّ الرّضاعة» في المستدرك ؟: ۷, وصححه» وصحيح ابن حبان 258:٠١‏ 
والمنتقى :١‏ “1777 لأنَّه حاص بسار كه لمخالفته للآثار الأخرئا. 

٠١17 :7 سبقه تخريجه عن عائشة وابن عباس < في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲)وتفصيل المستثنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: (يحرم من 
الرضاع ما هوم من الب لآن الك الذي وده الجر ف اتساج نيه غير 
موجود في الرضاعء فانتفت علّة التحريم» وحينئذٍ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من 
الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لاله لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 

فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب» 
أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين 
الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل. 

والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب وإر توجد في الرّضاع هم: 

١‏ أمٌ الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 


1 ا‎ N 
لل ا‎ 


أ- أن يكون له أخ مِنَ الرضاع له أم مِنَ الرضاع» وإريرضع منها ذلك الأخ. 
ب أن يكون له أ مِنَ الرضاع له أ مِنَ النسب ولريرضع منها. 

ج - أن يكون له أخ من النسب وذلك الأخ له أمّ مِنَ الرضاع. 

۲. آم الأخت رضاعااء وفيها الصور الثلاثة السابقة. 

۳. أت الابن رضاعال وهاصور ثلاث: 

أ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن أختٌ من الرضاع إرترضع من زوجة 
هذا الأب. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الابنُ أختٌ من النسب. 

ج - أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 

5.أخت بنته رضاعاًء وفيها الصور الثلاثة السابقة. 

ه.يثت نحت الاين رضاعاء وفيها الصور السابقة. 

كييك ا العف رفيا عا ر نها ليون ااه 

۷ ار اغا و تمل قلا خن 

أ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

ج - أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 

خدة يتنه رضاغاء وها الور الغلاثة السابقة: 

9.أمٌ عمّه رضاعاًء وفيها ثلاث صور: 

أ أن يكون له عمّ من الرضاع أي أخ لأبيه رضاعاً شقيقاً كان أو لأب أو لأم» وذلك 
العم له أمّ من الرضاع. 

ب أن يكون له عم من الرضاع والعمٌ له أمّ من النسب. 


مهد مدلل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ج -أن يكون له عم من النسب» وللعمٌ أمّ من الرضاع. 

أمّ العمّة رضاعاًء وها الضوز السايقة 

أمٌ الخال رضاعاًء وها الصور السابقة 

5م الخالة رضاعاًء وما الصور السابقة 
اع صو 

أ أن يكون له اينٌ رضاعاًء والابن له عمّة رضاعاً. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 

ج - أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع. 

4 غم البنت رضاعاة وها الصور الغلاثة'! 

6 نينت عه انه رضاعاء :ونا الخو الاه 

أزينت عمة به راغا وها الضون السابقة 

أمٌ ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 

أ- أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أَمّ من الرضاع. 
ب - أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب 
ج_أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من النسب وله أَمّ من الرضاع. 
د أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله أم من الرضاع. 
ه -ان يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله أم من ال 
و أن يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من النسبء وله أم من الرضاع. 
.م بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة 

ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرئء فيقال في مقابله: تزوّجه آم أخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبتتهاء وفي أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وفي جدة 


ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهاء وني أم عمّه: ابن أخي ابنهاء وني أمّ عمّته: ابن أخي بنتهاء 


_ _ 
_ » 


الأمداة الداقكو و فوا ا ل ل 2 1 18 
م المعدنقن ا مسهايه ا مدر lt‏ 
الرّضاع. 

قال: (وإذا أَرْضَعَتَ المرأةٌ صبيّةَ حَرّمَت على زوجها وآبائه وأبنائه». 
فتكون المرضعة أمّ الرّضيع» وأولادُها إخوته وأخواثه من تَقَدّمَ ومن تأخرء 
فلا يجوز أن يَتَرَوّجَ شَيئاً من ولدها وولدٍ ولدها وإن سَمَلواء وآباؤها أجداده 
وأمهائها جَدَائُه من قبل الم وإخوتها وأخوائها أخواله وخالاه. 

ويكون زوجُها الذي برل منه اللَبَنُ أبَ المْرَصَعَد وأولاده إخوثها 
ا أجذاذها وجدا مان قبل الآ واو ته و أحزاته اعا 
وعَاتهَا لا تحل مناكحةٌ أحدٍ منهنّ كا في النّسبء قال بك لعائشة رضي الله 
عنها: «لِيَلِجَ عليك اف فإنّه عمك من الرّضاعة)". 


ا 


بيه وآر يوجد ذلك في 


وفي آم خاله: ابن أخت ابنهاء وني أم خالته: ابن أخت بنتهاء وني عمّة ولده: عم ولدهاء 
وفي بنت عمة ولده: خاهاء وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه. كا في في 
شرح الأحكام الشرعية ص11-59» والأحوال الشرعية ص١175-51,‏ والدر المختار 
ورد المحتار »5٠08-5٠1/:7‏ وسبل الوفاق ص 40-/91. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاء عَمّي من الرّضاعة يستأذن علل» فأبيت أن 
آذن له حتئ أستأمر رسول الله 4 فلا جاء رسول الله ئة قلت: إن عَم من الرّضاعة 
استأذن عل فَأَبِيتُ أن آذن له فقال رسول الله 5: فليلج عليك عمك قلت: إن 
أرضعتني المرأة» وار يرضعني الرَّجِلء قال: إِنّهِ عمّكء فليلج عليك» في صحيح 
البخاري!: ۳۸» وصحيح مسلم۲: .1١1٠١‏ 


.+وددلته يه سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ولو وَلّدت من رجل وأرّضعتء ثم يس اَن ثم كر فَرّضَعت به 
صبيّاً يجوز لذلك الصّبيّ أن يَتَرَوّج بنتٌ الروج من غيرها. 

وکذالو ار گید منه قَطَ مرل ها لبنٌ. 

وكذا لَبَنْ البكر إذا لر تتزوّج ليم ل حرم عليها لا عير 
ولو أَرضَعَت صَبِيةَ لا حرم على ولد زوجها من غيرها. 


رة 0 ع. لماص 3 .5 ا ۶ عو 
ولا تيل للرّضيع أن يروج امرأة وطئها روج المرضعة؛ لأنْها منكوحة 
ولا للزوج أن يروج امرآة وطئها الرّضيع؛ لأنْها مَوطوءة الابن» كما في 


قال: (وإذا رَضِع صَبيان من ٿڏي امرأةٍ فهما أخوان)؛ لان 2 وَاحِدة 
فلو كانا بنتين لا يجوز لآحدٍ الْجَمُعْ بينهما. 

وكذا لو كان لرجل زوجتان ولدتامنه؛ ثم أَرْضَحّت كل واحدة صَغير 
صار الرّضيعان أخوين من أَب. 

(وإن اجتمعا على لَبَنِ شاةٍ ف E‏ تكرت ال هة به 
3 الأ لتنتقل إلى الأخ؛ ٳِذ هي الآصل؛ لأن الحرمة بْب في الا ن 


سے ر ت 


تَتَعَدَئا . 


ا 2 000 ا E E ME‏ 
رجل طلق امرآته ولها لبن فتزوّجت آخر وحبلت وترّل ها لن فهو 
للأوّل مالرتلد. 


لاجا الور شتام الوا ل تت 11 1 


وقال أبو يوسف ذه: هو منهماء إلا أن يَعْرَفَ أنه من الثاني وإنّه يعرف 
بِالغِلّظ والرّقةٍ 

وقال محمد ذيه: هو منهم ما إرتضّعء فإذا وَضَعَّت فمن الثاني؛ لأنّه من 
الأول بيقين» واحتمل كوثّه من الثَاني» فيُجعل منهما احتياطاً للخُرّمات. 

وكذلك يقول أبو يوسف د إلآ إذا عَرّفنا أنه من الثاني فيجعل منه. 

وأبو حنيفة 6ه يقول: هو من الأول بيقِينٍ» ووقع السك في كونه من 
الدَّاء والشَّكُ لا يُعارض اليّقين» فإذا وَلَدّت تيقّنا آنه من الثاني ولا اعتبار 
بالغلّظ والرقة قة؛ لأ ذلك يَتَعَير عير الأحوال والأغذية. 

قال: (وإذا حاط اللَبَنُ بخلاف جنيو كاماء والدَّهنٍ والتَّبِيذِ والدّواء 
ولبنٍ الببهائم فالحكمٌ للغالب)» فإن غَلَبَ اللبن تنبت ّت الرمة» إلا فلا. 

(وكذلك إن اختلط بجنسهِ بأن اختلط لَب امرأتين)”. 


)١(‏ قال في المداية: وعن أبي حنيفة 4ه في هذا روايتان» ومشى علل قول أبي يوسف 
الإمام المحبوبي والنسفي» ورجح قول محمد 5ه الطحاويّ. وفي فتح القدير!: 505: 
وكأنَّ ميل المرغيناني إل ما قال محمد ذه حيث أَُر دليله» فان الظاهر أنَّ من تأخر 
كلامه في المناظرة كان القاطع للآخرء وأصله أنَّ السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجّح 
بعض المشايخ قول محمد 4ه أيضاء وهو ظاهر » قلت: وقوله هو الأحوط في باب 


الحرمات» كما في التصحيح ص5 ”77. 


11۲ برب ل د 
وقال خمد وزفر :د تنبت الثرمة با؛ لأن اللَيءَ لا يصيدُ مُستهلكاً 
بجنىه» بل يتقوّئ به» وکل واحدٍ منهما سب لإنباتٍ اللحم وإنشاز العظم. 
ولنا: أن منفعة المغلوب لا تَظَهَرٌ في مقابلة الغالب» فان قلي الماءِ إذا 
وَكَمَ في البحر لا يبق لأجزائه نفع لكثرة التَْرّق» وإذا فاتت المنفعة بسبب 
(وإن اختلط بالطّعام فلا حُكْمَ له وإن غَلَبَ). 
وقالا: إن غَلَبَ تَعَلَقَ به التَحرِيجُ والخلافُ في غير اطبوخ. 
أا المطبوخ لا ثبت به الخرمة بالإجماع. 
هما: أن كم المغلوب لا يَظْهَرٌ في مقابلة الغالب» فصار | کل 
وله: أن الطْعام يَسْلِبُ قو للب ولا كتفي الصَّبي بشربهء والتّذَي 


004 و 


ا 2 إذ هر الال كان اللو عا لاف الذواء» أنه رى 
اللَّبَنَ ويَزيد في ونه 
(وتَتَعلَقُ ا حرمةٌ بلبن الَرأة بعد مَوْتها)؛ لأنّه سببٌ لإنباتٍ اللّحم وإنشازٍ 
الل مومع لدانلا ووو ارقو عا ذا E E‏ 
(وكذلك تعلق بلبن البكر)؛ لا بِنا. 


(ولا تتَعلَقّ بلبن الرّجل) لو رل له؛ لأنّه ليس بلبن حقيقة؛ لأن اللَّنَ لا 
يكون إلا من يُتَصَوَّرُ منه الولادة كذا قالوا. 


لاجا الداكتور فاع ابو لقا عت تو 1077 
قال: (ولا بالاحتقان)؛ لأنْه لا يَصِل إلى الَعِدةِء فلا يحصل به النْشُوٌ 
الوت 
وكذا إذا أقطر 2 إحليله 4 أو اه ۾ أو جائفة” أو آم 0 ؟ لما لكا 
وعن حك ك: أن الاحتقان ثبت به ا 9 مه قياساً علل فساد الصّوم. 
لسرن أن اا ف الصوم التخذى أو التداوي وأنه ا 
بالاحتقان» أمّا الرّضاع انا 5 بمعنول انش وا مَعدومٌ ٤‏ الاحتقان. 
قال: (وتَتَعلّق بالاستعاط* والإيجار)”؛ لأنّه يَصِل إلى الَعِدةِ فيحصل 
به النْشو. 


ا ل ا ا 


() الإنشاز: تركيب العظام بعضها علل بعض» كما في لسان العرب ٤۱۸:٥‏ . 

(0) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو 
جدار البطن» كا في معجم لغة الفقهاء ص۷١٠‏ . 

() الآمة: الجلدة التي تجمع الدماغ» كا في مختار الصحاح ص۲۲. 

(5) السّعوط: الدواء الذي يُصبّ في الأنف. كما في المغرب١‏ : ۳۹۷. 

(5) الوّجور: الدواء يوجر في وسط الفم: أي يصب. تقول: وجرت الصبي وأوجرته. 
كا في ختار الصحاح :١‏ 7777. 


الل تسح | لخبي عاج الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 


ر ای کو 5 


وكذا صَبيّة أَرْضَعَها بع أهل القرية» ولا يُدَرَى مَن هوء فتَرَوّجَها 
رجل من أهل تلك القّرية يجوز؛ لأنَ إباحة التكاح أَصَل فلا يرول بالشك. 
ويجبُ عل النّساءِ أن لا يُرَضِعْنَ كل صبِيٌ من غير ضرورةء فإن فَعَلَنَ 
فليحفظته أو يَكَتبَئّه احتياطاً". 
قال: (وإذا أَرْضَعَت امرأثه الكبيرةٌ امرآته الصغيرة حَرّمَتا على الرَّوج)؛ 
لأتهها صارتا أمَاً وبنتاء والرّضاع الطَّارئ عل التكاح كالمقارنٍ في التّحريم: 
كحُرّمة المصاهرة؛ لأنّه لا بقاء للنَّىء مع المنافي. 


)١(‏ ولايثبت الإرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» قال اللكنوي في 
الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع ص٠۲٠‏ ثم قال: «هذه العبارات وغيرها صريحة 
فيا نحن فيه» فلا يحرم النكاح بمجرد قول أم المخطوبة: إني قد أرضعته» لا يقال: قد 
تقرّر في مقرّه أنَّ المقرّ يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم 
النكاح.. .. لأنا نقول: هذه القاعدة لا تجري إلا ني الالتزام لا في باب الحل والحرمة» 
ODN‏ دالواو ر الرّجل بان الامرأة الفلانية أختي مِنَّ الرّضاعةء ثم أراد أن 
يتزوّجها لا يمنع من ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد أَنََّا أختي مِنَ الرّضاعة لا يحكم 
بفسخ النكاح» نعم؛ ؛ لو أصرٌ علل ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» كا 
وعد لصي ارق ا 
ل ا e‏ مرأة شهدت علل رجل 
مرأته اتا أرضعتهماء فقال: «لا حت يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» في السنن 
ير ۳ والسنن الصغرىل ۳: .»١8١‏ وسنن سعيد بن منصور :١‏ 
A1‏ 
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و كيرف ]إن كان قل لدعو ل )ينان لخر ندا ف مق تايا 
(وللصّغيرة نصفٌ المَهْر)؛ لأنَ الفرقة ليست من قِبَلِهاء ولا اعتبار باختيارها 
الإرضاع؛ لأا مجبولةٌ عليه طبَعاً. 

(ويرجع به على الكبيرة إن كانت عدت الفّساد)؛ لأنها مسببة للفرقة؛ 
لأنَ إلقاء الثدي في فوها سببٌ لوصول اللَبّن إلى جوفهاء والتَّسبِيبُ يشرط 
فيه التعدّي كحافر البئر. 

وإن إرتتعمّد المّساد فلا شيء عليهاء وإن عَلِمَت أا زوجته لما بيا ها 
ا والتّعدّي يبت إذا عَلّمت آنا زوجته وقَصدت وقوع الفرقة بينهماء 
ولو إرتَعْلم بالتكاح» فلا شيء عليها. 

وكذلك إن عَلِمَت بالنكاح لكن قَصَدَّت بالإرضاع دَقَعَ ا جوع والهلاكِ 
عا امار ك ١‏ 

وكذلك لو عَلِمَّت بالنكاح دون المساد لا تكون مُتَعَدّية. 

(والقَولٌ قوهًا في التَعمّد مع يمينها)؛ لأتها نكر الضّمان. 

ولو امهف زوج ا ارك ا 


-ه 


اللأب. 


55 دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

تَرَوّجَ ص غيرتين فأرذ ضعتھ| معا أو ماقا 0 عليه" وعليه لكل 
واعدوم لمر دما E‏ بِحُكم الطّبع» ويَرّجِمْ عل 
اة إن دت يد 


SENSE NNE N 
الثالثة؛ لأأئها نَّاصارت 000 الجميع في النكاح.‎ 

e 
ذلك فأَوٌجرت الثالثة واتفق وصول اللبن إليهنّ معا حَرّمنَ جميعاًء وعلل هذا‎ 
َرَج جميع مسائل هذا الجنسء والله أعلم.‎ 


مي مي مي 


)١(‏ صورتها: لو تزوّج ضكرن رصن فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهم معاً أو عل 
الا رمه عليه لخن هارا کی من الرّضاعة فيحرم الجمع بينها في حالة 
البقاء» كا يحرم في حالة الابتداء» كا في اة ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ 
لأن المحرم هو الجمع كا في النسب» كما في البدائع5: .١١‏ 

(۲) أي إن كن ثلاثاً فأرضعتهن جميعاً معا حرمن عليه؛ لأنهن صرن أخوات من 
الرضاعة» فيحرم الجمع بينهن» وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء؛ لما قلناء وإن 
أرضعتهن علل التعاقب واحدة بعد واحدة» حرمت عليه الأولتان» وكانت الثالثة 
زوجته؛ لأا لما أرضعت الأوك ثم الثانية؛ صارتا أختين» فبانتا منه» فإذا أرضعت 
الغالية؛» فقد ضارت احا ا لكنها جضن : يتحقق الجمع فلا تبين منه» کا في 
البدائع 5 : .١١‏ 


دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


کتاں الطلاق 
وهو في اللّغةِ": إزالة القَيدِ والتخلية تقول: أَطُلَّقَتْ إبلٍ وأطلقَتُ 
ا 


سيري . 


وني الشّرع": إزالة التكاح الذي هو قيدٌ مَعنى. 


,55-5١ص لغة: رفمٌ القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً كا في طلبة الطلبة‎ )١( 
E 

(0) اصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ خصوص» كا في تنوير 
الأبصار ۲: »4١5-8415‏ أو رفع القيد الثابت بالنكاح شرعاًء كا في كنز الدقائق ؟: 
88 » وملتقی الأبحر :١‏ ۰۳۸۰ والغرر .5"09:١‏ 

ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق البائن؛ لأنّهِ لا بدّ له لإرجاع 
زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرئء أما الكبرى 
فيشترط أن تتزوّج بغيره. 

ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة» وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنّه يجوز للزوج 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 

ومعنئ بلفظ خصوص: وهو ما اشتمل علل ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)» 
وسائر الكنايات» كا في الدر المختار ١6-5 ١ 5 :١‏ 4» ورد المحتار ۲: 5 .4١6-5 ١‏ 


الأهداة لبقتو فنا الول اح و ب سي 111/2 


ا ا 3 ی ر zd‏ 


م رفو 52 


أمّا الكتاب؛ فلقوله تعالى: کاب دن [الطلاق: »]١‏ وقوله 
تعاك: (الطَّلاَقٌ مََتَانْ) [البقرة: ۲۲۹]. 

والسنة قوله 4: «كل طلاق جار إلا طلاقٌّ اتوه والضِّيٌّ”", وقال 
: اا المباحات إلى الله تعالى الطّلاقٌ)”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة د قال 4#: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ا مغلوب عن عقله» 
شقن ا 

وعن ابن عبّاس #دء قال: «لا يجوز طلاق الصّبيّ» في مصنف ابن أبي شيبة٤: ٤‏ ۷» 
وسنن الدارمي ۲: ٩۱۷‏ . 

وعن الشعبي ب قال: «لا يجوز طلاق الصبي» في مصنف ابن أبي شيبة٤: »۷٤‏ وسنن 
سعيد بن منصور١:‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق۷: .۸٩٥‏ 

(۲) فعن ابن عمر ده قال #5: «أبغض الحلال إلى الله ع الطلاق» في سنن أبي داود 
؟: 75066» وسئن ابن ماجه »10٠ :١‏ ومسند ابن عمر ص5 ۲» والمجروحين ۲: 255 
وسئن البيهقي الكبير ۷: 2777 ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 1۸۷. وفي المستدرك ۲: 
٤‏ وصححه» وسنن أي داود ۲: 505 بلفظ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطّلاق». 

وعن علّ 5 قال #: «تزوجوا ولا تطلقواء فإنَ الطلاق يبتر منه العرش» في الفردوس 
م يتل سريت 

وعن علي ه: «يا أهل العراق» لا تُرَوّجوا الحسن ‏ يعني ابنه ‏ فإنَّه مطلاق» فقال له 
رجل: والله لتر وجتّه فما رضي أمسكه وما كره طلَّقَ) في مصنف ابن أبي شيبة 5: ۱۸۷. 


امس ل _ تحفة الأخيارعاخ الاختيار لتعليل المختار للموصل 
وعلل وقوعه انعقد الإجماع. 
ولأن استباحة البْضْع يلك الرّوج على التصوص. والمالك الصَّحِيحُ 


للقول يَمُلِكُ إزالة مِلَكِهِ كا في سائر الأملاك ولأنَ مصالح التكاح قد 
تَنقَلِبُ مَفاسدء والتوافق بين الرّوجين قد يَصِيرُ تنافرء فالبقاءٌ علن النكاح 
عيش ينتيل غا ماد ن ال اغف رادان وا وغو لك فرع 
الطّلاق دَفعاً هذه المغاسد ومتئ وَقَمَ لغير حاجة, فهو مباحٌ مَبُغْوضٌ”؟؛ لأنه 
5 2 ا 
قاطعٌ للمُصالح. وإنا أبيحت الواحدة للحاجة» وهو الخلا عل ما تَقَدَمَ. 


وعن أبي موسئ ب قال #: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله غل يقول: قد طلقت» 
قد راجعت» في صحيح ابن حبان١٠: ١‏ وموارد الظمآن١:‏ ۳۲۱ وتمامه في كشف 
الخفاء ۱: ۲۹-۲۸» وسبل الوفاق ص٠ 5١-75‏ 7. 

)١(‏ أي الأصل في الطلاق: الحظر علك الأصحء كا حقق ذلك ابن امام في فتح القدير 
*: فة 4»-وأيده ابن عابدين في زد المحتار 441:9 بدليل قوله عَل: وین آيايّه أن 
حَلَقَ لخم من نگم روجا كوا إلا وَجَعَل بكم مَوَكَة وَرَحْمَةً) [الروم: .]۲١‏ 
ففي الطلاق قطع هذه المودة والرّحمة بينهماء وقوله غَل: (فَإن كَرِهْتْمُومْنَ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا سينا وَتجْعَلَ الله فيه حيرا كيرا [النساء: 1١9‏ ففي ا للرّجال عن 
الصبر إذا رأوا منهنّ ما يكرهون» وإريرشدهم سبحانه إل الطلاق» فمن باب أولى 
الإحسان إليهم إن ر يروا ما يكرهون» والطلاق ليس من الإحسانء وقوله ي: إن الله 
َل لا يحب كل ذواق مِنَ الرّجالء ولا كل ذواقة مِنَّ النساء» في مصنف ابن أبي شيبة 
:٤‏ ۷ وبلفظ: «إِنَّ الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» في تفسير الطبري 7: 578 
ومسند البزار ۸: ٠/١‏ والمعجم الأوسط ۸: 4 ؟» والفردوس 7: »5١‏ وعلل أبي حاتم 


الأهداد الداككور وقائع ابو الوا > 

وق اديت ها لق الله تعال باح اح إليه من التاق ولا علق 
مُباحاً أبغض إليه من الطّلاق)". 

(وهو على ثلاثة أوجو: أَحَسِنٌ وحَسَنٌ وبدعي. 

أَحْسَئْهِ أن يُطلّقَها واحدةً في طهر لا جاع فيه ويَدْْكُها حتى تَنْقَضي 
عِدَّمما)؛ لما روي عن إبراهيم النّحَعيٌ ذه: «أنْ أصحاب رسول الله ل كانوا 
يَستَحِبون أن لا يُطَلّقوا للسّنّة إلا واحدة ثم لا يلموا غيرها حتى نمضي 


عِدَّعها)". 


١‏ ۷ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: ه": «أحد أسانيد البزار فيه عمران 
القطان» وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه یی بن سعيد) 

)١(‏ فعن معاذ ف قال #: «يا معاذ» ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق» ولا خلق 
الله شيئاً عن وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق... الخ» في سنن الدارقطني ٠٠ :٤‏ 
وسنن البيهقي الكبير ۷: 771 ومصفن عبد الرزاق 5: .٠۹۰‏ 

وعن معاذ كه قال 45: «إنَّ الله يبغض الطلاق ويحبٌ العتاق» في الفردوس ه: ۳۷ 
لوضف اناغ 

(؟) فعن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى يخلو أجلهاء 
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وكانوا يقولون [لَعَل الله مث بَعْدَ دَلِكَ أمَرا) [الطلاق: »]١‏ لعله أن يرغب فيها» في 
مصنف عبد الرزاق 5: ۳۰۲ ومصنف ابن أبي شيبة ٥١٠١:۹‏ . 

وعن أب قلابة أنه كان يقول في طلاق السّنة: «أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى تبين 


بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ٥١١‏ . 


<٠‏ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وني رواية: «وكان ذلك أحسنٌ عندهم من أن يُطَلّق الرّجل ثلاثاً في 
ثلاثةٍ أطهار»» ولأنّه إذا جامعها لا يُوْمَنْ الحبَل» وهو لا يَعَلّم به» فإذا ظَهَرَ 
نَدِمَ» فكان ما ذكرناه أَبَعَدُ من النّدم» فكان أولى. 

وني التي لا تحيض لصِعَرِ أو كبر يُطلّقُها أيّ وقتٍ شاء؛ لعدم ما ذَكّرناء 
ولكذاج للعاجة اهل ها را ی بالاو 

(وحَسَئْه) طلاقٌ السَنَةء وهو (أن يُطلَّقّها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا ماع 
فيها)؛ لما روي أن عبد الله بن عُمر 4 طَلَّقّ امرأتّه وهي حاتضٌ فقال ي: «ما 
هكذا أمر ربك يا ابن عُمرء إا أمرك أن تستقبل الطّهر استقبالاه فتُطَلقُها 

وق رواية: قال لعمر ذ#ه: «أخطاً اك ال TT‏ َلَيُرَاجِعّهاء فإن 
طَهُرَتء فإن شاء طلّقها طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد استبان لها 
فلك العِدّة التي مر الله أن يُطلّقُ ها النّساء»©. 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: «أنه طلق امرأته تطليقة» وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله 4 فقال: يا ابن عمر ما 
هكذا أمر الله تبارك وتعالك» إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطّهر فتطلق 
لكل قرءء قال: فأمرني رسول الله 5ء فراجعتها ثم قال لي: إذا هي طهرت فطّلق عند 
ذلك أو أمسكة فقلت: يا زسول الله آفزأيت: لو أق طلقتها 'ثلانا كان محل ل أن 
أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» في سنن البيهقى الكبيرلا: 20545 
وسنن الدارقطنى :٥‏ 05. 

(۲) فعن ابن عمر #:: «أنه طلق امرأته» وهی حائض عل عهد رسول الله يله فسأل 


الأهداة الداقكو و وام ابو لقان ت سي 11 

(وَالثَهرٌ لايس والصغرة و الام كالكئضة)» لهاب مقاتها'ق العِذة 
تنص الكنات”©. 

(ويجوز طَلاقهنّ عَتِيبَ الجماع)؛ لما تَقَدّم. 

وأمَا ا جام فإنّه رمان الرّغبةِ في الوّطء؛ لكونه غير مُعْلِقَء ويُطلّقها 

وَقَال فد كفن لا تطلق الل إلا احا لأن الشّهرٌ إا قامَ مَقَامَ 
a‏ رطام اليف لعاف امه دراك 
ا حيض» فصارت كاّمتدٌ طَهَرُها. 

وكا ك دد الرّغبَةٍ عن ما عليه الطّباع 
اه ارت ي ا بقَدَّرِ الحاجة» فصَلّحَ السو 
ليلا بخلاف الممتد طَّهّدُها؛ a EES‏ 
افون اال ارقا 


8 5 


غيل وى إللقطات ربنول :0ك قن من CR‏ قلا الها ته 
ليمسكها حتی تطهرء ثمّ تحص تم تَطْهُرٌ ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طَلَّقّ قبل أن 
يمسّء فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلّق ها الساء» في صحيح البخاري۷: 4١‏ 
E a‏ 

(۱) كما في قوله تعالل: (واللاڻي بيس يي المحيض يِن ناگم إن ارتم دناه 
أشهر وَاللاّي إريضْنَ و 


١‏ ل فة | لأخعي ا رسام الات ار لتخليل المخداز للموضل 

وطلاقٌ السَنّة في العَدَّدِ والوّقتِ على ما يَيّنا. 

والسّنةُ في العَدّدِيَْتَوي فيها دول بها وعد دول بهاء والصَّغيرةُ 
ولاه اف وا عق لل ف وال فقي 

والسنَة في الوّقتِ ححص بِاكَدّخول بها؛ لأن طُهّراً لا جماع فيه لا يُتَصَوّرُ 
في غير اكَدُخول بهاء ولان المحظورٌ هو تطويل الدّة لو وقح في امتيض» فم 
لا تحَتَسَبُ من العِدّةء ولاعِدّة عل غير ادخول بها. 

(والبدعةٌ أن يُطلّقها ثلاثاً أو ينَْنِ بكلمةٍ واحدة أو في طَهْر لا رَجْعةَ 
فيه أو بلقا وهي حائض فيَقَعٌ ويكون عاصياً ٠‏ 

آنا اللات رأة فلا ا الله بعلا الوا وة الاح 
وهي تَنْدَفِعٌ م بالواحدة". 

وما حالة الحيّض؛ فلقوله ي في حديث ابن عُمَر د: «قد أخطأ 
السّنّة)0. 


وأمّا الوقوع؛ فلقوله لمر ذيه: «مر ابنك فليُراجعّها»؛ وكان طَلَّقّها 


)١(‏ فعن أنس # قال: «كان عمر 5ه إذا أي برجل قد طلَّق امرأته ثلاث في مجلس 
أوجعه ضرباًء وفرّق بينهما». وعن ابن عباس ك قال: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق 
امرأته ثلاث فقال: إن عمك عص الله فأندمه الله» فلم يجعل له تخرجاً) في مصنف 
ابن أن شريبقية 614 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 


للأا الور دافم ابو لقا ا > 
حالة الحيّض» ولولا الوٌقوع كا راجَعها". 

وكذلك رُوي أن ابنَ عُمر # قال لسن : «أرأيت لو طلَّقَها ثلاثا 
أكانت تحل لي؟ قال لا ويكون مَحْصبةً)". 

رارف اد فض انعو E‏ العا فد يز 
عبادة ذلك ا يه فقال: «بانت بثلاثِ في معصية» وتَسَعْمئة وسبع 
ويِسعُون فيا لا يملك)”. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي 5ه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «لا تحل له حت تنكح زوجاً غيره»» وعن علقمة بن قيس قال: تى رجل ابن 
غر د فال إن رجلا طلق ادر أنه البارعحة ما قال قله اة راد 3 
نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأنك؟» قال: نعم» قال: هو كما قلتأ قال: وأتاه رجل 
فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم» قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: نعم 
قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت» في السنن الكبرى 
للبيهقي ۷: ٥ ٤۸-٥ ٤۷‏ . 

وعن واقع بن سحبان» قال: سئل عمران بن حصين #ه عن رجل طلق امرأته ثلاثا في 
مجلس؟ قال: «أثم بربه» وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 019. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر عن ابن عمر # في سنن البيهقي الكبيرلا: 47 0. 

(”) فعن داود بن عبادة بن الصامت قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق 
أبي إلى رسول الله 4 فذكر ذلك له. فقال النبي كَلِ: أما اتقئ الله جدكء أما ثلاث فله 
وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء الله تعلق عذبه» وإن شاء غفر 
له» في مصنف عبد الرزاق5: ۳۹۳. 


۷ متحتي قر الأ عارع الات ر المهداز للموضل 

ولقوله عَلِو: «كل طلاق واقع» الحديث 

وأا كونه عاصياً فلمخالفة السَّنْة وإجماع الصحابة اد 

5 م ا ع 5 ع 

وقوله: «في طهر لا رَجعة فيه)؛ إشارة إلى مذهب أبي حنيفة كه وهو 
نه لو طَلَّّها في طهر إريجامِعَها فيه فراجَعها ثم طَلَقَها لا يكره فيه وهو قول 
زُفر د4. 

وغندهما: يكره: 

وعلل هذا لو طَلّمّها في الحَيّضٍ ثم راجعها فَطَهّرت فطلقها. 

وكذا لو مها بشهوة ثمّ قال ها: أنت طالق ثلاث للسنة وَقَعْنَ للحال 

ا ا ر 

عنده؛ لأن الأول وَقَعَّت» فصار مُراجعا باللمْس بشهوة فوَفَحَتَ ا 
ضار مُراجعا فرعت القالة. 

وال الوائحة ج الا وام غ ان 

فالحاصل أن الرّجعة فاصلةٌ بين الطَّلاقين عنده» والنكاح فاصل 
بالإجماع. 


وعن ابن مسعود #: «أنه سكل عن رجل طلى امرآته مئة تطليقة؟ قال : حرمتها ثلاث؛ 
وسبعة وتسعون عدوان» في مصنف ابن أبي شيبة۹: ٥۲١‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة 5د قال يَِ: «كل طلاق جائز ...» في سنن الترمذي": 
1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۱۷۷ 

ها: أن بالطّلاق في طهر حَرَجَ من أن يكون وَقتاً لطلاق السْنَّةء ولهذا لو 
اول ا 

وله: أن بالُراجعة ارتفع حُكُمُ الطّلاق الأوّل» فصار كأن لريكُن. فإذا 
ارتفع لا يَصيدٌُ جامعاًء والكراهة باعتباره» ولأئها عادت إلى الحالة الأول 
بسبب من جهته» فصار كا لو أباتها في الطهر ثمٌ تزوّجَها. 

و 

قال: (وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي)؛ لما مَرٌ. 

قال: (وإذا صلی امرآته حالةً الَْيْضٍ فعليه أن يُراجِعها)؛ لورود الأمر به 
في حديث ابن عُمر 4# على ما تدم وما فيه من رع الل الخرام برقع ره 
(فإذا طَهرَت فإن شاء طَلَّقّها وإن شاء أَمُسَكّها)؛ لحديث ابن عمر #ل". 

قال : (وإذا قال لامرأته المذخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً للسّئّوَكَعَ عند كل 
وى 
طهر تَطْلِيقةٌ)؛ لأنْ معناه لوقت السنَةء ووقتّها طهر لا جماع فيه؛ لما مرٌ. 

(وإن تَوَى وقوعهنّ السّاعة وَفْعَنَ) خلافاً لزّفر ه؛ لأن الحمم بدعة 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَهِ طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
أن يراجعها ثم يمسكها حتئ تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله علا أن يُطلق لها التساء» في صحيح مسلم 7: ٠١97‏ وصحيح 
البخاري 4: .5١١١‏ 


اسح ست _ ست غفة |الأسيار عاج الاتضبار لتخليل المخداز للموضل 

ولنا: آنه سني وقوعاً لا إيقاعاً؛ لأنا إا عَرَفنا وقوعَ الثّلاث جملةً 
الست فكان محتمل كلامه» فيَْتَظِمُه عند النيّة دون الإطلاق. 

قال: (وطلاقٌ الحَرّةِ نَلاثْ والأمةٌ ثنتان» ولا اعتبار بالرّجل في عدو 
الطّلاق)؛ لقوله تعاك: [قَطَلَقَومُنَّ لِعِدَّبِنَ)[الطلاق: :]١‏ أي لأطهار 
عدتهر”» فتكون الطّلقاتٌ عل عدد الأطهار, وأَطَّهارُ الخرّة في العِدّة ثلاثةٌ 
والأمة ثتنان» فيكون التَطليقٌ كذلك, ولأنْ الح لو مَلَكَ عل الأمةِ ئَلاثاً ملك 
تفريقهنَ عل أَوّقاتِ السَنَّةء ولا يَمَلِكُ بالإجماع» وقال كة: «طلاقٌ الأمة 
ثنتان» وعدتمها حيضتان)”2. 

واا قله ل «الطلاق ال جال وال بالتساء«فتعناه وة 
الطّلاتٍ أو وقوعٌ الطَّلاقٍ بالرّجالء كم أنّ الد بالساء. 


E 


۱۴١ عن ابن عباس #: ال عدن فى سن السا‎ )١( 

(9) فعن عائشة رغى الله عنها في سنن الترطلي 48:6 وبلفظ: #طلاق الأمة 
تطليقتان وقرؤها حيضتان» في سنن أبي داود7: /ا551. وسنن الترمذي ۳: ۰٤٨۸‏ 
وسنن ابن ماجه١:‏ 717/7 وصححه الحاكم في مستدركه ۲: 0777 وينظر: الدراية ۲: 
٠‏ ونصب الراية ۳: 7757, قال ابن اهام في فتح القدير: ٤۹۳‏ بعد بسط ما له وما 
فا كح هذا اتن هديا كان چ 

(۳) قال ابن حجر في الدراية ۲: :٠٠١‏ إ رأجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
١١ :5‏ عن ابن عباس #: بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۹: 
۷ وابن الجعد في مسنده ١١17 :١‏ عن ابن مسعود #ه موقوفاء وأخرجه عبد الرزاق 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷۹ 

راا ٠لا‏ تُطلق المد كر من اتسن © يعن زؤحته الأمة 
توفيقاً بين الأحاديث والدّلائل» أو لأنَّ الغالبَ أن العبد إِنّ) يتزوّحُ الأمدّ 
فخَرّجَ َرَج الغالب» ولأن التكاح نعمة في حقهاء ر 
التعم فوَجَبَ أن يُعَْبرَ برقهاء وقضيثة طَلْقةٌ ونصفٌ» لكن لا إر صف 


قال: (ويقعٌ طلاق كل روج عاقل بالغ" مُسْتَيقظِ)؛ لقوله : «كل 


في مصنفه ۲۳۹:۷ وسعید بن متضور في سننه 757:1 موقوفاً أيضاً عل عنان بن 
نان ينين ايكترانه عراس 1 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حت تنكح 
زوجاًء وقرء الأمة حيضتانء وتتزوج الحرة عل الأمة ولا تتزوج الأمة علك الحرة» في 
سنن الدارقطني5: ۷١‏ قال الارناؤوط: فيه مظاهر» وهو ضعيف» وصح موقوفاً عل 
عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر : في سنن البيهقي الکبیر۷: 7794-754. 

(۲) وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب على أفعاله وأقواله الخلل فخرجت 
عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل 
العقل بكبر أو مرض أو مصيبة فاجئته» والمعوّل عليه في حاهم إناطة الحكم بغلبة الخلل 
في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأنَّ هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح كا لا تعتبر من الصبيّ العاقل» 
فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقولء بل يكتفى فيه بغلبة الحذيان واختلاط 
ا جد با هزل كما هو المفتئ به في السكران؛ ولأن أهلية التصرّف بالعقل المميّز» وهو غيرُ 


موجود عندهم» هذا خلاصةٌ ما حقّقه ابن عابدين في رد المحتار؟: 471-877 . 


4 سسحتت فة الأخيار جاع الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
طلا واقعٌ إلا طلاق الصَّبيٌّ والمعتوه»”, وفي رواية: «إلا طلاق الصبيٌ 
والمجنون»» ولا يقع َلاق لبي" والمجنون؛ لما رَوَيناء ولأتها عديا العقل 
والتمييز والأهليّة بهما. 

وطن الم أو لت : ثم بلغ أو استيقظء وقال: أجزت ذلك 
الطَّلاق لا يَقَع. 

ولو قال: أَوَفَعْنه وَقَعَ. 

(وطلاقٌ المكرون» واقعٌ)؛ لما رُوي: «أنَّ امرأةً اعتَقَلّت زوجها وجَلَسَت 
عل صَدَّرِه ومعها شفرةٌ» وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأقتلنّك فناشدها الله أن 


)١(‏ سبقه تخريجه عن أبي هريرة #» قال &#: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
المغلوب علل عقله» في سنن الترمذي7: ٤٩۹٦‏ . 

(؟) ولو كان مراهقا؛ لأنَّ أهلية التصرّف بالعقل المميزء ولا عقل للصبيٌ بهذا 
الوصف؛ لأنَّ مراد بالعقل المعتدل منه» والصبىٌ وإن اتصف بالعقل حت صح 
إسلامه» لکنه ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيه يارب عليه مض و 
علل البلوغ؛ لانضباطه» فتعلق فتعلّق به الحكمء ولا يقع طلاق أبي الصبي علل زوجته؛ لقوله 

#: «إِنَّا الطلاق كن أخذ بالساق» في سنن ابن ماجه ۳٦۲ :١‏ وسنن الدارقطني :٤‏ 
۷ والمعجم الكبير ٠٠٠ :1١‏ والكامل 5: ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠٠۷١‏ 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: ١٠ء‏ والحيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ والکناني في مصباح الزجاجة ۲: :١7١‏ «ضعيف»» والمقصود: الزوج» وهي 
ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج__ ۸۱ 
لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثاء ثم ذَكَرَ ذلك للتْبيّ 4 فقال: لا قيلولة في 
الطّلاق»”» ولأنه قصد الطَّلاقٌ ولريَرْضَ بالوقوع» فصار كالهازلء ولاه 
معنى تقحٌ به الفُرقة» فسوي فيه الإكراةٌ والطَّوعٌ كالرّضاع. 


)١(‏ الإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدده به 
غا لالهلا رصع ملعا عر طلا اا فلات وف اک ونان يكوة معنا أن 
مزمناء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عا ينعدم الرضا باعتباره» وفيا أكره عليه أن يكون 
المكره متنعاً منه قبل الإكراه إمالحقه» أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع» كما في المبسوط 
٠٠١ 4‏ ويقع طلاق المكره؛ لعموم النصوص وإطلاقها كقوله غَلِهِ: (فطلقوهن 
لعدتهن)[الطلاق: .]١‏ فإِلّه يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد؛ 
ولان المكرّه قصد إيقاع الطلاق علل زوجته حال أهليته؛ لأنّه عرف الشرّين» وهما: 
الحلاك مثلاً» والطلاق» واختار أهونهاء واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيارء 
وكل من قَصَدَ إيقاعه كذلك لا يخلو فعله عن حكمه» كما في الطائع إذ لعلّة فيه دفع 
الحاجة» وهي موجودة في المكره لحاجته إلى التخلّص مما تُوعَدَ به من القتل أو الجرح 
مثلاً إلا أله غير راض بالحكم» فيقع الطلاق ولا تأثير لهذا في نفي الحكم» كا في اهازلء 
كا في سبل الوفاق ص07 7. 

(؟) فعن صفوان بن عمران الطائي #ه: «أنَّ رجلاً كان نائاً مع امرأته فقامت فأخذت 
سكيناً فجلست على صدره» ووضعت السكين علل حلقه» وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة 
وإلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت عليه» فطلّقها ثلاثاًء فذكر ذلك لرسول الله يل فقال: 
لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور >٠٤ :١‏ وغيره» وينظر: الدراية ؟: 
8 وتلخيصن الجن :850197 والتتحقيق 79 545+ ونت الواية 45130978 وقال 
القاري في فتح باب العناية ”: ۸4: «ما ذكر مِنَ النكارة في الحديث ترتفع بحديث 


لذ د د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ثمّ عندنا كل ما صَحَّ فيه شرط الخيار» فالإكراه يؤثر فيه كالبيع 
والإجارة ونحوهماء وما لا يصح فيه الشَّرط لا يُؤثرُ فيه: كالتكاح والطّلاق 
والعتاق ونحوها. 
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قال: (وطلاق السكران“ واقع)» وقال الطحاوي كن : لا يقع. وهو 
اختيارٌ الكرخيّ ضيه اعتباراً بزوال عَقله بالبنج والدّواء. 


حذيفة ف حين حلّفهما المشركون»» وحديث حذيفة 5ه هو: قال: ما منعني أن أشهد 
بدراً إلا أني خرجت آنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إِنّكم تريدون 
هدا فلا ةما دوا قريهة إلا ا و ا فهد الله و ف انضرف إل 
المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ب فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفا تفي هم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم» في صحيح مسلم ۳: ١515‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ فين 
أن اليمِينَ طوعاً وكرهاً سواءء فعْلِمَّ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 
اللفظ عن اختيار. 

(۱) وهو مَّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بن لا يعرف الرّجل مِنَ المرأة 
ولا السماء من الأرضء ولا الطول مِنَ العرض» كا في الشلبي7: »١45‏ وله حالان: 
أو أن کن :ذلك ست بصي ى إا اول الح نيعا عا طاتا كارا 
سواء كان خمراًء أو نبيذ» أو حشيشاًء أو أفيونا» فَسَكر» وطلّق زوجته» وقع عليها 
الطلاق؛ لأنّه خاطبٌ شرعاً بقوله َلِ: (يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ) النساء: 24 فوجب نفوذ تصدٌّفه؛ لان عقله زال بسبب هو معصيةٌ فيَجَعَل 
باقياً؛ زجراً له. 1 

ناذا لايك ور معد كم قرت ىدو ابوك ١‏ تمع قد القفاء برضف الطب 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۳ 

RECT‏ نولك قد 
والقَوّد بالقتل» وطَلاقٌ الْكلّف واقعٌ كغير السّكران» بخلاف الْبتّم؛ لاله 
ليس له حكم التكليف, ولان السّكران بالخمر والَِّيذْ زالٌ عقلّه بسبب هو 
معصية فيجعل باقياً زجراًء حتى لو شرب قَصّدِعٌ رأسه وزال عقلّه بالصداع 
نقول: لا يقعٌ» والغالبٌ فيمّن شَرِبَ البنيّ والدَّواءَ التداوي لا المعصيةء 
ولذلك انتفئ التكليف عنهم. 


\ 


ماع 


r 5 000 BT 8‏ شي 6 
(ويقع طلاق الأاخرس بالإشارة). والمراد إذا كانت انارت معلومة"» 
3 
ود عرف في موضعه. 


قال : (وكذلك اللاعبُ بالطّلاق والهازل” به)؛ لقوله 4: لات 
222222222222222 122222727277772 


العدل الماهر» أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولريجد ما يسيغها إلا الخمر» أو 
أكره علل تعاطي ما يسكر فتعاطاه؛ فَسَكِر وطلّق زوجته لا يقع. كا في التبيين 7: ٩٩۱۹ء‏ 
وا 

)١(‏ لأنّّا صارت مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناًء كا في فتح العناية 
؟: , واستحسن ابن اهام۳: :٤۹١‏ أله يشترط أن تعتبرَ إشارة الأخرس إن لر يكن 
ST N E ES‏ عابدين لزه لسار 40 أن 
هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية. 

(۲) وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنئ الحقيقي ولا المجازيء بل يريد به غيرهماء 
وهو ما لا تصحٌ إرادته منه» وضد المزل الجد: وهو أن يراد باللفظ أحدهماء كا في رد 
اا 


۴ > س فة | لأخعيا عع الات ار لتخليل المخداز للموض 
عدن و جد الطّلاق والنکاح والعتاق»”» وقال عله ي: «مَن صلق 
لاعباً جار ذلك عليه»”» وعن أب الدّرداء # آنه قال: «مَن لَعِبَ بطلاقٍ أو 
عتاقِ لزمه» قال: وفيه نزلء [وَلا تَتَخِذُوَا آيَاتِ الله مُرُوَا) ؛[البقرة: .”]37١‏ 

وكذالك: ذا آؤاف عت الطلاق ا بالطّلاق وَقَم*؛ لأنّه عَم 
القَصَّدء وهو غير مُعتبر فيه. 


ا 


)١(‏ فعن أبي هريرة له قال ُ: «ثلاث جَدهنَّ جد وهزهنٌ جد: التكاح» والطّلاق» 
والرّجعة» في المستدرك 7: »۲٠١‏ وصحّحه. وسنن الترمذي”: »41٠‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: ۰۳٤۰‏ وسنن أبي داود ۲: 754. وسئن ابن ماجه١:‏ ۰10۸ وسنن 
سعيد بن منصور :١‏ 4160» وشرح معاني الآثار ۳: ۹۸ والمنتق١:‏ ۱۷۸. أما ما يذكر 
من لفظ: العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنّها إرتصح» وضكّف 
هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق ۲: ۲۹٤‏ وينظر: خلاصة البدر 
المنير؟: 257١‏ وتحفة المحتاج7: /74, وكشف الخفاء :١‏ ۳۸۹. 

() فعن عبادة بن الصامت 4 قال #: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
والعتاق» فمن قاهن فقد وجبن» في مود طاريق اه 0 ويه ا و 
بالشواهد والمتابعات. 

فغن إن ردو القن فلن ا اراتك ا سن جا ر ها 
الرزاق7: ١۳١٠ء‏ والمعجم الكبير9: .٠٤۳‏ 

قافن أن لأرداح كي نوت A‏ مز اللعتك فيز لد موا «الطلاقه 
والنكاح» والعتاق» في سنن سعيد بن منصور١: »5١6‏ ومصنف ابن أبي شيبة .٠١ :٠١‏ 
(5) أي قضاء لا ديانة» كا في رد المحتار”: ٤٠١‏ . 


الأجداة الداقكوو فقا الو ل تت ا 

ورَوّئ هشامٌ عن مُحمّد عن أبي حنيفة #: :أن م مَن أراد أن يقول لامرأته: 
اسقني الماء» فقال : أنت طالق وَقَعَ. 

ويعم هذه الفصول كلها قوله 36: «كل طلاق واقع»” الحديث 

قال: (ومَن مَلَكَ امرآته أو شقصاً منهاء أو مَلَكَنَه أو شقصاً منه وَقَحَتَ 
الفرقة بينهما)؛ لأنّ المالكيّةَ تمنمٌ ابتداءً التكاح؛ لما سَبَقَ في التكاح» فتَمبَعْهُ 
بقاءً: كالَحَرّميّة والمصاهرة والرّضاع. 


-14#5 7# ا 


ذ د تللهههسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وصريح الطلاق“ لا يحتاح إلى نية)؟ لاله موضوع له عا فكان 

5 4 ر a‏ 0 لامو ع هو 7 55 5 5 ر چو ت 

حقيقة» والحقيقة لا تحتاج إلى بية» ويعقية الرّجعة؛ لقوله تعالل: (وبعولتهن 
أَحَقٌ بِرَدُهِنَ [البقرة: ۲۲۸]. 


چ a‏ ريه ہہ 2 ا 
ولو توئ الإبانة فهو رجعي؛ لأنّه نَوَى ضِدَ ما وضع له شَرَعا. 


: طاعو 


)١(‏ ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعملها عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات. حتئ إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام» علل الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم لزوجته: 
أنت علنَ حرام» وقمَّ الطلاق» ولو قال: لرأنوه؛ لأنَّ العرف قاض بذلك. 

وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو الإشارة 
المفهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كما في رد المحتار؟: 
۹ء والأحكام الشرعية ."١٠١ :١‏ 

ولا يشترط العلم بمعناهء حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفّظ به غير عار بمعناه» وقع 
قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع 
بالتلبيس»» كما في البحر الرائق ۳: ۲۷۷» ومنحة الخالق ۳: 7175, ومجمع الأنهر :١‏ 
1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸۷ 

(وهو نوعان: 

أحدّهما: أنت طالق ومُطَلّقَةٌ وطلقتك. 

والتّاني: أنتِ الطَّلانُ وأنتِ طالقٌ الطَّلاقّ» وأنتِ طالقٌ طلاقاً. 

فالأَرل: تَقَعْ به طلقة وانعد. ود ولا صح ف التنتين والتّلاث)؛ 
لأنه نعت فردء يقال للواحدة: طالقٌ وللشنتين طالقان وللثّلاث طُوالقٌ 
NS‏ 

ولئن قال قائل: ذكرٌ الطّالق ذكرٌ للطّلاق» حتى صح ذكر العدد تَفُسيراً 
E EA‏ 

قلنا: هو ذكرٌ لطلاق تتصفتُ به المرأةٌ» والعَددُ المذكورٌ بعده تَعْتّ لمصدر 
محذون تقديرٌه طَلاقا ثلاثاً: كقوهم صَربته وَجِيعاً وأَعطيتّه جزيلاً. 

(و)النّوعٌ (التاني: تَقَعُ به واحدةٌ رَجْعيْقٌ وتصِح فيه نه الثَلاثِ دون 
الثتتين)؛ لأنه ؤِكُرُ الَصَدر وهو يحتمل العُموم؛ لأنّه اسم جنْسء وجتَمِل 
الأذنيى» فعند الإطلاق مُحَمَلٌ عل الواحدة؛ لأنّه ميق وإن تَوَئ الكّلاث 
وَقَعْنَ؛ لأنّه محتمل كلاه وإِنّا لا نصح نه الشّتين؛ لأئها جنس الطّلاق لا 
من حيث العّددية» حت لو كانت الزّوجة آَم صَحّت نّهُ الثنتين من حيث 
ا 


.م 


.4 3 2 07 ع 3 و 
وقال زُفر #ه: تصح نيّة الثتتين؛ لأئّها بعص الثلاثء وجوابه ما قلنا. 


ب 


۸ ل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولو تو رك انت ناخد و طا ار وكيا :لان 
كلّ واحدٍ من اللفظين يحتمل الإيقاع» فصار كقوله: أنت طالقٌ أنت طلاقاً 
فاته يقع ثنتان كذا هاهنا. 

وهكذا الحكمٌ في قوله: أنتِ طالق الطَلاق. 

ولوقال: أنت طالقٌ» وقال: عَتَيتٌ به عن وثاق لا يُصَدَّقٌ قَضَاء. 

ولو قال: عن العَمَل لريّدين أيضاً. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ من وثاقٍ أو من هذا القيد ريق شيء في القضاء. 

ولو قال: أنتِ طالِقٌ من هذا العَمّل وَقَعَ قَضاءً لا ديانة. 

ANSE SE EEE‏ يدق 
قضاء أنه إر يو الطّلاق. 

قال: (وإذا أضاف الطَّلاقّ إلى جملتها أو ما عه به عن الجملة: كار قب 
والوجهٍ والرّوح والحسّد أو إلى جر شالع منها وَقَعَ)؛ لأتما محل الطّلاق» 
فإذا قال : أنت طالقٌ» فقد أضاف الطَّلاقّ إلى محلّه فيص وهذه الأشياء د يعبر 
بها عن جملة البدّنء قال تعاك: [ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ1 [النساء: ۲ وامرادٌ الت 
ويقال: يا وَج العَرّبء وقال 44: «لعن الله الفرُوجٍ على السَّرُوجٍ»", ويُقال: 


)١(‏ ذكره صاحب المداية٤: »١5‏ ولر يجده رجو أحاديثه مبذا اللفظ. وورد عن ابن 


عباس بء قال #: «مبئ عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج» قال ابن حجر في 
الدراية ص :7١‏ أخرجه ابن عدي بإسنادٍ ضعيف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۹ 
آنا بخير ما سَلِم رأشك» وما بقيت رُوحك. ويّرادُ الجميع» وَالْجَسَدَ عبارة 

وكذلك العْدّقء قال تعاك: ١‏ فَظَلّتٌأَعَنَافُهُمَ) [السّعراء: 4]. 

وكذلك م يقال: دمه هدر» وهذا علل ما كر «الكفالة»: أنه لو 
e‏ بدمه يصح وأشار في «كتاب العتق): أنه لا يَقَعْ ؛ لآنه قال: لو قال 
لعبده: كل له 

وني الظهر والبّطن روايّتان. 

وإنَّا بِقَع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يعبر مها عن جميع ابن 
لا بالإضافة إليهاء حت لو قال: الا كفطل أو الو جه أو وَضع يَدِهِ 
غل الر اسن ي أو العُنقء وقال : هذا اعضو طالقٌ لا يَقَعْ. 

وأا الرءٌ الشائع للت والرّبّع؛ فلأنّه قابل لسائر التصرّفات بيعاً 
وإجارة وغيرهماء ولهذا يصح إضافة التكاح إليه» فكذا الطّلاق» لكن لا 
يتجزا في حكم الطلاق» فَيَتبّتَ في الكل. 

ولق اانه لو الا وال جا ورا ل" يُعبّرُ به عن البدنٍ لا يع“ 
کالأْصّبع والس لاضن إلى غير غه هار کا 


۶٤ رصم‎ 


() أي: لا يقع عن الأظهرء كا في الوقاية ص۲۲٠‏ وهو الأصح في التبيين ۲: ١٠7؛‏ 
لأنّه لا يعبر بهما عن الكل والمعتيرٌ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل» هذا 
إذا لر ينو به الذات مجازاًء وإن نوئ وقع» بخلاف ما اشتهر استعماله في الكلء فإِلّه لا 


1# لتحي قر | لأ ارعن ا لار ل المخداز لرل 
والظفر وهذا لأنّ الطّلاقٌ رفع القيده ولا قَيّدَ في هذه الأعضاء؛ لأنْه لا 
يصح إضافة التكاح إليهاء بخلاف ال جزءِ الشّائع علن ما بَيّنا. 

ولو تعارف َو أن اليد يُعبتُ بها عن البَدَنِ عرفا ظاهرأ يمع الطَّلاقُ. 

قال: (ونِصِفُ الطّلقةٍ تطليقة وكذلك الثُلْتُ). 

فلو قال لها: أنتِ طالقٌ نِضَفَ تطليقةٍ أو تلك تطليقة وَفَعَت تَطليقة؛ 
لأن ذكرٌ بعص ما لايجا كذكر كلّه. 

وكذلك كل جزء شائعٌ من التطليقة؛ لما قلّنا. 

(وثلاثةٌ أنصافي تطليقتين ثلاثٌ)؛ لأنَّ نصف التّطليقتين واحدة فكأنّه 
E‏ اك للك نذا 

(وثلاثةٌ أنصافٍ تطليقة ثنتان)؛ لأنه ثلاثة أنصافٍ تطليقة تطليقة 
ونصف. وإنّه لا يد اتن الف موف N‏ ثلاث؛ 
لكك وك وديف فكو ترك 

ولو قال: نصمي تطليقة» فهي واحدة: كنصفي رهم يكون درهماً 

ولو قال: نصفي تطليقتين فثنتان كزصفي درهمين. 

ولو قال: أنتِ طالِقٌ نصفت تطليقة وثلتٌ تطليقة وسُدُسَ تطليقة يَقَعُ 


24 د 


5902000 الالب7797ررررررررريس ا 


يحتاج إل نيّة الكل؛ لاله لا يعبر مهما عن الكل كا في فتح القديرة: ١٠ء‏ وعمدة الرعاية 
V€:‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۹۱ 

ولوق ا و تَقَع اخ اف 
الأجزاء إلى تَطَلِيقةٍ واحدة» وني الأول أضاف كل جُرء إلى تَطليقةٍ مُنكرق 
فاقتضئ كل جزء كطليقةً عن جد فإن جاور الجموعٌ الأجزاء: كقوله: 
صف تطليقة ونلشها وربعهاء قيل: واحدة وقيل: ثنتان» وهو الُختار“؛ لأنْ 
الزيادة على ا يق ع فكأنه أوقع واحدة ا 
فتتكامل. 

ولو قال لتسائه وهّنَّ أربع: بينكنً تطليقة تَقَعُ عل كل واحدةٍ 
ا E‏ 

وكذلك نتان أو لات أو أَربعٌ؛ لان الین إذا قيسمتا بينهنَ صاب كل 
واحدة صف ومن الثَّلاثِ ثلاثة أرّباع تَكَمّل» ومن الأربع كل واحدة 
واد يُقسَمُ کل واحدة وا لان القسمة في الجنس ا 
يتفاوت يَقَمٌ على جُمَلته وان يُقسَمْ الآحادٌ إذا كانا مُتفاوتاً. 


50 


وه ا 


)١(‏ هكذا ذكر ال حسن بن زياد؛ لأنه زاد عن آخر الواحدة لا بده وأن تكون الزيادة من 
EGE E‏ السو قصال NANE‏ فين سحا فا عن فول 
هنا: تطلق اثنتين؛ لأنك إذا جعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة» 
والأصحّ آنا لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة 
بحرف الكناية» فلا يقع إلا واحدة)» وصححه في البناية٥: ۳٠١‏ في مجمع الأنهرا: 
304 والمختار أنه يقع ثنتان» وفي رد المحتار“: :۲٠١‏ «وهو المختارء كذا في «المحيط) 
للسرخسي» وهو الصحيح» كذا في «الظهيرية»». 


7 = فة | لأ حبرا عام الات ار لتخليل المخداز للموضل 
فإن نَوَى قسمة كل واحدة بانفرادها وَقَعَ كذلك؛ لأنّه شَّدَّدَ عل نفسه. 
ولو قال: حمس لفك كر EE‏ وكذلك إلى تّانية. 
e‏ 


ولو قال: فلانة طالِقٌ ئّلاثاً وفلانة معهاء أو قال: ا 


- 


فلانة معها في 
بے م ع رور 2 کو و2 

0 لأربع نسوة انس طوالق ثلاثاً طَلَقّت كل واحدة كَلاثاً. 

(ولو قال: أنتٍِ طالِقٌ من واحدة إلى ثَّلاثِ يَقَعٌ ثنتان» وإلى ثنتين تَقَعٌ 
واجلة): 

5 2 TS 

وقالا: يَقَعُ في الأوى ثلاث وني الدّانية: ثنتان» وقد مَرّت في الإقرار. 

(ولو قال: واحدة في ثنتين وَقَعَت واحدةٌ. وثنتين في ثنتين اثنتان» وإن 
نَوَى الجساب»» وقد مر في الإقرار أيضاً. 

قال: (ولو قال: أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشام» فهي واحدةٌ رجعية)؛ لا 
ار يردها وَصَفاً بقوله إلى الشّام؛ لأثها متى صلقت يقع في جميع الأماكن. 

(ولو قال: أنت طالقٌ بمكّة أو ني مكة لقت ني ال حال في جميع البلاد)؛ 
لاون مخ جهن كن ككة نه يعدن فا لكأن الا شاف 
اماه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۹۳ 

ولو قال: ال نعلي الطلدق A‏ لار الف 
والشَّرطُ قَرِيبٌ من الظلّرفء فَيُحَمَلٌ عليه. 

قال: (ولو قال: أنت طالقٌ غداً كه َع بطلُوع القجُر)؛ لاله وَصَمَها 
بالطّالقية في جميع الّده فلزم أن تكون طالِقاً في جميعه» ولا ذلك إلا بوقوعه 
في اول جزءٍ منه. 

(ولو ی اخ ر اهار دی دا ا فضا لاه سال الاه رلا انه 
تله ؛ لأنّه تخصيصٌ. فيُصدَّقٌ ديانةً. 

(ولو قال: في غد صت قَضاءً أيضاً)؛ انلق اكه أن لمارف 
لاوجت اعات الطزوت» ونا تعن لر ء الأول عند عدم النيّة؛ لعدم 
الأزاحة. 

EEC ES NE A N 
الظّرفية» فلا قَرَقّ.‎ 

E E os 
الشَّهِرِ ودَهُراً وني الذَهُر.‎ 

وإذا كان للاستيعاب» فإذا وى البَعْضَ فقد نَوَى التخصيص» كا بَيناء 
وعلل هذا الخلاف: أنتِ طالقٌ في رمضان وَوَّئ آخره. 


١54‏ تح سح تت سحت قر الأخيارعلن الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 

(ولو قال: أنت طالقٌ اليوم غداًء أو غداً اليوم يؤخذ بأوهما ذكراً)؛ لان 
قولّه: اليوم تنجيز فلا يتأخرء وقوله: غداً إضافةء والتنجيز إبطال للإضافة 

قال: (لو قال: أنت طالقٌ قبل أن أَتَروّجُك فليس بشيء)» وكذا امس 
وقد تزوّجَها اليوم؛ لاله أَسَنَدَ إلى حالة مُنافية لوقوع الطَّلاقٍ فلا بِقَع كقوله: 
يل أن أَخلق. ١‏ 

ولو كان تزوّجها أَوّل من أمس وَقَمَ السّاعةَ في القَصل الثاني؛ لأنه أَوَقَمَ 
الطَّلاقّ في ملكه فيمَعٌ. 

(ولو قال: أنت طالقٌ ما لم أَطَلَّقكِء أو متى ما ل أُطَلّقَّكء أو متى لم 
َطَلْقَثِ وسَكَتْ طَلّقت)؛ لوجود شَرْطِ الوقوع بالشُكوت؛ وهو رٌَمانَّ خال 
عن التّطليق؛ لأنْ هذه الألفاظً للوقت. 

ما «متول) «ومتول ما) تله ف 

وأمّا «ما» فإِنّه يستعمل فيه» قال تعالك: ما ذم )ارت [Y۱‏ 
وق اياف 

(وإن قال: إن ل أَطَلَقَكِ أو إذا م أَطَلَقَكِ أو إذا مام أَطلَتِ م تطلق 
حتى تموت)؛ لأن هذه الألفاظ للشرط فكان الطَّلاقٌ مُعلّقاً بعدم التطليق 
فلا يَتَحقَقٌ العَدّم إلا بالموت. 

أَمّا «إن» فظاهر. 


ا > س 
وآمّا «إذا» و«إذاما» فكذلك عنده. 


ر ت 


وقالا: هما بمعنی «متئل»» قال تعالكل: (إِذَا السَّمّاء انشقت)[الانشقاق: 
اما وال ا القت 

ولأبي حنيفة 4#: نها تُسَتَعْمَلُ للشّرط أيضاء قال الشّاعر©: 

ذا اعون ماف e‏ 

جزم بهاء وهي دليل الشّرطيّة. 

وإذا استعملت في الأمرين لا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكُ؛ِ لاحتمال إرادة كل 
واحد منههما علل الانفراد» بخلاف قوله: طلّقي نفسَك إذا شئت حيث لا 
شن 0 يدها 0 عن الل ويحمل علل الوقت؛ ل 

(ولو قال: أنت طالقٌ لتك أنت 55 هذه 
الوحدة)؛ لأنه وُجد شرط البّره وهو عدم الوقت الخالي عن التطليق. 


(ولو قال آنا منكِ طالقٌ ل يَقَعْ شيءٌ وإن نَوَى. 
ااا فآ 


)١(‏ وهو عبد قيس بن خفاف اليُرّجمي, أبو جبيل» من بني عمرو بن حنظلة: شاعر 
تميمي جاهلي فحل» من شعراء المفضليات» كا في الأعلام٤: ٤4‏ وأنساب 
الأشراف۷:۱۲٤۲.‏ 

N E e e an اليف‎ aa 
. ٠١۸:١ ومغني اللبيب‎ ۳۸٠ :١تايلضفملاو‎ 


ال-7 تت فة الا عارع الاتكار لتغليل المخداز للموضل 

ولو قال: أنا منك بائنٌ أو عليك حَرامٌ ونَوّى الطّلاق فواحدةٌ بائندٌ). 

والفرقٌ أن الطَّلاقّ إزالة القَيده والمَيّدُ قائمٌ بالمرأة دون الرّجلء أو 
لإزالةٍ الملك» وهي المملوكة» وهو المالك. 

اا ف ا ا ي ارم امل ل ولس 
مّرك بينهماء فصح إضافتًهم) إليهما دون الطّلاق. 

(ولو قال: أنتِ طالقٌ هَكَذاء وأشار ا الثّلاث فلات وبالواحدة 
واحدةٌ وبالشنتین ثنتان» والمختيه لمنشورة)؛ لأتها للإعلام بالعَدّدء قال : 
«الشَّهِرٌ هذا ومَكذا ومَكّذا وتس إبهامه»» وأرادَ في التوبة الثالثة الع 
وعليه العرف. 

ولق ناكا لضن ون أو الكف إر ن کا لاه كاذف الفا هن 

ون شاد بظهق ر هاء فالمعتہة الضمومة)؛ لأنْه يُرِيدٌ إعلام العَدَدِ بقدر 
اأضمومة رجوعاً إلى العادة بين النّاس. 

ولق انف طا ور هن كاد وا أنه ذا يدك العذة 
بي جرد قوله: «أنت طالق» فتَقَعَ واحدة. 

ولوا انع ماك زاحدة وکال ن أرقا ا فاك عد 
قوله: أنت طالقٌ قبل ذكر العَدَدِ إريَقَعَ نَيء؛ لأنه متى ذكر العَدَُ فالواقعٌ هو 
العَدَدُ فإذا ماتت قبل ذْكّر العَدّد فات اَل قبل الإيقاع فَبَطَل. 


الأجداة الداقتو و فتائم الو لقاب اس جح نم ج ا 

وني «القتاوئ»: إذا قال: أنت طالقٌ كذا كذا طَلَّقَت ثلاثاً؛ لأنّه إذا أَكَرّ 
بكذا كذا لزمه أحدّ عَشَّرَ علل ما عرف فكأنّه قال: أنت طالقٌ أحدّ عَشَّرَء ولو 
قال كذلك طَلََت ثلاثاً كذلك هنا. 


ا = سي ف لا ارعلا لاخر اررض 


فصل في وصف الطلاق 

>ء كو عبس را ا ا 22 2 

أصلة: أنه مت وَصَففَ الطّلاق بوص لا يُوصَف به ولا تله وَقَعَ 
فلاف و ع الت غنول افطل طلاقا أيَقَم فاته يقم واحدةً؛ 
e eS‏ 

وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ وأنا بالخيار ثلاثة يام يَقَعُ ويبطل الشَّرَط. 

ومتى وَصَمَه بِوَصَفٍ يُوصَفٌ به» فلا يخلو: أَمّا إن كان يُنبئ عن زيادة 
شدَّةٍ وغلظة أو لاء فان كان لا نيئ عن ذلكء فهو رجعيٌء وإن كان يني 
5 1 
فهو بائن. 


5-8 
50 2 


مثال الأوّل: أنت طالقٌ أَفضَل الطّلاق أو أَكْمَلّهِ أو أَحْسَئَهِ أو أَعَدَلّه أو 


و 
0 


سنه أو خيرّه فإنه تَقَعُ واحدة و لاله لا وَصف لا ينبي عن الشدة 
ا ا ر 
والبينونة وصف شدة فلا يقع. 
(و)مثال الثاني (لو قال: نت طالقٌ بائن» أو أفحش الطلاق أو أخبثه» 
أو أَشْدَّه أو أعظمه. أو أكبره. أو أُشْرَّ م أو أسوأ. أو طلاقّ الشّيطان أو 
البدعة. أو كالجبل أو ملء الست أو تطليقة شديدة أو وبا أو عريضة 
ف واخ با ن هده الأوصضاف غو لوالا هق السديد 


الأهداة الداقكو و تاق ولام يي ع 
الذي لا يَقِدِرُ عل رجعتهاء بخلاف الرّجعيٌ؛ لاه ليس بشديدٍ عليه» حتى 
يَمَلِكَ رجعتها بدون أمرها. 

قال: (وإن تَوَى الثلاث فتّلاثٌ)؛ لأنّ الشّدّةَ والبدعة وطلاق الشَّيطان 
يتنوّع إل وع قد مع ونر قا ع ال ا الا فعند عدم 
المي يضرف إليها ليشن وإذا وى الثّلاث فقد وى أحد نوعيه فيصَدَّقُ. 

وكذا لو قال: أنت طالقٌ كألفي؛ لأنّه يُسْبّه بها في القوّة. قال الشاعر*“: 
فوع ت إن مد عرد“ 

ويُشْبّه مها في العَدّد فاا تَوَى صم وعند عدمها بث ّت الأأقلٌ؛ لام 

وعند حمل له #: آنه يَقَعُ الثلاث عند عَدَم اليْة؛ لاله عد فالعلا هو 
التشبية في العَدّد. 

ثم عند أبي حنيفة وحم : مت كه الطّلاقٌ فهو بائنٌ؛ لان التشبية 
يقتضي زيادةٌ الوَصّفء وذلك بالبّينونة؛ لأنْ عند عَدَّم التشبيه يكون رَجعياً 


5 و 2 ا 8 2 
وعند أبي يوسف < وقيل: هو قول حكر 5 إن ذَكَرَ العِظّمَ كان بائنا 


)١(‏ وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. وكانوا 
يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» ومن كتبه «الاشتقاق» و«المقصور 
والممدود» و«الجمهرة». (۲۲۳ - .)٠ ۲١‏ ينظر: الأعلام": .۸٠‏ 

(؟) وصدر البيت: والناس ألف منهم كواحد» كما في التحفة اللطيفة 7: 210١‏ وذيل 
مرآة الزمان۳: ۳۷۲. 


1 سس متحت قر لا بارع لار لتغليل المخدار للموضل 
وإلاً فلاء وسواءٌ كان الْسَبّه به عظياً في نفسِهِ أو لا؛ لأنّه نَمل التّشبيه في 
نفس التّوحيدء فإذا ذَكَرَ الِعِظّمَ عَلِمنا أنه أرادَ اليادة. 

وعند زُفر ه: إن شبهه با هو عَظيم في نفسِهٍ كان بائناً» ولا فهو 
رجعي. 

والخلافٌ يَظْهِرٌ في قولِه: أنت طالقٌ ثل رأس الإبرةء مث عَظم رأس 
الإبرةء مغل الجبَّلء مل عَظم الجبّل. 

وعند أبي يوسف 5د: هو بائ في الثانية والرّابعة» رَجَعيٌّ في الباقي. 

وعند رُفري»: هو بائنٌ في الثالثة والرّابعة» جعي في الباقي. 

ولو قال: أنت طالقٌ مثل عددٍ كذا لشيءٍ لا عَدَدَ له كالشَّمسٍ والقَمَر 
فواحدة بائنة عند أي حنيفة 4# رَجعية عند أي يوسف طله. 

ولو قال: كالنجوم فواحدةٌ عند خجّد؛ لأنّ معناه كالنجوم ضياء إلا أن 
ينوي العدد فثلاث. ١‏ 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ لا قلي ولا كثير يَقَعٌ لاثاً. 

ولو قال: لا كثيرٌ ولا قَليل تَقَعُ واحدةً فيثْبْتُ ضِدَّ ما فاه ولا لان 
التي لبت ضِدّه فلا يرَفِع. 

ولو طَلّقَ امرأته واحدةٌ رجعيّةٌ ثمّ قال: جَعَلَتّها بائنة أو ثلاثاً يكون 


5 ^ 8 5 0 000 عه ر يور ىر ر 
وقال أبو يوسف ذه: يَصير بائنأ لا ثلاثا؛ لأن الواحدة لا تمل العَدَدَء 
يدلا 2 رس اس 0 
وتحتمل التبديل إلى صفةٍ أخرئ. 
٣ 0 5 00 7‏ 1 & ا 53 مه و 
وقال محمد 4: لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنّه إذا وَقَمَ بصفةٍ لا يَمَلِك 
2 5 ۵ 
تغييره؛ لآن تغييرَ الواقع لا يَصِح. 
3 55 5< 7 وس 5ه 7 
ولأبي حنيفة د: إن الإبانة ملوكة له» فَيَمَلِكَ إثباتها بعد الإيقاع» 
ويّمَلِكُ إيقاعَ العَدّدء فيَمَلِكُ إلحاقٌ الشتين بالواحدة وضَّمّهما إليها. 


٠‏ .ت تحففة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


4 6 وه 
فصل [ف الطلاق الثلاث] 
(ومَن طَلَقَ امرآته قبل الذخول ثلاثاً وَفَعْنَ)؛ لان قوله: أنت طالقٌ ثلاثاً 
إيقاع لصدر تحذوف» تقديره: طلاقاً ثلاث بَقَعْنَ چان ولف قوله: أنت 
طالقٌ إيقاعاً على جدةٍ. 
aT‏ 4 0 ا A NM‏ 3 2 
(ولو قال: انت طالق وطالق. او طالق طالق. او واحدة وواحدة» او 
واحدة قبل واحدة. أو بعدها واحدة وَقَحَتَ واحدة)؛ له ا الكلام 
بشرط أو يَذْكْرٌ في آخره ما يُعَيّد صَدَرَه كان كل لفظ إيقاعاً على جدة فيفع 
الأول وتَبِينُ لا إلى عد فتُصادقها الثانية» وهي بان فلا تمَُ. 
UNE NE EIS‏ 
عام لكك رك مره e EELS BE‏ 
الخاد فو ف لل و ل 
جاءني زيدٌ قبلّه عَمّروه وجاءني زيدٌ قبل عمروء فالقبلية في الأول صفة 
لعمروء. وفي لدان صفة لزيدء فقوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة فالقبلة 
ع : 0 
صفة للأولء والإيقاعٌ في الماضي إيقاعٌ للحال؛ لأنّ الإخباراتٍ إنشاءاتٌ 
رعا فوَقَحَت الواحدة فبائت مهاء فلا يَمَعٌ ما بعدها. 


وقوله: بعدها واد اا للأخيرة وقد حملت الإبانة 
قبلها فلا يمَع. 

(ولو قال: نت طالقٌ واحدة قبلها واحدة. أو بعل واحدة فثنتان)؛ أن 
القبلية صفة للأخرئ فاقتضئ إيقاعّها في الماضي» وإيقاعٌ الأول في الحال» وقد 
نّا أن الإيقاعَ في الماضى إيقاعٌ في ا حال فيقترنان. 

وفي المسألة الثّانية البَعديّةٌ صفةٌ للأولى فاقتضئ إيقاعَ الواحدة في ال حال 

> 2 

وإيقاع أخرئ قبلها فيقترنان. 

(ولو قال: مع واحدة أو معها واحدة فثنتان أيضاً)؛ أن کل (مع) 
للمقارنة. 

(ولو قال ها: إن دخلت الدَّارَ فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت 
وفعت واحدة). 

(ولو قال: أنت طالقٌ واحدة وواحدةٌ إن دَحَلّت الدَّار فدّخلت وَقَعْتَ 

ها: أن خرف الوا للجمع المطلق» واكم تحرف الحم المع 
بلفظ الجمعء ولا فرق بينهما إذا أخر لجرا أو قَدّمه؛ لأنه تعليقٌ بحَرّف 


الجمع. 


4ه لدب تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وله: أن الشّرط إذا تأخر يعبر صدر الكلام فيتوقّف عليه جميع الكلام» 
فتَقَعُ جملة أما إذا تقدّم لا مُعّْر له فلا يَتَوقَفُ والجمعٌ يحتمل الرتيب 
ويحتمل القران» فعلل تقدير احتمال الترتيب لا تقع إلا واحدة كا إذا صرح 
به» فلا يَقَعُ الرّائد عليه بالسَّك. 

ولو عَطَفَ بحَرّف الفاء» قال الكرخيّ ذه: هو على الخلاف» وقال أبو 
اللْيث 4 : تَقَع واحدة بالإجماع؛ لان الفاءَ للتعقيب» قالوا: وهو الأصتٌ”. 

ولويتقان الغو ) ا کی طا ان وجات الذاو انت 
بار انبا وفي المدخول بها تَقَعْ واحدة للحال وتتعلّق الثّانية 
بالذخول. 


ا 


ToT واللباب"۳: ۰ وفتح باب العناية":‎ ٤ : ١ وصححه في الهداية‎ )١( 


(وكناياث” الطلاق لا بِقَع بها إلا بنيّة أو بدّلالة الحال)؛ لاحتماها 
الطّلاق وغيره؛ اغ موضوفة لذ قاذ عن لذ بالنسين وهر ان د 
أو تدل عليه الحال» فتترجّح إرادته. 

قال: (وَيَقَعٌ بائناً)؛ لأنّه يَمَلِكَ إيقاعٌ البائن» وأنّه أحد نوعي البينونة» 
فيَمْلكُه كالئّلاث» وقد أوقعه بقوله: أنت بائرٌ أو أنتِ طالقٌ بائ أو بتك 
بطلقة ونحو ذلكء. فإن هذه الألفاظ تدل عل البينونة بصريحها ومعناهاء فإن 
قولّه: بائن صَريح: وة وبتلة” نان عن القطع» وذلك 2 البائن دون 
الج وكداساك الالفاظ اداالات معتاها. 


قال: 0 اعتدذى واستبرئى رمك وات واحدة فيقع ما اة 


. ٠۹۷ :۲ وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة» كا في الشلبي‎ )١( 

(0) بتة: من البت بمعنئ القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» كما في حاشية 
Ll‏ 

(۳) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجالء وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء كا في رد المحتار7: 576 . 


۷ تت تحت قر لأ عارع الاتضار لفغليل المخداز للموضل 
: ا لان قولّه: «اعتدڏي» ڌول اعتدّي عَم الله تعالل» وكَتَمل ادى 
عة ءَ الطّلاقء فإذا تواها صر كأنه قال: طلّقدّك فاعتدّي» وذلك ب وجب 
ال بجعة: 

واو ار رح فلات بستعمل اة إذ هو الد 

ع 10 2 

منهاء َمِل استبرئى لأطلقك» فإن تَوَئ الأول كان في معناه» فيكون 
رَجُعياً؛ لامر 

ا «أنتِ واحدة يَضْلْحُ تَعْنالمصدرٍ حذوفيه ويَصَلْحُ وص E‏ 
الخد علده» فإذا تَوَ الطلاق ر E‏ ومثلةُ خاد کا أعطيتك 
لياف ا لاه ا 
أنت طالقٌ طَلقة واحدةء ولو قال ذلك كان رَجُعبَا فكذا هذا. 

وهذائال يعض معاد[ عرب ولبوالجد ارقم لايقعٌ شيءٌ وإن 
ترئ؛ لاله صفةٌ لشخصهاء وإن أعَرَبَ بالنصب تَقَعُ واحدةً من غير ني لاله 
نعثُ مصدر محذوف» وإن سكن يحتاحٌ إلى نيه وعامة المشايخ قالوا: الكل 
سواء؟؛ لأن العامّة لا يُميّرونَ بين ذلك فلا يبن حكم يرجم إل عليه. 

ولا يَقَعٌ بهذه اا او و انك طالق حفة 
فيها أو مُقتّضى, ولو أَظْهَرَ لا بقع إلا واحدةٌ؛ لا بينّاء كذا هذا. 

2 4 5 0 4 و رس ر 28 5 ر 

قال: (والفاظ البائن قوله: انت بائن» بتة» متلة. حرام حبلك على 


غاربكڭ» کیا 0 يد الحقي بأهليك*, وبتك لأهلك. سَرْ حتك 
فارقتك» مرك بيدك. 55 سبي ي انت حرق اغربي» الخرجيء بتي 
الأزواج» وصح فيها 1 ة الواحدة والثلاث؛ أن ال 00 ES‏ 
فام نَوَى صَحء وإن نوَّئ نفس الطلاق فواحدة؛ لأنّه الأدنى. 

(ولوتَوَى الثنتين فواحدةٌ)؛ لأئّ| عد واللّفظُ لا يدل عل العددء وفيه 
خلافٌ زُفر 5ه وقد تَقَدَمَ. 

ولا بُ إلا بالديّة أو في حال مُذاكرة الطَّلاقِ؛ لأنّه ليل عليه فيَقَعُ في 
القضاء, ولا يَقَعٌ ديانةَ إلا بالنبة وتَقَعٌُ واحدة؛ لأنّه أدنى. 


(1) ثيل لآنه تشبية بالصورة المتعدعة من أشتياءة وهي هيئةٌ النّاقة إذا أريد إطلاقها 
لاقي وغ ذا ر ا قبل عل قربي وکا يق و 
ببذه اللهيئة الإطلاقية انطلاق المرأة من قيد النكاح» أو العمل» أو التصرف» وصار كناية 
في الطلاق؛ لتعدد صور الإطلاق» كما في مجمع الأنهرا: ٠٤٠١‏ وفي فتح القدير٤:‏ 15: 
«أي أنت مسيئة لا يشتغل أحد بتأديبك إذ لا طاقة لأحد بممارستك». 

(۲) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» كا في البحر۲: 5 7. 

(۳) برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» كما في رد المحتار»(7: 5515 . 
(5) يحتمل بمعنئ اذهبي حيث شئت لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك» كا في 
مجمع الأنهرا: 407. 


م5_د دل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


١.منها:‏ ما يَصَّلّحُ جَواباً لا غير» وهي ثلاثة: أمرك بيدك؛ اختاري» 
اعتدّي”. 


(۱) أي الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح رداً ولا شت)ً: 

١.اعتدي:‏ فهو أمر بالحساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعالل» أو ما أنعم الله 
به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد ا أي للمرأة» وإنا يصلح 
جواباً لسؤالها ومعاني أخر. 

١.استبرئي‏ رَحَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا يحتمل الرد 
وات 

۳.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياء» فلا يحتمل الرد والسب. 

٤‏ .فارقتك؛ لأنّه يحتمل المفارقة بالطلاق أو غيره» فلا يحتمل الرد والسب. 

6.أمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقٌّ الطلاق» فيكون تفويضاً له 
إليهاء ويحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حق تصرّف آخرء فلا يحتمل الرد والسب. 
5.أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 

.اختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك في أمر 
آخرء فلا تحتمل الرد والسب. 

۸.سرحتك؛ لاله يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الردّ والسبّء » كا في 
شرح الوقاية ص۳۳۲-۳۳۱» ودرر الحكام 7: ۳۹۸ والتبيين ۲۱۷-۲۱۹:۲. 


رمعم 2 4 و ع 5 
۲.ومنها؛ 5 يَصلح واا ووّذا" لا غير" وهي سبعة : اخرجي» 


53 2 و aE‏ 8 
2 ۶و 7 ص 07 20 
اذهبي» اغربي» ګویي۰ تقنعي» استتري» حمري. 


)١(‏ أي لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه» وجواباً لسؤالما الطلاق بأن 
يريد اخرجي لأني طلقتك» وكذا البواقي» كما في فتح باب العناية۸:۲٠٠.‏ 

(۲) أي ما يصلحٌ جواباً ورداً ولا يصلح سبّاً وشت)ً: 

احرج فسن جرا اور آي لسوال إلزأة الطلاقة بان بريد تفده عن تنس 
وجواباً لسؤاها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلّقتك. ويصلح سباً. 

۲.ذهبي» يحتمل الجواب أو الردٌ. 

۳.قومي» يحتمل الجواب أو الرد. 

٤.حبلك‏ علل غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لآَئَّم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 
أي مقودها عن غاربهاء ويخلون سبيلهاء فهو كالخلية» والغارب ما بين العنق والسنام: 
أي اذهبي حيث شئت. 

.ا حقي بأهلك؛ لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك. 

1.وهبتك لأهلك» قبلوها أو لريقبلوها؛ لأنَّ المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء وتحتمل 
التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 

۷.تقنعي» تخمَّري» استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 
۸.أغربي: أي ابعدي عنّي؛ لأني طلّقتك أو لزيارة أهلك. 

۹.ابتخي الأزواج؛ لأني قد طلقتك» أو الأزواج من النساء للمعاشرة: لأنّه لفظ مشترك 
بين الرجال والنساء» کا في شرح الوقاية ص١7‏ 37-1”. ودرر الحكام 7: 5/4" 
اقبي 1 اد 


وإ = هه ا لا عارع الاتضار لعغليل الخ لرل 
ة ی E E‏ 
۳.ومنها: ما يَصَلحٌ جُواباً ورّدَا وشتيمة"» وهي خمسة: خحلية» برية» ةه 
هوا مر 3 
بائن» حرام. 
ع ع 3 ع م #6 
وعن أبي يوسف ه: أنه ألحق بالقسم الأول خمسة أخرئ: ليث 
سيلك سَرَّحُتُكء لايل لي عليك لا سَبيل لي عليك. الحَقِي بأَمْلِكِ. 
اي 
والاحوال ثلاثة: 
ع ع E.‏ 
١‏ .حالة مطلقة» وهى حالة الرّضا. 
و - 
؟ .وحالة مذاكرة طلاقها. 


(۱) أي ما يصلحٌ جواباً أو شتا ولا يصلح ردأ وهذا أوك ما ذكره» وهي: 

١.بائن:‏ يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن الخيرات» أو بائن 
متي نسباً: لأن البينونة ضد الاتصال والاتصال متنوع» فيصلح جواباً أو سباً وشتاً: أي 
للمرأة» وجواباً لسؤاها الطلاق» ولا يصلح رداً. 

١.بنة:‏ من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح» أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو 
“.بتَلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زماها فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أو سباً. 

4 .خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» فيصلح جواباً أو سباً. 

.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو سباً. 
”.حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتةء فيصلح جواباً أو سبّآ. كا في شرح 
الوقاية ص ۳۳۲-۳۳۱ ودرر الحكام ۲: ۳۹۸ والتبيين 7: 717-/711. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱ 

اوسا عقي 

ما حالةٌ الرّضا: فلا يَمَعُ الطَّلاقُ بشيءٍ من ذلك إلا اليه لما تقدّم؛ 
والقولٌ قول الزّوج في عدم اليد لاله لا يَطَلِعُ يده عليه» والحالٌ لا يذل 
عليه. 

وفي حال مذاكرة الطلاق: يَعُ الطّلاقُ قَضاءً ولا يُصِدَّقٌ على عدي إلا 
فيا يَصَلّحُ جَواباً ورَدَاً؛ لأنّه يحتمل الرَّدَّ وهو الأدنى فيُصَدَّقٌ فيه. 

هد لماح حك جر اعون قم 

قال: (ولو قال لها: اختاري يَنْوي الطلاق فلها أن تُطلّقَ نفسّها في مجلس 
علّمها)» فإن كانت حاضرةٌ فبساعهاء وإن كانت غائبةٌ فبالإخبار؛ أن 
الْخيَرةَ ها المجلسٌُ بإجماع الصّحابة 4د» ولأنّه مَلَّكَها فعل الاختيارء 
والتّمليكات بق جَواباً في المجلس كالبيع والهبة ونحوهما. 


)١(‏ فعن عمر وعثمان #: قالا: «أييا رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم 
يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها» في معرفة السئن١١:‏ 55» ومصنف ابن أبي شيبة4: 
OAV‏ . 

وعن ابن مسعود #ه: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجلء فقام قبل أن يقضي في 
ذلك شيعا فلا أمرله» في مصنف ابن أبي شيبة9: /0. 


۳ تسق الأخبارعلن الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
(ويبنطلٌ خيارُها بالقيام)؛ لأنّه كليل الإعراض» (وبتبدل الَخْيِسِ) 
قيقة حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخر» ومعنول بتبدّل الأفعال كر الأكل غير 
لى القنال ولس الا غ غير مجلس البيع والشّراء يطل بتبدل المجلس 
وإن كانت معذورة» فإن حَحَمّداً ه قال: إذا أخذ الرَّوحُ يدها واا 
المجلس بطل خيارها. 
ولو كانت في صلاةٍ مكتوبةٍ أو وثّر فأمتها لا يبَطُلء وكذا في التطوّع إن 
نت ركعتين؛ لأنها ممنوعة عن قطعهاء وإن تمت أربعاً بَطَلْ؛ لأنَّ الزيادةَ على 
ركعتين في التفل كالنّخول في صلاة أخرى. 
رفن حال كه ف الأريع قبل الي رلا بطل وإن انها أرب وهو 
ولو كانت قائمةً فَقَعَدت» فهي علن خيارها؛ لأنّه دليل التَروي» فان 
القعوة اح جمع للرّأي. وكذا إذا كانت قاعدةً فاتكأت, أو متكتةً فَمَعَدَت؛ لاله 


وعن جابر #ه: «إذا خير الرجل امرأته» فلم تختر في مجلسها ذلك. فلا خيار لها» في 
مصنف ابن أبي شيبة۹: 9۸۸ . 

وعن إبراهيم قال: «إذا خير الرجل امرأته. فإن اختارت» وإلا فليس لا أن تختار كلا 
شاءت» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : ٥۸۸‏ . 

وعن مجاهد قال : «إذا قامت من مجلسها فلا شيء» في مصنف ابن أبي شيبة9: /08. 
)١(‏ وني «الخلاصة»: والأربع قبل الظهرء والوتر بمنزلة الفريضة وصحّحه في 
«المحيط»). كما في البحر۳: .٠٠١‏ 


لأ مداه الداككو وتات او القن > م ا 
انتقالٌ من جلسةٍ إلى جلسة ولیس بإعراضء كما إذا تَرَبَعت بعد أن كانت 
شةر قل إذا كانت فاغدة فاتكات بطل خخارها» لأنه إظهار للتهاون 
بالأمر فكان إعراضاًء والأوَّلْ أَصحٌ”. 

ولو كانت قاعدۃ فاضطجعت فعن أبى يوسف ذه روايتان”. 

وإن كانت تسير عل دابّةٍ أو في حمل فْوَّقَمَت فهى علل خيارهاء وإن 
سارت بطل خيارهاء إلا أن تختار مع سُكوتٍ الرّوج”؛ لأن سَيْرَ الدَابَّة 
زوفو نها ماف الاك ناذا مارك كان کا غر 

(فإذا اختارت نفسّهاء فهى واحدةٌ بائنة)؛ لأنّ اختيارها نفسها يُوجِبُ 
اختصاصّها ہا دون غيرهاء وذلك بالبينونة» (ولا يكون ثلاثاً وإن تواها)؛ 
لأن الاختيارٌ لا يَتتوَع. 

(ولا بُدَّ من ذِكْر التفس أو ما يدل عليه في كلام أو كلامها). مثل أن 
4 85 8 ھت کم“ » » 9 5 7 َ ٠‏ 00 
يقول: اختاري نفسَك فتقول: اخترت» أو يقول لما: اختاري» فتقول: 


)١(‏ وصححه في الهداية١: 5٠‏ 7» وتبيين الحقائق7: 5 ۲۲» وغيرها. 

(۲) في رواية الحسن بن زياد عنه» قال: لا يبطل خيارهاء وفي رواية الحسن بن أبي 
مالك: ويبطل. وبه قال زفر» وفي «المحى»» وهو ظاهر الرواية» كا في البناية٥: .٠۸۹‏ 
(۳) أي لو اختارت مع سكوته والدابة تسير طلقت؛ لأنه لا يمكنها الجواب بأسرع من 
ذلك» فلم يوجد تبدل المجلس حكراًء وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر؛ ليصير الجواب 
متصلاً با لخطاب» وقد وجد إذا كان من غير فصل» ولا فرق بين أن يكون الزوحٌ معها 
عل الدابة أو المحمل أو لا يكون. كا في التبیین۲: 5 77. 


1# ملستسي قر للا ارعن الاتكيار لعغليل الخ ر لرل 
اخترث نفسي؛ لأنَ ذلك عرف بإجماع الصّحابة ن وأنّهِ المَسَّرْ من اح 
الجانيين» ولأن الْبّهِمَ لا يَصَلَّحْ تفسيراً للمُبّهمء حتئ لو قال لها: اختاري» 
فقالت: اخترثٌ فليس بشيء؛ أن الاختيارٌ ليس من ألفاظ الطّلاق وَضعاً 
وإِنَّا جُعل بالسّنْة فيا إذا كان مُفسّرأء فإذا لر يكن كذلك لا يَقَعٌّ به شيءٌ 
فلن قولّه: «اختاري»» وقوها' (الخترت» ليس له مخصصن اة قلا 2 
لاقع فإذا ذكرت الس تَخْصصٌ بن الاختبار لمأ فيقع. 

وقال في «المحيط»: ولا بد من ذكر التفس أو التطليقة أو الاختيارة في 
أحل الكلامين ين؛ لوقوع الطّلاق. 

ما ذكر التفس؛ فلا ذكرنا. 

وأمّا ذكر التطليقة فظاهرٌ. 

وأما الاختيارةٌ؛ فلن الماءً بى عن التَّمُرّه واختيارها نفسّها هو الذي 
يتح مره ويتَعَدّهُ أخرئلء فصار مُفْسَّ رامن جانيه. 

والقیاس: أن لا يَقَع بالتخییر طَلاقٌ وإن نَوَ؛ لأنه لا يَمْلِكُ إيقاعَ 
الطّلاق ذا الفط قلا يملك التفويض إل غيرهة ولان فوشا آنا أخغار 
نفسي يحتمل الوعدّ فلا يكون جَواباً مع الاحتمال. 

وجه الاستحسان: إجماعٌ الصّحابة ده ولأن الشَّرعَ جعل هذا إيجاباً 
وجواباً؛ لما روي «آنه لما رل قولّه تعال: يا أا الت قل لَأَرْوَاجِكٌ إن كشن 
رده اليه ادنيا وَزيتهًا...؟ [الأحزاب: ۲۸] الآية» بدأ رسول الله 4# 


الأجعاة الداككور فعاف الى الا بح 23333 114 
بعائشة رضي الله عنهاء فقال: إني ارك ا عليك الا حيبي بحت 
تستتأمري أبَويك» ثم أخبرها بالآية» فقالت: أفي هذا اتام روك ا و 
آلله؟ ل ارا ور و اراقع متك :ا اهار للحانة وغد 
رسول الله يل جواباً وإيجابًء ولأن له أن يستديم التكاح وله أن يُفارقهاء فله 
أن يقيمّها مقامَ نفسِهٍ في ذلك. 

(ولو قال لها: اختاري اختاري اختارې» فقالت: اخترت اختيارةً» أو 
قالت: اخترث الأولى اوا والاحرة فهي ثلاث). ولا يحتاح إلى نب 
الرَّوج؛ لأنّ تكرار هذا الكلام إِنّ)ا يكون في الطّلاقٍ دون غيره. 

آنا وها حار :ا فاا لل ولو ف حت اة كانت تو فنا 
هذاء ولأتّها للتأكيد والتأكيد بوقوع الثّلاث. 


وأما قولا الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فمذهب أبي حنيفة 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لا أمر رسول الله 4 بتخيير أزواجه؛ بدأ بي» 
فقال: إني ذاكرٌ لك أمرأء فلا عليك أن لا تعجلي حتئ تستأمري أبويك» قالت: قد عَلِمِ 
أن أبوي لر يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله كك قال: إيا أا النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيا) 
[الأحزاب: ۲۹]ء قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله #5 مثل ما فعلت» في صحيح 
البخاري: ,١1١1/‏ وصحيح مسلم؟: .11١١7‏ 


ا لت لتحي قر الا شيا زجاع الات رك ل الخ ررضلل 

وقالا: تَقَع واا لذن ذكرَ الأوك أل الرسظ» وا غ إن كان لا 
a EO‏ 

وله: انبا اا ف فقا ملک إذ ا في الملكِ كالمجتمع في 
الكان وذلك لاجمل ال تيب» فان اَم المجتمعين في كان لا بقال: هذا 
أرن وهذا کو هذا جاء أَوّلاً وهذا آخراًء فيكون التَرْتِيبُ في مجيئهما 
لا ف ذاتهما» وإذا كان كذلك لغا قولها الأمل أو الوسطي» فبقي قولما: 
اخترت, ولو قالت: اوو ق تات ها 

(ولواقالت: طا ی أو ارت شی وط فهى ر 
اختارت نفسّها بعد انقضاء العدّة؛ لأنّ هذا يُوجِبُ الانطلاقٌ بعد انقضاء 
العذة. 

(ولو قال: اختاري نَفْسَكِ أو أَمْركِ بِدِكِ بتطليقةٍ فاختارت نفسّهاء فهي 
اة ر أن ذكر الطّلاق يَعْقَبهُ الرجعة» وصار کا قال: ملق 
نفسك. 


ج337 جح ج7ججج ُج لالب7ب7 ا 


ED‏ ارقو ل E‏ با لله بان يفول قا 
أمرك بيدك, وهما كنايات الطلاق» وفيهما الصور الآتية: 

١.أن‏ تكون حاضرة في مجلس التفويض» وكان التفويض مطلقاًء بأن قال لما: اختاري 
تقك أو أمرك يدك اويا الطللاق» فلس ها ان ت قعه إلا في هذا المجلس» ولو طال 


زمنه» ما إرتعرض فيه بالقيام أو غيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو احاح ل 
(ولو حَّرها فقالت: اخترثٌ فيي» لا بل رجي لا بَقَُ)؛ لأه 
للإضراب عن الأوّلء فلا يَمَعْ. 
(ولو قالت: نَم أو رَوْجِي لا يَقَعٌ)؛ لأنْ «أو» للشك فلا يقع الطّلاق 


اش ل 


؟.أن تكون حاضرة في مجلس التفويضء وهو مؤقت بوقت معيّن؛ كا إذا قال ها: 
اختاري نفسَّك في ظرف عشرة أيّام مثلآ» فلا يتقيّد بالمجلسء بل لها أن تختارٌ نفسّها ما 
دام الزمنٌ الذي عيّنه ار ينقضء فإن انتهئن بطل خيارها؛ لاله ملّكها شيا في زمن 
مخصوصء فلا يثبت ها في غيره. 

”.أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض» وفيه ما يدل علن التعميم؛ كما إذا قال لما: 
أمرّك بيدك متن شئتء فلا يتقيّد بالمجلس أيضاء بل لا أن تختارَ نفسّها في أي وقت 
شاءت. 

.٤‏ أن تكون غائبةء والتفويض مطلق؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 
تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد بهذا المجلسء بل بالمجلس الذي علمت فيه» ولو طال 
زمن عدم العلم. 

.أن تكون غائبة» والتفويض مؤقت بوقت معيّن؛ فإن بلعّها قبل مضي الوقت فلها أن 
توقعَ الطلاق ما دام الوقت باقياء وإن بلعّها بعد مضيّه بطل خيارها؛ لاله فوّضَه إليها 
يوقت خصوص» فلا یت قي غيره 

.أن تكون غائبة» وفيه ما يدل علل التعميم؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها 
شات دلا يرد چ ای علمهاء يل ها أن طلق شان أى ومع ناد کا 
في سبل الوفاق ص۲۸۸ وشرح الأحكام الشرعية ص7717. 


64 + د ل ل تحفة الأخيار علخ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولو قالت: نفسي وزوجي طَلّقَت)” ولا يصح العطف. 

(والأَئْرُ باليدٍ كالتخيير يَتوَقْفْ على الَجْيس) عل ما كنا (إلا آنه إذا 
قال: أَمْدُك بيدك ونی اتات صَحَّ)؛ لأنه حمل كَتَمِل العموم والخصوص» 
والاخار لا كا متيل الشُمُوءة E a o‏ 
نال الأ يمي ف [الاتفطار: ۹ والاختیار غرف لیکا شر عا لا 
وَضعاًء والإجماعٌ انعقد في الطَلَةٍ الواحدة لا غي فلهذا صَحَّت نة الَلاثِ 
في الأمر باليدِ دون التّخيير. 

(ولو قالت في جُواب الأمر بالي: اخترتٌ نَفيِى بواحدةٍ فهى ثلاثٌ)؛ 
لأ اة الأختارة؛ لان الاخارة تمل غزلا لاش اليد لكر فليا 
كالتّخيب فصار كا إذا قالت: اخترت نفسي مرّة واحدة » وبذلك يقعٌ 

(ولو قال ها : أمرك بيك فاختارّت نفسّها)» قيل: لا يَقَمُ والأصحٌ أنه 
(يَفَعْ ). 

ولو قال ها: إن دخلتِ الوب ديرم ا فيا ا e‏ 
َدَمّها فيها طَلْقَتء وإن طَلَّمَّت بعد مامد مَسََت خطوتين لرتطلّق. 


» ا ê‏ و 5 ا 5 57 7 
قد اخترت زوجي ونفسي فقد سقط اختيارها بقوها: اخترت زوجي» فقوها: ونفسي 
بعد ذلك لغوء وهی امرآته» ولا خيار هاء كما في المبسوط”: ۲۲۱. 


الأ كاه الداككور عاتم ار لق جم > a‏ 

(ولو قال ها: طُلّقى نفسّك فلها أن تطلقَ في المخليس)؛ لأن المرأةَ لا 
تكون وكيلة في حق نفسهاء فكان تّليكاً (وَتَقَعٌ واحدةًرَجْعيّةَ ولیس له أن 
يَرْجِعَ عنه)؛ لأنّه قليكٌ فيه معنى التعليق؛ لأنّه عَلَقَ الطّلاقٌ بتطليقها. 

0 3 0 ع 6ه ع ار ع € ع 

ركذا لوا ا E‏ لمق أن ا حييه ان موف ادف أل 
رَضِيتِ؛ لأن كله تعليقٌ بفعل القلب» فهو كالخيار. 

(وإن صلقت نفسّها ثلاثاً وقد أرادها الرَّوْجٌُ وَقَعْنَ)؛ لأن معناه افعلي 
الطّلاقٌء وهو اسم جنسء فيتناول الأدّنى مع ال جميع كسائر أسماء الأجُناس» 
وم 2 2 ت يد ,و s5‏ ا 7 
فتصح نيّة الثلاث» ويّنصّرف إل الأذن عند عدّمِها عل ما مرٌ. 

5 8 4 6 5 5 ولد 0 
(ولا تصح نيّة الثنتين)؛ لأنه عددٌ خلافاً لزفر ظ4 وقد بيتاه» (إلا أن 
aE‏ ل و 

تكون أمة فيصح)؛ لأنه الجنس في حقها. 
4 2 ار 3 و م ع 
(ولو كانت حَرَة وفل طلقها واحدة لا تصح نية الثنتين)؛ لانه ا 
َه رور > 24 ¢ س و 5 
(ولو قالت: أبنت نفسى طَلَقّت واحدةٌ رجعيّة)؛ لأن الإبانة من ألفاظ 
الطّلاقء إلا أنّها زادت فيها وصف الإبانة فيلغو. كا إذا قالت: طَلّقت نفبى 


24 
5 


ع ET‏ 1 كن اعنم ك 


ر2 
3 


ويتَقيدُ بامجلس کا في المخَيرة؛ لأنّه تهلييك أيضاً. 


متتس قر لأ حرا ربعا الات ر المخداز لرل 

(ولو قال ها: أَمْوّكِ يدك فقالت: أنت عل حرام أو أنت مي بائنٌ» أو 
آنا عليكِ حرام أو أنا منك بائنٌ» فهو جَوابٌ وطَلْقّت)؛ لأنّ هذه الألفاظ 
تُفِيدُ الطّلاق» كا إذا قالت: صلقت نَمِيِي. 

ولو قالت: أنت مني طالق ريع شية. 

(ولو قالت: أنا منك طالقٌء أو أنا طالقٌ وَقَعَ)؛ لأن المرأة تُوصَفٌ 
الط دون الكل 


(ولو قال ها: طلقي نفسّك متى شِدْتِ» أو متى ما شِدْتِء أو إذا شِنْتِ › 


أو إذا ما شِدْتِ لا يميد بالملجلس»؛ لأتها لعموم الأوقات كأنّه قال: في أي 


-_ 


وقتٍ شئتِ» وهذا في مت ومتی ما ظاهرٌ. 

وأا إذا وإذاما ققد سَبَقَ الكلام فيه والعْذرٌ عنه. 

(ولو رَدّته لا يَزْدٌ)؛ لأنّه ملّكها الطَّلاق في أي وقتٍ شاءت فلم يكن 
تمليكاً قبل المشيئة فلا يرد بالرَد. 

(وكذا لو قال لغبره: طَلّق امرأتي) لا يتَقَيّدُ بالمجلس؛ لأنْه تَوكيل. 

(ولو قال له: إن شِيْتَ اقتصرّ على المَحُْلِس)» وقال رُفر #ه: هو والأَرّل 


یں ےھ و 5 08 2 
سوا لأنّه توكيل كما إذا سكت عن الشيئة. 
علد 55 وله ر ار 
ولا أنه ليك حيبت 'علفة بالمشيقة 'والمالك: ,يضر ف اة 
ر بر s7‏ 
والتمليك يَقَتَصر على الَجلس؛ لما عرف. 
ولو فال لما أت طالق إن أخبيت: فقالت: منت و 


لاجا ار او اا > نس 1 

ولو قال: إن شئتِ فقالت ا 

والفرق أن المشيئة إرادةٌ وإيجابٌء وفيها معنى الحبة وزيادة» فقد وجِدَ 
7 . 2 7 7 
الشَّوَطْ ف الوك وزيادة والحبة ليس فيها إِيابٌء فلم يوجد في المسألةٍ 
الثانية المشيئة بتلك الصَمة فلم يوجد الشَّرَط. 

(ولو قال ها: طَلّقي نفسّك كلما شِْتِ فلها أن مرق التّلاث)؛ لأنّ كلا 
تقتضى تكرارٌ الفِعّلء وبقتصر على المملوك من الطّلاق في النكاح القائم» 
حت لو مها ثلاث وعادت إليه بعد زوج آخر لا لِك التطليق. 

(وليس ها أن تجمعها)؛ لأنها نُوحِبٌ عمُومَ الانفراد لا عمُوم الاجتماع. 

وقال زُفْرٌ ذ: لا يَقَئَصِرٌ على المملوكِ في التكاح» حتئ كان لها أن تطلقّ 
كوا بطري اج عملا ا و 

ولنا: آنه تمليكء فلا يصح إلا في هو في ملكه. ولا يملك أكثر من 
الثلاث. 

وعلن هذا الإيلاء: إذا وَقَمَ به ثلاث طلقات» ثمّ عادّت إليه لا يعودٌ 
الإيلاء عندناء وعنده يعود. 


(ولو قال: صلقي نفسّك ثلاثاً قلقت واحدة فهي واحدةٌ)؛ لأتها 


(ولو قال: واحدة د فطلقت ثلاثا لم يَقَعْ شيغ) عند أبي حنيفة حضفة ذلكه. 


ا تس رخفي اتساج الا ر الخ رارض 

وقالا: تَقَع واحدة؛ ا ملکت الواحدة» وقد أتت الا غلنها 
فتلغو كما إذا قال ها: أنت طالقٌ أربعاًء فإنّهِ يقع الثلاث ويلغو الزّائد. 

وله أن الو es EEE‏ اث قر بدا ملكي 
فكان كلاماً مُبتداً فلا يَقَمُ بخلاف الزَّوج؛ لأنّه يَمْلِكُ اثلاث فيَتَصَحَفُ 
فيها بحكم الملك» والزّائدٌ عليها لغوٌ فبَطل. 

(ولى قال ها طلقن نفك واحدة أمْلك ال جعت ققالق: طلفت تفن 
واحدة بائنة فهي رجعيّةٌ)؛ لأنها أتت بالأصل فصّح وَوَقَعَ ما أُمَرَها به ثي 
أتت بزيادة وصفي فيّلغو؛ إذ لا حاجة له. 

75 2 2 سه و 2 0 و 

(ولو قال: واحدة بائنة» فقالت: طلقت رجعيّة فهي بائنة)؛ لما قلنا. 

(ولو قال ها: آنت ظالق کف د شِدْتِ وَفَعَت واحدةٌ رجعيّةٌ وإن لم تش 
فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقد أراد الرّوج ذلك وَقَعَ) للاتفاق بين إرادته 
ومشكنياء (وإن اختلقت مشيئنيا وإزادثه فواخدة رجح لأا لا خالفته 
لغا تصرٌّفها فبقي أصل الإيقاع. 

وقال أبو يوسف وحم #د: لا يق شَّيّءٌ ما لرنُوقِعٌ المرأة نتشاءٌ ثلاثاً أو 
والخدة رجح أو ياف و الى عار هذا فالات 


5-0 55 


لى|: ا إليها التطليق على أي صفةٍ شاءت» فوج أن علي 
شهدي أي الطّلاق» حتول تملك ذلك قبل لال وبعده» ولو وَقَءَ 
بمجرد إيقاعِه لا يَمَلِكُ قبل الدّخول. 


لاجا لار ر عام او الا سح ج e‏ 
ولأبي حنيفة 4: أن كيف للاستيصاف فضي ثبوت أصل الطّلاق» 
ويكون التفويض إليها في الصّفَةٍ عَمَلاً بحقيقة كلمة: «كيف». 
(ولو قال: أنتِ طالقٌ ما شنت أو كم شِْتِه فلها أن تُطلَقٌ نفسّها ما 
شاءت)؛ لأئها يستعملان للعدد» فقد فوص إليها: أي شيء شاءت من 
العدد. 


(ولو قال ها: طَلَِّي نفسّك من ثلاثِ ما شِدْتِء فليس ها أن تطلّقّ ثلاث 
وتُطلّقٌ ما دونها). 

وقالا: لما أن كنا إل اتن «ما» للعموم و«من» 0 
للّمييزء فبحْمَلٌ علل بيز ال جنس كقوله: كُل من طعامي ما شِدّت. 

ولأبي حنيفة له 4#: أن «من» حقيقة للتبعيض» و(ما للتعميم» فيعَمَّل 
اء فجَعَلنا الوص إليها بعص الثلاث» لكن بعضاً له عمومٌ وهو ثنتان» 
ونا ترك E‏ الحال» وهو إظهارٌ السّماحة والگرم. 

ولو قال إن كدت فآنت طالق إذا شتت فا مشتكان: 

yS 

ما ا لمؤقتة 4 فلتوَقيها با مجلس. 

و ا 

ت س اقا شا ن ذلك الوقية: أف طالقٌ ذا ت 


۴ تس قر | لأخعي ار عام الات ار لتخليل المخداز للموضل 

ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا وتوّئ الطَّلاق وَقَمَ ذَكَرّه في «المحيط) 
وقال: هو الصَّحَيحٌ”. 

وكذا لو قالت: لست لي بزوج» فقال الرّوج: صَدَفتِ ونَوَى الطَّلاقّ. 

وكذا قوله: لست لي بامرأة» أو ما أنت لي بامرأة» أو لست لك بزوج» أو 
ما أنالك بزوج وتو الطّلاق يَقَع. ۰ 

وقالا: لا يَقَعْ؛ لأنّه إخبارٌ كذب فلا يَقَعٌ وإن نوَ. 

ولا آل كول ا انيف ل ا ا 
وإذا احتمل ذلك وتوا صَحّت نيه فيقعٌ الطَّلاقٌ. 

ولو قال له آخر: هل امرآئك إلا طالقٌ؟ فقال الرّوج: لا طَلّقَتء ولو 
قال: نعم لا تَطْلْقُ؛ لأن قولّه: نعم» معناه نعم امرآتي غيرٌ طالق» وقوله: لا؛ 
معناه ليس امر لويد 


بالإنشاء. 


)١(‏ والأصل أن نفي النكاح أصلاً لا يكون طلاقاًء بل يكون جحوداً» ونفي التكاح في 
الحال يكون طلاقاً إذا نوئ» وما عداه فالصحيح أنه علل هذا الخلاف» «بحر)» كما رد 
الخد 0 


الأ ها" الداككور عاتم ا لقان ج ب ا 
ولو قال لغيره: قل لامرأتي: إِئّها طالقٌ طَلَقَتّ» قال أو إريقل؛ لأنه أَمَرَ 
بالإخبار» وأنّهِ يَسْتَدعي سب الْمخيّر به. 


ر 


ولو قال له آخر: إن ار تقض 5 حَقي اليوم فامرأنّك طالقٌ» قال : نعم وأراد 
جا ات يمي لآن ا يَستدعي إعادةً الشّؤالء فكأنه قال: نعم 


0 


ولو قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي» وقال: نويت واحدةً صَدَّق ديا: 
ويَقَعٌ ثلاثاً في القضاء. 


سے 


ولو قال : عَنَيتُ بالثانية العدّة صَدق قضياء. 
كب لشن جد بد 2 ِ 1 
ولو قال: نوت بالأول م والتَالِة شيا فهي ثلاتٌ؛ 
لأئهها في حال مذاكرة الطلادق فنع 


ومن الكنايات: الكتابة فإذا كَتَبَ طَلاقَ امر في کتاب أو لوح أو عل 
5 أن الكتابة ا مَنظومةٌ تدل على معانٍ مفهومةٍ كالكلام» 
وكُتّبٌ رسول الله ل قامت مَقام قوله في الدعاء إلى الإسلام» حتى وَجَبَ 
عل كل من بلغته» فنقول: إذا كَتَبَ ما لا يستبين أو كتب في الهواء فليس 


5“ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بشيء؛ أن ما لا يَسَتبينُ في الكتابة كالَجمّجة" والكلام الغير المفهوم» وإذا 
تب ما يَستبین فلا يخلو: 

أا إن كان علن وجو المخاطبة أو لاءفإن إريكن علل وجو المخاطبة مثل: 
أن يكتب امرآثه طالقٌء فإنّه يتوقف على النَة؛ لأنّ الكتابة تقوم مقام الكلام 
كالكتابة مع الصّريح. 

وإن كَتَبَ على وجه الخطاب والرّسالة مثل أن يقول: يا فلانة أنت 
طالق أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالقٌ» فإِنّهِ يقع به الطّلاق من غير نيّة 
ولا ى كما و الكل لاف ف 

ثمّ إن كان بغير تعليق وَقَمّ للحال كأنّه قال ها: نت طالقٌء وإن كان 
علق بأن كتّتَ إذا جاءك كتابي فأنتٍ طالقٌ لا َع حتى ي إليها؛ لاله علق ع 
الوقوع بالشّرط فلا ب ف قبل كما ذا عله بدخول الدّارء فإن وص الكتابُ 
إل أبيها فمرّقه ول ريَدَقَعُهِ إليها إن كان هو الْتَصَرّفُ في أمورها وَفَعَ م الطّلاقٌ؛ 
لله كالوصول إليهاء ل لا يَقَعٌ» وإن 


ا 2 


ا 00 الشرط: إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكلّ وكلّم))"؛ 
ل يا يه N‏ 


E المح تلط الكتاب وإفساذه القَلَم وحمت الكتات إذا د‎ ١ 
"0 طروك و لد وه یت كنا في لسآن العرنت‎ 


لاساد الدكتور تلاح أبو الاح ت ك 


)١(‏ أحوال أدوات الشرط: 

أولاً: أن لا تفيد التعميم» إن» وإذاء وإذماء ومتى» ومتئ ماء كما في الوقاية ص۳۳۸ 
فمتئ وَج مدلولٌ فعل الشرط مرّةٌ انحلت اليمين» فإذا جد مرّةٌ ثانية فلا يترتّب على 
هذا الوجود شيء» كما إذا وج مدلولٌ فعل الشرط والمرأة في الملك حقيقة أو حك 
انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وٌجد والمرأةٌ ليست في الملك لا حقيقة ولا حكاً 
انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 

ثانياً: أن تفيد التعميم ككل وكلَّماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّة بل تبقئ لرّة ثانية وثالثة 
غل التفضيل الاق: 

١‏ كلمة: كل؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لابا تدخل علك الأسماء» فتفيد عمومه فإذا 
وجد اسم واحدء فقد وجد المحلوف عليه؛ فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقى في حقٌ 
O E‏ عر امرأةٍ أتزوّججها فهي طالقٌء فتزوَّجَ امرأةً وقعَ 
عليها الطلاق» وانحلّت اليمينُ في حقّها فقطء وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوّجَها بعد 
ذلك» فلا يقع شيء. 

١‏ كلمة: كلّ|؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَّا تدخل عل الأفعال» فتفيد عمومهء فإذا 
وُجِدَ فعل واحد, فقد وُجِدَ المحلوف عليه» فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقى في حقٌ 
غيره من الأفعالء وها حالان: 

أ أن تدخل علل غير سبب ال ملك فما تفيد التكرار» ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الغلاثء كما إذا قال رجل لزوجته: كلا زرت أختك فأنت طالقء فإئها هنا دخلت علل 
الزيارة» وهي ليست سبباً ملك الطلاقء فإن وَجِدَت الزيارة أوَّلّ مرّة» والمرأة في الملك 
حقيقة أو حك وقع الطلاق» وإن وجدت مرّةً ثانية بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان» 


ال تسر ف إلا عارع الاتضيار لمخليل المقاز للموضل 

أمَا «إن» فشرطً حص ليس فيه معنئ الوقت» وما وراءها فيها معنى 
الوق علا ا ناف 

رک ١كل»‏ ليست بشرط؛ لأتها ليها الاسم» والشَّرطُ ما يليه الفغل؛ 
أله اكنال د انكر الوه وافمل :إلا اله عق ا الذي ا 
رط ملو روا هر 

قال: (فإذا 66 الطّلاقّ بشرط 8 عَقِيبه وانْحَلَّت اليّمين وانتهت)؛ 
لان لعل إذا ود م الشرط فلا ت تبقول اليمين» (إلا في كلَّ)). فإتها لعموم 
الها رم قال ا ت ت لوده [النساء: 5] الآية» وإذا 
كانت للعموم يَلَرّمُ التُكرارٌ ضرورة» حتى تم اثلاث المملوكات في الكاح 
القائم» فلو تزوّجها بعد زوج آخر» ووجد الشّرط أريقع شي خلافاً لزفر 
ذيه؛ لمقتضى العموم. 


وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثم عادت لزوجها الأول» 
ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 

- أن تدخل على سبب الملك» فتفيد التكرارء ولا ينتهي التكرار بالثلاث» فإذا قال 
رجل: كلا تزوّجت امرأةً فهي طالق» فإئها دخلت عل التزوّج» وهو سبب ملك 
الطلاق فإن وجد تزرَّحٌ أي امرأة كانت وقع الطلاق» فإن تزوّجَها ثانياً وقع طلاق 
ثاني» فإن عقدَ عليها ثالثاً وق ثالث» فإذا تزرّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لأنَّ اليمينَ في هذه الحالة لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفٌ عليه هو 
التروّج» وهو لا نهاية له» فكلا وَج وقح الطلاق؛ لألّه غير متناه» كما في الأحوال 
الشخصية وشرحها ص55 .77506-١1‏ 


الأ جعاة الداككور قوف ا ال حي ج 

وناك اندز على ما ااك وقد لغيه رم ا 
فتنتهي اليمين ضرور 

قال: (ولا يصح التّعليق إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً كقولِهِ لامرأته: إن 
دخلتٍ الدَّارَ فأنتِ طالقٌّء أو يقول لعبده: إن كلَّمتَ ويداً فأنتَ 00 أو 
ل مه إلى ملكِ كقوله لأجنبية: إن تَروَّجِتُك فأنتَ طالقٌ أو كل امرأً 
كي ني لاق اك عد الج ع شت كر لاه 
ظاهراً؛ ليكون مخوفاً؛ ليتحقق معنى اليمين» وهو القَرَّةُ عل الع أو الحَمّلء 
ولا ظهُورَ له إلا بأحد هذين. 

قال: (وروال الك لا يُبطل المين)؛ لأنه إر يوجد الشَّرطء (فإن جد 
رط في ِلْكِ انحلّت) البمين (ووقع الطّلاقُ»؛ لان الشّرط ُد الم 
قابل للجزاء» فينزل وينتهي اليمين؛ لامر 

(وإن وجد ني غير ملكِ انحَلّت)؛ لوجود الشّرطء (ولم يقغ شي)؛ لعدم 
قبول الَحَل. 

وفي كلا لا تنحل اليمين بوجود التّرط حتين يقع اثلاث علن ما بيناه. 

(وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقولٌ للرّوج)؛ لأنه منك ومْتَمَسَّكُ 
بالأصلء وهو العَدّمء (والبية للمرأة)؛ لأئّها مُدّعية مثبتة. 

قال: (وما لا يُعْكمُ إلا من جهتهاء فالقولُ قوهًا في حقٌّ نفيهاء كقوله: 
إن حِضْتٍ فأنت طالقٌ وفلانةء فقالت: حصت صلقت هي خاضّة). 


“الل هف للا ارعن الاتكار لعغليل المخداز للموضل 
والقاف N A N‏ 
وخا اماد ا ا ى تلض ول ر الا 
اعتبر الشَّرعٌ قوهًا في ذلك في العدّة والوّطء» فكذا هذا إلا آنه في حنٌ ضرَّتها 
اليا وس يد قاذ قر ا 
r 1‏ ع د عو ع 
قال: (وكذا التعليق بمحيّتها)» وهو أن يقول: إن كنت تحبينى فأنت 
۾ و رور 
E AE‏ 


ول 


4 ھ س 6 22 1 ع 
(ولو قال: إن كنتٍ تَحبينَ أن يُعَذْبَك الله بنار جهنم فأنت طالقٌ وعبدي 
ع و رور سس 3 0 أ 2 1 
حر فقالت: حب طَلقّت ول يَعتّق العبدٌ)؛ لما دكرناء ولا يُتيقنٌ كذمما؛ لأتها 
قد تُؤثرٌ الذاب على صُحَبَِهِ؛ لبغضها إيّاه. 
4 3 ۾ يي 
ولو قال ها: إن كنت تبينى بقلبك فأنت طالق» فقالت: أحبّك» وهى 
كاذبة طَلَقّت. 
قال د ا تطلق ان ال إذا عت الت راد ا حف 
ا لحب ور يُوجد. 
لم a‏ عر . م : 211 
ولهما: أن المحبّة فعل القلب فيّلغو ذكر القلب» فصار كما إذا أطلق» ولو 
أطلق تَعَلَّقَ بالإخبار عن الَحبّة كذا هذا. 
قال: (ولو قال: إن ولدت غلاماً فأنت طالقٌ واحدةٌ وإن ولدت خا 
> هل 1 0 عو عن 2 ور 2 5 3 ° ل 
يتن فولدتهب) ولا يُدْرَى أن أوّْلا طلقت واحدة وفى التنزه ثنتين)؛ لأن 


الأ جعاة الداككو ‏ عاتم ل لقا سم ج 
الوالهدة فة وني الكّانية ىڭ فلا يَقَعْ في E EN‏ 
بوقوع ن 

وانقضت العِدَّةٌ بيقين؛ لأنَّ الطَّلاقٌ وَقَّع بالولدٍ الأول وانقضت العدَّة 

قال: (ولو قال ها: إن جامعدّك فأنتٍ طالقٌ تّلاثاً فأَؤْسلَه ولبتٌ ساعةً فلا 
شيءَ عليه وإن نَرَعَه ثم اوه فعليه مه ولو كان الطَّلاقُ رجعيّاً تحصّل 
المراجعةٌ بالإيلاج الثَّاني). 

وعن أبي يوك كك الاعب] الله بالليك في الثَّلاثِْء ويَصِيرُ مُراجعاً 
به في الواحدة؛ لوجود الجاع بالدَّوام عليه إلا أنه لا يجب الحدٌ للاتحاد. 

ولما: أن الجاع إدخال القّرجٍ ولا دوام للادخالء أمَا إذا أخرّجَ ثم 
ق تعد الطاؤق و[ ع ادن ا اد 
شيف الجا وا روو واا( ال عي اد ورا طلا عا 
عن أحدهما. 


8بببب 2 22 77773 ا 


.7 717 العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» كا في المغرب ص‎ )١( 


,دل ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


5 
(ولو قال ها: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو ما شاء الله أو مالم يشأ الله أو 
إلا أن یشاء الله لا يَقَعُ شىء إن وَصَلَّ)". 


)١(‏ شروط هة التعليق: 

أولاً: أن لا يعلقه عن المشيئة الإلهية» كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله 
فلا يقع الطلاق» ولأنَّ مشيئةً الله تعلق لا يطّلع عليها أحد» فكان إعداماً للجزاء. 
ثانياً: أن تتصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب» فإن قَصَلّ بينهها: كما إذا قال رجل 
لزواجته: آنت طالی» وسكت» وبعد ذلك قال ها: إن كلمت فلاناء إلا أن يكون سكوته 
لعذرء كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر علل الإتيان بقوله: 
إن دخلت الدارء وبعد زوال العذر أتى به فوراًء صح التعليق. 

ثالثاً: أن تكون المرأة محلا للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائاً» وإريحصل طلاق أصلاً 
أو حصل طلاق رجعيّء أو بائن بينونة صغرئء وكانت المرأة في العدّة. 

رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك» وهو التزوج إن لر تكن المرأة محلاً للطلاق 
وقت التعليق» بأن كانت غير معقود عليها؛ لأنّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً 
إلا أله أضافه إل سبب ملكه» وهو التزوج» فيصحٌ التعليق» ويلزم حكمه» فمتئ وُجَدَ 
مدلول فعل الشرط وقع الطلاق » کا في سبل الوفاق ص 7/85. 


ل ا >-> ا 
الا قوله 5: «مَن حَلَفَ بطلاق أو عِتاق» وقال: إن شاءَ الله 


8 


E‏ ل 
َع بالشَّكُ؛ إذ اعلق بالشّرطٍ عَدَم قبل 

DG o o 
والجن.‎ 

يصح الاستثناءٌ موصولاً لا مفصولا؛ لما رَويناء ولأنّه إذا سكت تَبَتَ 
خَْكُمُ الأوّلء فيكون الأستتتاء أو التَعليقٌ بحده جوعا عن فلا قبل 

ولو سک قد رما تَنَفْسَ أو عَطَسَ أو یا أو كان بلسائهِ ثقل فطال 
تردّده ثم قال: إن شاء الله صح الاستثناء؛ وإن مَس باختياره بَطَلٌ. 

ولك لسائه بالاستثناء صح عند الكرخيٌ . وإن لر يكن 
مسموعاًء وقال المندوان د: لا يصح ما إريكن مَسْمُوعاً". 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية؟: ۷۲: إرأجده. وروئ أصحاب السنن عن ابن عمر ظا 
رفعه: «مَن حلف علل يمين» فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه»» قال الترمذي: حديث 
حسن. وقد رُوِيَ موقوفآء وروئ الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة هه مثله» ورجاله 
ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس # رفعه: «مَن قال لامرآته أنت طالق إن 
شاء الله» أو لغلامه أنت حرء وقال: علي المشي إل بيت الله إن شاء الله» فلا شيء عليه»» 
وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف». وعن معاذ بن جبل ذه رفعه: «ما 
خلق الله أحب إليه». وينظر: نصب الراية ۳: 775. 

(۲) وجه ما ذكره الكرخي: أن الكلامَ هو الحروف المنظومة» وقد وجدتء فأما السّماع 


00 محكتكت كا ا‎ ۳٤ 

0 ا E‏ ا غير طالق. 

ولوف انت ظالى ثانا ووا إن شناء الشف و وو اكد إن قدا 
الله بطل الاستثناء. 

وقالا: هو صحيح. 

وكذا لو قال لعبده: أنتَ خُرٌ وحرٌ إن شاء الله؛ لأن الكلامَ واحد إا يتم 
بآخره. وأنه متصل. 

ولأبي حنيفة 5د: أنه استثناء منقطع؛ لأن قوله: وثلاثاً أو واحدة أو حر 
لخو لا فائدة فيه» فكان قاطعاً. 


فليس بشرط؛ لكونه كلاماًء فإن الأصمّ يَصِحّ استثناؤه» وإن كان لا يسم والصّحِيح 
ما ذكره الفقيه أبو جعفر؛ لأنْ الحروف المنظومة» وإن كانت كلاماً عند الكرخي» 
وعندنا هي دلالة علل الكلام» وعبارة عنه لا نفس الكلام في الغائب» والشاهد جميعاً 
فلم توجد الحروف المنظومة ههنا؛ لأن الحروف لا تتحقق بدون الصوت» فالحروف 
المنظومة لا تتحقق بدون الأصوات المتقطعة بتقطيع خاص. فإذا إر يوجد الصوت ار 
توجد الحروف. فلم يوجد الكلام عنده» ولا دلالة الكلام عندنا فلم يكن استثناء» كما 
في البدائع۳: ٠٠١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ه08 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة وثلاثاً إن شاء الله صح بالإجماع". 

وكذلك أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله؛ لأنّهِ إِيتخلّل بينهما كلام 
5 

(ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إل واحدة طَلّقّت ثنتين» ولو قال: إلا ثنتين 
طَلْقّت واحدةٌ)» وأصلّه": أن الاستثناءً تَكلّم بالباقي بعد الثنيا؛ لأنّه بيان أنه 
ارادا تكلمي] ورا لشن 


(ولا بح استثناءٌ الكل من الكلّء فلو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا 
وَقَعَ الثلاث)ء وَبَطّل الاستثناءٌ. 


3 


ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً وقع ثلاث عند أبي حنيفة ا 
وعلل قياس قو : تقعٌ واحدة” بناءً ءَ عإل ما تقدّم. 


)١(‏ أي جاز الاستثناء في قولم جميعاً؛ لأن الكلام الثاني ههنا ليس بلغو؛ لأنّه جملة 
يتعلق بها حکم» فلم يصر فاصلاًء کا في البدائع ۱١۸:۳‏ . 

(؟) أي الأصل: أن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء فشرط صحّته أن يبقئن وراء 
المستثنئ شي*؛ ليصير متكا به حتئ لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاء تطلق ثلاثاً؛ 
أنه استثنئ جميع ما تكلّم به» فلم يبق بعد الاستثناء شيء ليتكلّم به» كما في اللباب۲: 
6 

(۳) هذه محل نظرء ففي عامة الكتب اثنتين» ففي المنتقى: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا 
فهي ثلاث عند بي حنيفة وزفر د؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلاً لغواً» فاستشنى 


۳٦‏ 5-7 ل ا 
(ولو قال: أنت طالقٌ تلاا ! لأ واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثنا ©5316 
لأنّه استثن؛ ستثنين الكل . 
(ولو قال: أنت طالقٌ عَشرة إلا 
ولو قال: إلا ثمانيةً فئنتان). 
وأ ا أَوْقَمَ أكثر من التَّلاثِء ثمّ استشنی» والكلامٌُ كله 
صحيمٌ» فالاستثناءً عامل في جملةٍ الكلام» ولا يكون مُستثنياً من جملةٍ الثلاث 
ل ا ل ويّقَعٌ ما بهي إن كان 
ثلاث أو أقل؛ لأنّ الاستثناة تيع الفط ولاب يتبِعُ ا حك وال جملة المتلفّظ بها 
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خزلة ا عليهاء سقط ما َصَمَته الاستثنائ وتَقَعْ بقيّة 


> 
وو 


عا و فعض و نخد 


ا جملة إن كان ما يَصِحّ وقوعه. 
ولو قال: أنت ee SS‏ 
کل استداء 7 يليه» فإذا اشتقحت ت الواحدة من العّلاثة بقفيت ثنتان» وإذا 
as‏ اسيم را E‏ قا ات طالق 5 إلا اتن 
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة تقع واحدة؛ لاله 
تنا ستثنين الواحدة من الثتتين» فتبقى واحدة فيستثنيها من الثّلاثء يمى ثنتان 
ا 


الأكثر ف فيقع الكل» وعند آي يوسف #5ه: يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد 5ه كأنه 
قال: ستا إلا أربعاء كما في فتح القدير٤:‏ ٤١٤٠ء‏ ورد المحتار۳: .٠۷١‏ 


الأ كا الداككوو قعالم ا الس ت س > 
و عَشّدّة إل تسعة إلا ثانية إلا سبعة تَقَعُ ثنتان؛ لأنّه استشنى ا 
0 ا تقوم الواتحدة من التسعة شقن انيةء 
ستعنى القّانية من العَرة بق يننا 
وعلل هذا جميع هذا 0 وتقريبه: أن تَعْقَدَ العددَ الأوّل بيمينك 
ركان يسارك و بيمينك والرّابع بيسارك. ثم اسقط ما اجتمع في 
ا ی ق 


ممم ._د_ددل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل [في مرض الموت] 
(ومّن أبانَ امرآته في مَرَضِدء ثم مات وَرِئتَةٌ إن كانت في العدّة. وإن 


۶ إن 
انقضت عِدذتها لم تترث)”". 
ذه 


E ا‎ 


)١(‏ شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 

١.أن‏ يوقعَ الطلاق طائعاًء فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لاه مضطرٌ في إيقاعه» فليس له 
قصدّ سيئ حت ترد عليه. 

".أن يكون بغير رضا الزوجة» فلو طلبت منه الطلاقٌ البائنَ ختارة فأوقعه لا ترث؛ 
لأا رضيت بإسقاط حقها. 

”.أن يموت في هذا المرض أو وهو عل تلك الحالة» سواء كان بذلك السبب أو بغيره 
بأن قتل في مرضه» فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلّة أو حادثة 
أخرئء وهي في العدّة» فلا ترثه. 

5.أن يموت والمرأة في العدّة» فلو مات بعد انقضائها لا ترث. 


للأستاذ تت ج 
وأصله": أن الزّوجِيّةَ في مرض الموت سببٌ يفضي إلى الإرثِ غالب 


يعفصىى., 


NE رذ ندا ندا اشر‎ e كول عورا‎ E 


.أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غر مستحقة كا إذا كانت 
رقيقة أو كتابيّة نّم عتقت أو أسلمت قبل موته فلا ترث. 

5.أن تسعمرٌ أهليتها من وقت الإباثة إل وقت :ا لموت» فلو وجدت الأهلية عند الإبانة 
والموت» ولكثها انقطعت أثناء طوس اها فإذا أبانها وهي مسلمة 


ا ا تسق اليرات» لاا برها سقط حتهاء 
ص07 .١‏ 


(۱) لان الزوجية سببٌ إرثها في مرض موته» والزوج قصد إبطالّه فيْرَدٌ عليه قصده 
بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام» كا ردّت تبرّعاته في حق الدائن 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هيء فإنّه لا يرثّها؛ لأنَّ الزوجيّة في هذه الحالة ليست 
بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء 
العدّة؛ لأنّه يودي إلى توريثها من زوجين فيا لو تروّجت بعد انقضاء العدّة» ولك 
توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد فيا إذا كان متزوّجاً e‏ إحداهن 
وبعد انقضاء العدّة تزوّج بغيرهاء کا في سبل الوفاق ص/70. 

)١(‏ فعن ابن أبي مليكةء أنه سأل ابن الزبير 4ه عن الرّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتهأ فقال عبد الله بن الزبير 5د: «طلق عبد الرحمن بن عوف ذه 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتهاء فورثها عثمان #ه. قال ابن 
الزبير ظا #ه: وأما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: «o۹۳‏ 
ومسند الشّافِعيَ ص 2744 ومصنف عبد الرّزاق ۷: 51. 


و كش س > س هف |الأخيا رجام الاتكار لعغليل المخاز للموضل 
دامت في العِدّةء كا في الطَّلاقٍ الرّجِعيّ» وتَعَذَّرَ إبقاءٌ الرّوجِيّة بعد انقضاء 
العِدّة؛ لأنه ليبق ها أثر ولا حكم. 

قال: (وإن أباها بأمرهاء أو جاءت القُرقةٌ من جِهتها في مَرَضهِ لم رث 
احير والمخيرةٌ بسبب الب والعْنّة وخيار البوغ والعتق)؛ لأنا إن 
اعتبرنا قيامَ الرّوجِيّة مع المبُطل نظراً هاء فإذا رَضِيت بالطل لتق مُسَتَحِقَة 
للنّظرء فعمل الْبَطِلء وهو الطّلاقٌ عَمَلّه. 

(ولو فَعَلَّت ما ڏگرنا من الخيارات» وهي مريضة ورَنّها إذا ماتت» وهي 
في العِدّةِ)؛ لأتها منوعةٌ من إبطال حَقّه» قَبْقَينا الكاح في حقٌّ الإرثِ ذَفعاً 
للضّرر عنه. إلا في الجبٌ والعْنّة فإنّه لا يَرنّها؛ لأنّه طَلاق» وهو مُضافٌ إلى 
الرّوج. 

(ومرض الموثِ": هو المرض الذي أَضناه وأَعْجَرَه عن القيام بحوائجه. 
فما ن يجيء ويَذْمَبُ بحوائجه وبحم فلا»» وقيل: إن أَمْكَنّهِ القيام بحو ائجه 
في البيت وعجر عنها خارج البيت فهو مريض. 


)١(‏ وهو المرضٌ الذي يكون الغالبٌ فيه موت المريض» ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي» ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 
الفراش» وني حق المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتما ويعجزها عن القيام 
بمصالحها داخل البيت» وفي رد المحتار؟: :37١‏ تحقيق بأن المعوّل عليه في المرض هو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4١‏ 
وعن أبي حنيفة ه: إذا كان مُضْني لا يَقومُ إلا بِشِدَةٍ وتتعدّرٌ عليه 
الصَّلاة جال فيو هر يمن 
1 00 2 5 1 34 
والمحصورٌ والواقف في صف القتال والمحبوس للرّجم والقصاص 
وراكبٌ السّفينة والتازل في مَسْبَّعةٍ تحاف الحلاك كالصّحيح؛ لأنَّ الغالب فيه 
السّلامة. 
ر E OD TT‏ 3 
ومّن قدمّ للقصاص والرّجم أو بارَّرَ رجلا أو انكسرت السّفينة» وبَقِي 
اھ ا ا و 5 
علل لوح أو وَقمَ في فم سبع كالمريض. 
Ne NE,‏ 
أمَا الْمَعَدُ والَقُلُوجُ ومن في معناه كالصحيح. 
وإذا كان أَحَدٌ الرّوجين من لا يرث الآخر كالعبدٍ والمكاتب مع الخُرّق 
سي لمم 7 ك1 3 fs‏ 5 چك 4 E‏ 
والحرّةٌ الكتابيّة مع المسلم» فطلقها ثلاثاً في مرضه» ثمّ صار في حال يتوارثان 


غلبة اللاك دون العجز, فمّن عَلم أن به مرضاً مهلكاً غالباًء وهو يزداد إلى الموت» فهو 
المعتبر» وإن إريعلم آنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 

والمقعدٌ والمشلول والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من العلّةء فحكمهم كالمريضء فإن 
قدمت العلّة بأن تطاولت سنة وإريحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحواهم» فتصرفاتهم 
بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 
التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض» كما في رد المحتار؟: ٥۲١‏ والأحكام 
الشرعية ١‏ : ۳۷۷. 


۲ كش تسر قر لا حقي ربعا الاتكار لعغليل المقداز للموض 
لول به الطلوق يأاتوكدة اتا كما ا ا ا 
فار فلا يتَّهُمْ. 

(ولو عَلََّ طلاقٌ امرأتِهِ بفعله وثَعَلّهِ في للَرَضِ وَرَنّت) سواءٌ كان 
التعليق في الصَّحَةٍ أو المَرَض؛ لأنّه قَصَدَ إضرارهاء حيث باشرّ شَّرَّطَ الَْنْتَ 
في المرَضء وسواء كان له بد من الفِعّل أو إريكن. 

أمّا إذا كان فظاهر. 

وما إذا ك فان له داهن التعليق» فكان ماهفا اله 


(وإن عَلّقه بفعل أجنبيّ أو بمجيء الوقتِ في المرض» مثل قوله: إذا جاه 
زاس الشّهر فأنت طالقٌ» أو إن دَخَلَ فلانٌ الدّار أو 07 الظهر فأنت طالقٌ» 
فان كان التَعلِيقٌ والشرطٌ في امرض ورت لاه فد اضر ارها يمنا # 
التعليق ق امرض ال تعلى نحقها ال 

(وإن كان التّلِينُ في الصَّحَّةِ والشّرْط في الَرّض لم تَرثْ) خلافاً لزفر 
ذيه؛ لأنَ المعلّقَ بالشَّرط يرل عند الشّرطء فصار كَامّْْجَرْ في الَرّض. 

hCG 
القصد.‎ 

(وإن عَلّق بفعلها وها منه بد م ت رث على كلّ حال)؛ لأتها راضيةء (وإن 
م يكن لها منه بد كالصّلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدّين 


مي 


E 


لاجا الداكتور متام او القت سح سي حت تي 711 
وقال محمد 45: إذا كان التعليق في الصّحَّة لا ترث؛ لاله لاضن له في 
إبطال الشَّرطء فلم يَقَصِدٌ إبطال حَقها. 
وهما: أتها مُضْطَرَة إلى المباشرة في هذه الأشياء؛ لما يعلق بتركها من 
العقاب في الآخرة والمَّرر في الدّنياء والرّوجٌ هو الذي ألجأها إلى المباشرة» 
فينتقل فعلّها إليه» وتصير كالآلةٍ ىا قُلّنا في الإكراه. 
وإِنّا يكون مرض الموت إذا مات منه» أما لو برأ ثمٌ مات انقطع حكم 
المرض الأوّل. 


$ 


عاو 


سس > ك | لأ عارع الا ر ا رارض 


فصل في طلاق المجهولة 
أصلّه: إن إضافة الطّلاق إلى مجهولة ليس إلا علي الطّلاق في الي 
بالبيان؛ لأنه لا يَقَمُ على مجهولة» وإنَّا يق على المعيّنة» وإنّا يرل بالبّيان 
مقصوراً عليه» فكان للبيان حُكمُ الإنشاء في حَنٌّ الُعينةء والإنشاءٌ لا يُملك 
إلا بولك المحل. 
فلو ان الكمر وای ل ا ا ت ع 
یکن له ية في مُيَّةٍ منهما؛ لقوله 4#: «كل طلا جائز»" الحديث» ولأنّ 
م ئ آنا يمُنعان البيع» ثم العلّلاقُ 
مع التَطّر فكذا مع الججهالة» ولأن ابيع مع ضعفه يصح مع هذا الضَّرب 
| 


)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب الطلاق. 


الأ كاه الدافكور قعاتم ا اللا ج ج 3ج 1181 لإ 

وللنساء أن يتُخاصمته ويَسْتَعْدِينَ عليه إلى القاضي حتئ يبن إذا كان 
الطّلاق ثلاثاً أو بائناً؛ لأنّ لكل واحدةٍ منهنّ حقّاً في استيفاءِ منافع التُكاح 
وأحكامه. أو التوصل إلى التّروج بزوج 2 وكان عل الرّوج البيانء 
والقول قولّه؛ لاله المجمل کمن أقرٌ بشيء غير معيّن 

وا القاضي أن يوقع الطّلاق عل مُعيَنة؛ لتحصل الفائدة» وعليها 
العدّة من حين بن لما تَقَذّم» فإن إر يبن حت ماتت إحداهما طَلَّقّت الباقية؛ 
دوقو يشت ایت ها 

وإن قال: أردت اليتة إر يرثها وطَلّقّت الباقية» فيُصَدَّق في الميتة على 
نفيسه في إسقاط إرثهء ولا يُصِدَّقُ عل الباقية في صرف الطّلاق عنهاء فإن 
ماتتا و بعالا عر فقال: أردثٌ الأول إر يرت منهما؛ لأنه سَقَطَ من 
الثّانية بطريق الحكم» ر 

ولو ماتتامعاً وَرِتَ من كل واحدةٍ منهم| نصف ميراثء فإن قال: أردتٌ 
إحداهما: نوم نوا ورهن ی تمع راا لاه لا 
يُصَدَّقُ في زيادةٍ الاستحقاق 

ا ا نه ران ليم دغلل عدت 
الأخرئ للطّلاق؛ لاستحالة أن يَطَأً المطلّقة. 

وكذلك لو قبّلها أو حَلَففَ بطلاقها أو ظاهرٌ منها؛ لأن هذه الأحكام 
من خواصٌ الرّوجية» فصارت كالجماع. 


“دل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو طلَّق إحداهما بعينها وعَنَى به البيان صُدَّقء وإن إر ينو به البيان 
5 ع2 ت 50 
تعينت الأخرئ للطلاق الاأول. 

وع ا ل كان الطلاى و رک و ھا اا 

و 

للأخرئ. 

ولو مات الرّوج قَبَّل البيان» فالميراث بينهم الرّبع أو الثمن؛ لان 

- 5 و 

دافا وت فاو مسف كود ان أو اله ال 

ولو طلَقَّ إحدى نسائه الأربع ثلاث ثم و ت راان 
تكون هي المطلّقة لا يقرب واحدة منهن؛ ا ا 
اکرو و أصحابنا: کا ا يعن اور 
يجوز التحرّي فيه» والفروجٌ من هذا الباب» وهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة 
بالذبوحة إِنّهِ يتحرّئ؛ لأن الميتة ثباح عند الصرورة. 

وإن اسْتَعْدِينَ عليه إل الحاكم في التفقة والجاع اع لهو 
حت يُيّن التي طَلَّقّ منهن» ويلزمه نفقتهنٌ؛ لذن لكل ا مون 
المطالبة بأحكام التكاح» فكان علل الحاكم إلزامه إيفاءً للحق» ويقضي عليه 
بتمْقَتِهنَ؛ لأنها تجبٌ للمُعْتَدَة وللزوجة. 

وينبغي أن يُطلَّقَ كل واحدةٍ طلقة واخدةكإذا وج رة جار له 
التزوج بنّ» فإن لر يتزوجنء فالأفضل أن لا يروج بواحدة» ولو تَرَوّجَّ 
بالثلاثِ صح نكاحهنّ وتعيّنت الرّابعة للطّلاق» وليس له أن يَتَرَوجَ بالكل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 
قبل أن يتزوجن بزوج آخرء فإن تزوّجت واحدةٌ منهنّ بزوج ودل ہاء ثمّ 
زوج الكل ذكر في الججامع» : أنه يجوز نكاح لن الي حال 
sS‏ 

E E‏ ثلاثاً لف الزوج؛ فإن تکل وَقَعَ 
عل كل واحدة اللاث؛ لأنّه بالثكول صار باذلاً أو مُقرَاً ما بالثّلاث. 

وإن حَلَفَ هن فا حكمٌ كا فنا قبل اليمين. 

وعن مُحمّد له زاك سنن رانين تقس O‏ 
علق ار 1 امك وان ا عن البق كلت را باش طلن واک 
متهن فإن ا فالأمن غا ما كانه ون بك طاتا علا ها ا فان و 
إحداهماء فالتي إريطأها مُطلَقة عملا لأمره علل الصّلاح أنه رِيَطَأها حراماً. 


#7 سي ف لا ارعلا لاخر اررض 


باب الرّجعة 
وهي تعيدة AES CT‏ 
جَعْتٌ الأمرَ إلى أوائله: إذا رَدَدْنَهِ إلى ابتدائه» قال الشاعر*“: 


س رر 


عَسَ الأيام نير جم ن قَوّماً كالّذي كانوا“ 


)١(‏ وهو شه إل بن شيبان بن ربيعة بن زمّان الحنفي» المعروف بالفند الزماني» من بني 
بكر بن وائل» كان سيد بكر في زمانه» وفارسها وقائدهاء وهو من أهل اليامة» شهد 
حرب بكر وتغلب» وقد ناهز عمره المئة» وني ديوان الحماسة شئ من شعره» ويقول ابن 
جني: سمي الفند لعظم خلقته» تشبيها بفند الجبل» وهو القطعة منه» (ت ۷١‏ ق 0). 
ينظر: الأعلام7: 2174 وأنساب الأشراف: “11/17 . 


للأا الذكتور قعالم او اا س ج تت ج 

وني الشَّرع: رد الروجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت 
عليها. 

قال : (الطَلاقُ لجعي لا يحرم الوطء )زهو أن نطق ا0 واخ اه 
ين بصريح الطّلاق من غير عِوَّضء والدَّلِيلُ عليه قوله تعاك: [وَبُعُولتهُنَ 
أ ِرَدّهِنَ) [البقرة: ۸ والبَعل هنا الروج» ولا زوج إا بقيام 
الرّوجِيّة وقيام الروجية يُوحِبُ جل الوَطء بالتص والإجماع» ولأن الله تعالى 
َنَبَتَ للرّوْج حَقَّ الرّدّ من غير رضاهاء والإنسان إن يَمَلِكُ رَد المتكوحة إلى 
الحالة التي كانت عليها قبل الطَّلاق» فلا يكون التّكاح زائلاً ما دامت العِدَةٌ 
ا 

قال: (وللرّوجٍ مُراجعتها في العدّة بغير رضاها)؛ لما تَلُوناء ولا خلاف 
وان قولة ان ای كا أى یاه یا ما رر لزن 
ا بمَعّرُوفي)[البقرة: ١١۲۳]ء‏ والمرادٌ الرّجعة؛ لأنّه ذكره 
بك الطللاق» د E‏ فَارِقَوهُنَ بِمَعْرَوفِ] [البقرة: [۲۳١‏ ولقوله كل 
حمر ظ: مر ابنك فَلَبُراجعَها)". 


)١(‏ ينظر: الرسائل للجاحظ١: ٠۳٠٤‏ وأمالي القالي١:‏ ١٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزي١:‏ 5» والتذكرة السعدية١:‏ ؟. 

(؟) سبق تخريجه عن ابن عمر #د: «أنّه طلق امرأته» وهي حائض عل عهد رسول الله 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله # عن ذلك فقال رسول الله ي: مره 
فليراجعها...» في صحيح البخاري۷: 4١‏ وصحيح مسلم۳: ۱٠۹۳‏ . 


٠‏ .ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
.4 و 3 3 5 مر ر ر 3 ر رە 
قال : (وتشت الرجعة بقوله: راجعتك ورجعتك ورددتك» 
E‏ 


قال : (وبکل فعل تن ايت شري الا من لافنا وه ما 
وي َّ توك ووالانية يلوتل اراس از e‏ 
E‏ النكاح واستبقاؤه. وهذه الأفعال تدلٌ علل / ذلك. 

وليست الرّجعة بابتداءِ تكاح عل ما رَعَمَّه بعضهم؛ لأنا أجمعنا عل أنه 
يَمَلِكُها من غير رضاهاء ولا يُشترطٌ فيها الإيجاب والقبول» ولا يجب فيها 
مر ولا عِوّض؛ لأن العِوّض إا يب عِوَضاً عن يلك البُضعء والبْضع في 
لک ولو كان كا ادال حت 

E N TS A 


ع 
فعا" 


4 


ولا يصح نه َعْليقُ الرّجعةٍ بالتَّرَطِ؛ٍ لأنه اسْتَدْراكُ فلا يصح بالتّعليقٍ 
كإسقاط الخيار. 

ولو قال للما: أنت عندي كما كدْتِ أو أنت امرآتي ونوا الرّجعة صح 
وإلآفلا. 

ويُسْتَحَبٌُ أن يُعُلِمَها بالرّجِعةٍ؛ لتتخلّص من قيدٍ العِدّةء وإن ريُعَلِمُها 
جاز. 


الأهعاة الداككور ا و القن سي o‏ 
ولیس له أن يُسافرٌ بها حتئ يُشّهِدَ علل رجعتها؛ لاله لا جور للمُعْتَدة 

ا لحروج من منزهاء فإذا راجعها لر تق معتدّة» فيجوز لما الخروج» وإليه 

ا لا رار هن مِن بِيُوتِيِنَ] [الطلاق: .]١‏ 


قال : (ويستحت أن يشهد عل الرجعة)؛ لأن السو الدّالة عل 
REE O‏ ول تقدّم نا استدامة للتكاح» والشهادة 
ليست برط حالة الاستدامة» وإنّا استحببناه تَحَرّزاً عن التجاحد» وهو 
حمل قوله تعاك عَقيب ذكر الرّجعةٍ والطّلاق: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيّ عَدَلِ 
منك [الطلاق: اروھدا غو عر ف الطلاق ايشا رفغا ينه وبين 
النصوص الدَالةٍ عن جُواز الرّجعةٍ ووقوع الطَّلاتٍ الخالية عن قَيّدِ الإشهاد. 

(فإن قال ها بعد العدَّة: كنت راجعدّك في العدّة» فصدقته 
لرّجعة وإن كدب م صح لأله متهمٌ في ذلك وقد كذبته فلا بُ تبت إلا 
يةه فإذا صَدَقَنَهُ ارتفعت التّهمة (ولا يمين عليها) عند أبي حنيفة طا 
وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء السّتة» وقد سَبَقّت في الدّعوئ بتوفيق 
الله تعال. 

(وإن قال ها: راجعثك» فقالت ية له: انقضّت عدي فلا رَجْعةً). 

وقالا: 7 تصح الرّجعة؛ لأن الرّجعة لا تتوقفث على قبوهاء فلا قال: 
وا ع ا و 
فقالت: قد انقضت عِدَّي وَقَمَ الطّلاق» فصار کا إذا سگتت ساعةً ثّ قالت. 


7 س > فارعالا ر المدان الوص 
ولأبي حنيفة د: أا لَا حبرت اا ا تقد دم 
انقطاع الدّم على ذلك؛ لأنّها أخبرت بلفظ الماضي, والظّاهر أنّها صادقةٌ 
وأقربُ أوقات الماضي وقتَ قوله. 
وا : الطّلاقٌ عن الخلاف» ولئن سَلَّمت فتقول: الطّلاقٌ يَقَعُ بناء 
عل إقرارةاولى ام يعد انفضا العِدَّة كم به» بخلاف ما إذا سكتت ساعة؛ 
لأنها ثبت الرّجعة بسكوتهاء فلا يُقبل قَوها بعد ذلك. 
قال: (وإذا قال زو الأمة: راجعتها في العدّةِ وصدَّقه المولى وكذبته 


e 


وقالا: إذا صدقة امورل صخت التجعة؛ لأنّه أف اله تاهو شالص 
خف فار )ذا اه قر عليها بالتكاح. 

ولأبي حنيفة 5د: أن القولّ قوهًا في العدّة» والرّجعة تنبني عليها. 

ل ل ل 
تعلو وو ا مُنقضيةٌ في الحال وصار ملك المتعةٍ للموك, فلا 
لك إبطاله. 


)١(‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ذيه. واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء کا في التصحيح ص 150. 


قال: (وإذا انقطع الدَّم في الحيضة الثالثة لعشرة أيّام انقطعت الرّجعة 
وإن ل تَعْتسل)؛ 0 

(وإن انقطع لأقل من عشرة أيّام م تنقطع حتى تَعتَسلَ تَعْتَسلَء أو يَمْضِي عليها 
وقت صلاق أو تتيمّم ونُصل)” لاحتمال غود الدّم» فلا بذ من دخويا في 
حكم الطّاهرات» ولي أو بمضى وقت صلاة؛ لأمْها تصيد مخاطبةً 
17 وهو من أحكام الطاهرات. 

ELE o I ET‏ أن تَنْقَطِمَ بمجرد التيْمّم» وهو 
قول مد وزُفر ه؛ لأن اليم كالخسل عند عدم الماء. 

وجه الاستحسان: أن التَيمّم إِنّ) اعتبر طَهارةً ضرورة كيلا تتضاعف 
عليه الواجبات. أنَا نه مُطَهرٌ في نفييه» فلا بل هو مُلَوّتُء وهذه الشَّرورةٌ 
تي ذا آذ ت الصّللاة لا فقتل :ذلك ولا كذلك السا 

5 م 9 ع 7 و 15 ع ا و 

کک 0 د الات المسجد» 

5 لا؛ ا‎ e 


)١(‏ يشير إلى أَنَّا لا تنقطع حتى تفرغ مِنَ الصلاة» وهو الصحيح» كا في الفتح عن 
المبسوط» وصححه في التبيين» وشرح المجمع» وني الجوهرة: تصحيح خلاف هذاء 
ونصّه: صحح في الفتاوئ أنَّها تنقطع بالشروع» كما في الشرنبلالية١: .٠۸٠‏ 


۴ 5 د ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو اغتسلت بسُوْر الجمار انقَطَّعَتء ولا عل للآزواج أخذاً 
بالاحتياط”". 

(وني الكتابيّة تنقطع الرَّجِعةٌ بمجرد انقطاع الدَّم)؛ لأنّه لا غَسَل 
غلبا فضاويت 5الملية إذا افتسلت: 

(فإن اغتسلت ونسيت شيئاً من بدخهاء فإن كان أقلّ من عضو انقطعت 
الرّجعة ولا نَل للأزواج)؛ لاله قليل يسارع إليه لجتفاف فلم تتيقن بعدم 
عسل فقلنا: بانقطاع الرّجعة وعدم جل التَرَوّجٍ أخذاً بالاحتياط. 

(وإن كان عضواً م تنقطع)؛ لأنّه كثيرٌ لا يَتَسارعٌ إليه ا جفاف فافترقا. 

وَالَصْمضِةٌ والاستنشاقٌ كالعضو عند آي يوسف فله؛ لأنّ الحدت 


ددا a‏ : لا؛ لوقوع الاختلاف في فرضييّهما» فينقطع 
وا 0 


)١(‏ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه إما في طهوريته أو في طهارته علل اختلافهم في ذلك 
فإن كان ذلك طاهراً أو طهوراً انقطعت الرجعةء وتحل للأزواج لانقضاء العدة لتقرّر 
الانقطاع بالاغتسالء وإن لر يكن أو كان طاهراً غير طهور لا تنقطع الرّجعة» ولا تحل 
للأزواج» فإذا وقع السك لزم الاحتياط في ذلك كله وذلك فيا قلناء وهو أن تنقطع 
الرجعةء ولا تحل للأزواج أخذاً بالثقة في الحكمين احترازاً عن الحرمة في البابين» كما في 
البدائع": .٠۸٤‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح 7-9 ڪڪ 

5 22 2 الى ِ 0 

قال: (وممَن طلق امراته وهى حامل وقال: لم أجامعها فله الرجعة). 
وكذا إذا وَلّدت منه؛ لأن الحَبَلّ والولادة في وقتٍ يُمكن حبله منه يجعل منه» 
قال :له «الرلك را و كان مه كان واطناء والطلاق يعد الوط 
يَعْقَبٌ الرّجعة. 

(وإق قال ذلك بعد الخلوة الصحيدة قلا رجعة له)4 لأن الك جعة إن 
تبت عَقيب الطَّلاق في مِلّكِ مُتأكد بالوطء وقد أقرّ بعدم الوطء؛ فيثبتٌ في 
له» والرّجعة حقه» بخلاف المهر؛ لأنَّ وجوبّه بناء على تسليم البدل لا عن 


هضه. 


اجر عر 


قال: (وإذا قال ها: إذا وَلَذْت فأنت طالقٌ فولدت ثم ولدت آخر من 


< 2 ار‎ N ا‎ : ٤ 
بطن أخرى فهي رجعة)؛ لأن الطَّلاقٌ وَقَعَ بالولدِ الأوّل» والولد الآخر‎ 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابنَ وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلا كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أبي وقاصء وقال: ابن أخي قد عَهِدَ إِليّ فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة 
أب وَلِدَ على فراشه»ء فتساوقا إلى النبى يه فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان قد 
م و 5 و > a‏ ع - 00 5 57 
عَهد إِليّ فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيء وَلِدَ عن فراشه» فقال رسول الله 
#: هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي #: الولد للفراش وللعاهر الحجرء ثم قال 
لسودة بنت زمعة زوج النبيّ يك احتجبي منه لا رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي 
الله تعلق» في صحيح البخاري ۲: 5 "لاء وصحيح مسلم ۲: ٠٠۸١‏ . 


١‏ ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يكون من علوق آخر في العدَّة. حملاً لحاهما على الصّلاحء فيصير مُراجعاً 
بالوّطء؛ لأنها لر تقر بانقضاءِ عدَّتها. 

قال ا(والمطلقة آله جعي َقوف" وتَتَرَيّنُ)؛ لقيام النكاح بينها وبين 
اروج عل ما بيناء والرّجعة جعة مُسْتَحَبَةٌ والرّينة حاملة عليها فتجورٌ. 

(ويُستحبٌ لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذتها) إذا ا يكن قصده 
الرّجعة؛ لاحتمال أن يقعَ نظره عليهاء وهي متجردة فتَخصل الرّجعة ثم 
يُطلقَها فتطول عليها العدّة. 

قال: (وله أن يَتَرَوّحَ مطلقته المبانة بدون الثلاث ل العدّة وبعدها)؛ 
لأنّ جل الحَليّة باق؛ إذ زواله بالتّالئة ولرتوجدء وإنَّا لا يجوز لغيره في العِدَةٍ 
قرزا عن اشتباه الأنساب» وهو مَعْدومٌ في حقه. 

(والمبانةٌ بالتَلاثِ لا تل له حتى تَنْكِحَ رَوْجاً غيره نكاحاً صَحيحاً 
ويَدْخُلٌ بها ثم تين منه)؛ لقوله تعالك: (فَإن طَلَمَهَا) [البقرة: ]17١‏ يعني 
لالفف (ناو عل لاون بنذ كن تيع AEE‏ 
والثكاخ امطلش في اشرع ب ضرف إل الصّحبح: حتى لو دحل بها في تكاح 
فاسدٍ لا تحل للأوّل. 


ءِِ 7 ع بوم 2و 5 
)١(‏ أي تتزيّن» بأن لر وجههاء وتصقل خدّيهاء من شاف الل إذا جلاه» كما في 
المغرب .50/8:١‏ 


الأهعاة الداككور قا ا القن اس ا 11411 

وقوله: حت تنكح) يقتضي الدّخول؛ لما دَكرنا أن التكاح الشَّرعيّ 
e‏ 
عليه الحديث المشهورٌء وهو ما رُوي في «الصحيح» أن عائشة بنت عبد 
الرّحمن بن عتيك القُرَظِيّ كانت تحت ابن عمّها رفاعة بن وَهْبِء فطلّقها 
ثلاثاً فجاءت إل الب ك قالت: «يا رسول الله إن كنت تحت رفاعة فطلقني 
بت طَلاقي» فتزوّجت عبد الرحمن بى الرّبير» وإنّا معه مثل هَدَّبة" الثوب» 


فتبسم يلل وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم» فقال: 
حتول يذوق عسيلتك وتذوقي عسَيلتّه)”. 


م ا 


)١(‏ اهدبة: هو طرف الثوب الذي إر ينسج» مأخوذ من هدب العين» وهو شعر الجفن 
وأرادت أن ذَكَرَهُ يشبه المدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» كما في فتح الباري 4: 
0 . 

(؟) فعن عائشة رضي الله تعال عنها:إنَّ رفاعة بن سموأل القرظي طلَّق امرأتّه تميمة 
بنت وهبء فبتّ طلاقّهاء فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير 4 فجاءت رسول الله يل 
فقالت: إَِّها كانت مع رفاعة فطلّقها ثلاث تطليقات» فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن 
الزبير» وإِلّه والله ليس معه إلا مثل هذه اهدبةء وأخذت بدبة مِن جلبايهاء قالت: 
فتبسّم رسول الله يلك ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 
يذوق عسّياتك وتذوقي عسّيلته» في صحيح البخاري 0: .7١ ١5‏ وصحيح مسلم ۲: 
.٠١ 65‏ 


الل تت تت تس ف لخر | رعاع الاتضيار لتخليل المخداز للموضل 

وسواء دحل بها في حيض أو نفاس أو إحرام؛ لحصول الدّخول. 

(ولا تحلٌ للأوّل بملك اليمين» ولا بوطء المولى)؛ لأنَّ الشّرطً نكاح 
زوج غيره وأريوجد. 

(والشّرطٌ هو الإيلاجُ دون الإنزال)؛ لحصول نكاح زوج غير 
والحديث ورد علل غالب الحال» فإن الغالبَ في الجماع الإنزال» أو نقول 
الكتاب عَري عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه. 

قال: (وأن يكون المحلّل تجامع تدله) سنؤاة كاق راه اوا 
لوجود الشَّرط وهو الإيلاج» ولا يجوز صَعْيٌِ لا يَقدِرُ على الإيلاج؛ لعدم 
الوطء المراد من التكاح. 

قال: (فإن تزوّجها بشرط التّحليل كُرِه وحَلَّت للأوّل). 

وقال أبو يوسف 5ك التكاح فاسدٌ؛ لآنّه كالمؤقت, ولا تل للأوّل؛ 
لفساده. 

وقال مُحمّد ه: هو جائرٌ؛ لشروط الجوان ولا تل للأرّل؛ٍ لأنّهِ عل 
ما أخره الشَّرع فيُعاقب با منع كقتل المورث. 


وعن ابن عمر #د. قال: سئل نبي الله 4 عن الرّجل يطل امرآته ثلاثاًء فيتزوّجها آخر 
فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: ١لا‏ 
تحل للأول حتئ يجامعها» في سنن النسائی الکبری": 5 7”0, والمجتبول”: ١54‏ . 


e‏ ااا 8؟ 

ولأبي حنيفة ذ4ن": قوله 4: «لَعَنَّ الله الْحَلّر ا له)» ومراده 
5 قراط كين فيُكره للحديث» ويل للثّاني؛ لاله يِل سه حلاف 
وهو الت للحل» » أو نقول: وُجد الدّخول في نكاح صَحيح؛ أن النكاح لا 
يقس بالتّرط فتَجِل للأوّل. 

ولو تزوّجها بقصد التحليل وإريَشّرطّه حَلّت للأوّل بالإجماع". 

والطّلقتان في الأمةِ كالتّلاث في الُرّة؛ لا م 

قال: (والرَّوِجُ الثاني ميم ما دون الثَّلاث)» وصورثه: إذا طلَّق امرأتّه 
طلقة أو طَلقتين وانقضت عدّتها وتَرَوّجتَ بزوج آخر ودَخل بہاء نه م لها 
ا ٿم تزوّجها الأول عادت إليه بثلاثِ طلقات» وهدم الرّوج 
الثاني الطّلقة والطّلقتين ى) هَدَمَ الثَّلاتَ. 


)١(‏ والصحيح قول أبي حنيفة وزفر ا واعتمده المحبوي والنسفيٌ والموصلٌ وصدرٌ 
الشريعة د كذا في التصحيح ص 55 ". 

(۲) فعن عل يه في سنن أب داود١‏ : 5777 وسنن ابن ماجه١‏ : 577 والسنن الصغير 
للبيهقي :٩‏ ۳۷۲. 

(۴) أمّا لو نوياه ور يقولاه فلا عبرة به ويكون الرَّجِلْ مأجوراً لقصده الإصلاح» كا 
في فتح القديرة: ۱۸٤‏ والتبيين7: ٠٠۹‏ وفي درر الحكام١:‏ ۳۸۷: «أما لو أضمرا 
ذلك في قلبهماء فلا يكره عند عامة العلماء»» قال صاحب الشرنبلالية١:‏ ۳۸۷: «بل 
کر ا چو ان الان الات غر و ا جر وار 
اللو ار چ 


للح تت تت تت فة |الأخيار جاع الات ار لتخليل المخداز للموضل 

وقال محمد وزفر #:: تعودٌ إلى الأول با بي من الثلاثِ في التكاح 
الأوّل؛ لأن الروج الثاني إا يبت ال جل إذا انتهى» وال محل إر ينته؛ لأتها تيل له 
بالعقد قَبُلّهء فلا يكون مُتْبتاً له. 

ولنا": أنه وطء من زوج ثانٍ فَرَقَمَ الحكم المتعلق بالطّلاق كما في 
الثلاث. 

قال: (ولو طَلْقَها ثلاثاً فقالت: قد انقضت عدي وتحللت وانقضت 
عدن والمذة تحتمله وغَلَبَ على ظته صِدَقَها جاز له أن يتزوّجها)؛ لاله إن 
كان أمراً دينياً فقول الواحد فيه مَقبولٌ كرواية الأخبار» والإخبارٌ عن القبلة 
وطهارة الا بو إن كان معاملة فقول الواحد مقبول اق المعاتلات: عل ها 
عرف» وتمامٌه يُعرف في باب العدّة إن شاء الله تعالى. 


باب الويلاء 


)١1(‏ قال أبو المعالي: والصحيح قولناء وعليه مشئ الأئمة المذكورون أوّلاًء كا في 


التصحيح ص۷٤۲‏ . 


ا ا ل ا 

وهو في ال ا ا 

قَليلُ الآلايا حافظاً لو وإن يَدَرَت منه الألة E‏ 

وفي ال البَمِينُ عن ترك وَطْءِ المدكوحة مده عخُصُوصة» وقيل: 
ا لحف عل ترك الوّطء المكَيِبُ للطّلاق عند مضي أرَبَعة أشهر. 

فالاسم ارق فيه معنول اللّغة. 

وألفاظه: صَريحٌ وكناية. 

فالصريح لا يحتاح إلى ية مغل قوله: لا أَقرَبُك لا أجامعك لا أطؤك. 
لا عسل منك من جنابة» لا أَفْتَضّك إن كانت بكّراً. 


.5١ص لغة: الحلف. ىا في طلبة الطلبة‎ )١( 

() قائله: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر: يقال له: ابن 
أي جمعة» و كثير عزة والملحي نسبة إلى بني مليح» وهم قبيلته» قال المرزباني: كان 
شاعر أهل الحجاز في الإسلام» لا يقدمون عليه أحدا. له: «ديوان شعر»» وللزبير ابن 
بكار «أخبار كثير»» (ت0١٠١ه).‏ ينظر: الأعلام5: 719» وفيات الأعيان؟: .٠١5‏ 
(۳) ينظر: ديوان كثير عزة١:‏ ۳۸» وعجزه: إن ل ردقه وكذلك في 
(4) اصطلاحاً: منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشيء 
يلزمه. وهو يشِقّ عليه» کا في تبيين الحقائق 7: ١71؟.‏ 


ا > سس | لحرا جاع الاتكبار لتغليل المخداز للموضل 

والكناية: لا مَك لا آتيك لا أَدَْل بك لا أَعْمَاكِ لا َم 
رمي وراك شيةٌ لا بيت مَعَكِ عل فراش» لا ا لت 
راك ونحوه» ولا بُدَ فيه من النيّة. 

وفاق كه 2ف E O E‏ 
لأنّه يقدر علل جماعها بغير مماسة بأن يلف عل ذَكَره حَرِيرةٌ ولأنّه يحنث بغير 
الجاع والمؤلي من يَف جنثه عبن الجماع خاصضة. 

والأصل: أن اللي مَن لا يُمكنه قربان امرأته إلا بشيءٍ يَلْرْمُهُ؛ لأن 
حرمة الوّطْء إا تتتهي بالْحَنّثِ والحَنّث مُوجِبٌ للكقارة أو بشيء يَلزْمُه. 

ولا يكون الإيلاءٌ إل با حلفي عاك ترك الجماع في القرج؛ لأنّ حَقّها في 
ا لجاع في المَرَج» فيتحقّق الظَلمُ. 

قال: (إذا قال: والله لا أَقْرَبّك أو لا ربك أربعة أَشهرء فهو مؤل). 


E 


والأصل فيه: قولّه تعال: لَلَذِينَ يلون ين نانو ربص أَرْبَعَةٍ 
آشهر) [البقرة: 7؟] الآية» فتكون مده الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادةٍ 
ولا نتقصانء إذ لو كانت الد لذ فنعو بلك أو كك اكول E‏ 
الأربعة فائدة. 

قال: (وكذلك لو حَلّفَ بِحَجٌ أو صَوْمِ أو صَدَقَةٍ أو عت أو طَلاقٍ). 
بقل أن قول إن ربك فلل عل لحب أو يقول: فلل عليّ صومٌ كذاء أو 
جْعَل الجزاء صَدَقَة» أو عِتَقّ عبد» أو طَلاقَّها أو طّلاق غيرها؛ لأن اليّمِينَ 
ودود ذلك كلد آذ لبون بغر الل تغال اكز وجو ن ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹۳ 
منها ا لحمل أو انم وهذه الأشياءٌ وجب ذلك لا تَتَصْمّنهُ من اَسَمَة ولأنّه 
لا يکنه قرباتها إلا بشيء يلرم وإذا وُجدت اليّمِينُ فقد وُجدت الإيلاء 
e 2 Toles‏ 906 ع ور - 
ولو قال: إن قربتك فَعَلَ أن أصلي رَكعتين أو أغزو إريكن مؤليا 
وقال محمد 4: هو مُوْلِ؛ لأنّه يصح إيجاها بالنذر كالصوم والصَّدقةٍ 
راء إن الصَّلاة ليست في حُكم اليّمِينٍ حت لا لف بها عادة فصار 
كصلاة اا ود تة 
(فإن قَربها في الأربعة الأشهر حَنَتَ)؛ لوجود سرطب (وعليه 
الكفَارة)؛ لأنْ الجنْتَ موجبٌ للكفارة» (وَبَطَلَ الإيلاء)؛ لما بنا أن اليمينَ 
aC‏ بالحّث: 


زو 


(وإن شونا وت أريعة أشهر انت فطل هذا هب عا 


الصحابة ضيب © وتفسيرٌ قوله تعالل: (وَإِنَ عر ام موا الطّلاقّ) [البقرة :37 ]: 


م 022 


لد 


)١(‏ فعن ابن المسيب: «كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان #د: إذا مضت أربعة 
أشهر فهى واحدة» وهى أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة» في مصنف عبد الرزاق5: 
017 5. ْ ْ 

قال حمد: «بلغنا عن عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد 
بن ثابت» أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد 
بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة»)في 
موطأ محمد١: ٠١١‏ . وتام آثار الصحابة في الإخبار؟: ۳۷۹-۳۷۸. 


4“ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


أي عَرَّموا الطلاق بالإيلاء السَّابقَء وهى قراءةٌ ابن مسعود #» وعنه عن ابن 


A (n 


باس #د: عَزْمُ الطّلاق انقضاءٌ الأربعة الأشهر من عبر تيء" وقراءة ابن 
مَسعود ذفه: «فإن فاؤوا فيهن»": أي في الأربعة الأشهر. 

00 ۴ وت الخ ر 5 

ولأنه تعالى قال: [ِلَلذِينَ يؤلون)[البقرة:7١؟]‏ ثم قال: إفإن 

َآؤُوا) [البقرة:7 177 [وَإِنَ عَرَمُوا الطّلآقَ) [البقرة : 7717]» وهذه الفاء 

لای فأحد القسمين يكون ف امدق وهو المَىءٌ والآخر بعدهاء وهو 


مكو 
32 


الطَّلاقُ: كقوله تعاق: إا طَلَّقَتُمُ النّسَاء) [البقرة: ]۲۳١‏ ثم قال: 


97 2 ا 7 1 م لوه E‏ رمه 
)١(‏ قال محمد: بلغنا عن «ابن عباس في تفسير هذه الآية: [ِلَلَذِينَ يَوْلُونَ مِن نسَائهم 
تَرَيْصٌ أَرَبَعَة أَشْهُر فن فووا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم) [البقرة: 75؟] » (ِوَإِنَ عَرَمُوا 
الطّلآقّ فَإِنْ الله سَمِيمٌ عَلِيم) [البقرة: 771]» قال: الفيء: الجاع في الأربعة الأشهرء 


وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهرء فإذا مضت بانت بتطليقة» ولا يوقف بعدهاء 


ا 


وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا» في موطأً محمد١: .١965‏ 

وعن ابن عباس # أنه قال: «الفيء الجماع» وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في آثار 
أبي يوسف ص۹٤۰۱‏ وسنن سعيد بن منصور ۲: 01» ومصنف عبد الرزاق5: .١71/‏ 
فعن قتادة: «أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي 
تطليقة» وهي أحق بنفسها» في مصنف عبد الرزاق5: ٤‏ 45» والمعجم الكبيرة: /77. 
(۲) نسبه لابن مسعود #ه في الدر المصون؟: ”57» ودرج الدررا: 2577 وفتوح 
الغيب": 0787 وغيرها. 


(الأججاة الداككور قعالم و لقاب اس ج 
أكون بِمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهُنً) [ البقرة : 77١‏ ]؛ ًا ذَكَر المدّة وجاء 
بالفاء كان للقسيم» وكان الإمساك: وهو الرَّجِعةٌ في المدّة» والتسريح: وهو 
الينُونة بعدها فكذلك هنا. 

قال: (فإن كانت اليّمينٌ أربعةٌ أشهر فقد انُحَلّت)؛ لانقضاء المدّة 
(وإن كانت مؤيّدة فإن عاد فتَوَّجَها عاد الإيلاءً على الوجو الذي بينا)؛ لبقاء 
اليَمِين؛ لأنَّ اليَمينَ لا تتتهي إلا بالحتّث أو بمُضِي المدَةِ المؤقتق» وإنّا إر يَقَع 
طَلاقٌ آخر قبل التَروّج؛ لأنَّ الحُرمةَ مضافة إلى البينونة لا إلى الإيلاء» فلم 
يوجد الَنْعُ باليّمين» فإذا تَرَوّجّها ارتفعت الخرمة النَابتةٌ بالبينونة» وبَقِيَتٌ 
حرم الإيلاءء فوْجِدَ مع احق فَرنّتَ عليه حُكُمُه. 

(فإن وَطِتّها في الأربعة الأشهر من وَفْتٍِ التَّوْج حَنَتَّه وإلا وَقَعَت 
خرى)؛ لما بِيّنا (فإن عاد فتزوّجَها فكذلك)؛ لما مَرٌ (فإن تزوّجَها بعد زوج 
آخر فلا إيلاء»» معناه: آنه لا يمَعُ الطّلاقُ بمُضي المدّة لانتهاء ما كان يَمْلكه 
من الطَّلاقٍ في التكاح الأَوَّلء وفيه خلاف رُفر كه وقد تَقَدّمَ إلا أن اليَمين 
باقيةٌ لعدم الجنْثِء (فإن وَطِى كَفَّرَ للجِنْثِ). 


ع 2 وس 2 o‏ 5 
قال: (وأقل مُدَةٍ الإيلاء في الْحرَةٍ أربعة أشهر)ء فلو آل 


و 
ا 


ا ل تحص قر الا شعي ربعا لار ل المخدار للموضل 
آشهر لا يكون مُؤلياً؛ لقول ابن عَبّاس #: «لا إيلاءً فيها دون أربعة أَشْهرٍ)”, 
07 

(ومْدَةٌ إيلاء الأمة شهران)؛ لما عُرِفَ أن الرّقِّ سُتصِفٌ» وأئها مُدَةٌ 
ضُرِيَتٌ للبينونة» فتتنضصّفٌ كالعِدّة» والآية ناوت الخرائر دون الإماء؛ لأنْ 
اسم التساء والرّوجات عند الإطلاق يتصرف إلى المترائر دون الإماء؛ لأنَ 
معنول الأرواج في الإماء ناقصٌ؛ لأن للمَوَى أن يُستخدمها ولا يبوتها بيت 
الرّوج» والاسمٌ عند الإطلاق يَنْصَرِفٌ إلى الكاملء فإن أَعْيقَت في مُدَة 
الإيلاء تصيرٌ أربعة أَشْهّر ىا في العِدّة. 

قال: (وإن آلى من المُطلَقةٍ الرّجعبّةِ فهو مُوْلِء ومن البائنة لا)؛ لقيام 
الرّوجية وحل الوطء في الأول عل ما بنا دون الثانية فكانت الأول من 
نسائهم دون الثانية. 

ولو حَلَفَ لا يَقَرَتُ زوجته وأمته» أو زوجته وأجنبيّة لا يصير مؤلياً ما 
لر يقرب الأجنبية أو أمته» فإذا قَرِبها صار مُوْلِياً؛ لأنه لا يُمكنه قرّباتها بعد 
ذلك إلا بالكفارة. 


00 0 00002 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» 
فوقت الله كك أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» في سنن 
سعيد بن منصور ؟: ١‏ وسنن البيقهى الكبيرلا: 0۲ 

وعن ابن عباس : «إذا آل من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة» ما يبلغ الحدٌ فليس 


بإيلاء» في مصنف ابن أبي شيبة 5 : ٠١١‏ . 


الأهكاة الباككور عام الى ت ت ج ك 


ولا حداف لاريكون تون" كن إذا قال ج 
وأمته: إحداك) طالقٌ فإن قرب إحداهما لزمته الكَفارة للحئث. 

a 0‏ 
في التي نحم ولو قرب واحدةً منه) حنث. 

ولو قال: أنت علِّ مغل امرأة فلان» وقد كان فلان آل من امرأتهء فإن 
وى الإيلاء كان مُؤْلياً وإلا فلا. 

ولو قال: أنتِ عَلِيَّ كالميتة وتَوّى اليّمين يكون مُؤلياً؛ لأنّه بمنزلة 
الكناية. 

ركو المع اا تفال ر ا و 
مولا بحلاف الطلاق والظهار؛ د شتركا في الإيلاء يَتَغيَرٌ حكم 
الإيلاء» وهو لزوم الكمارة ريات الأول وحدهاء وإذا صح الاشتر تراك لا 
ا © و تغيير اليمين بعد انعقادهاء ولا كذلك 
الطّلاق والظّهار”. 


)١(‏ هذا في الأمة والزوجة كا في البحر٤:‏ ۷۳ء وأما إذا قال لامرأتين له: والله لا 
أقرب إحداكما يصير مولياً من إحداهماء حتى لو قَرّبَ إحداهما يلزمه الكفارة» ولو إر 
يقرمه| حتئ مَصَتَ أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء» وكان البيان إليه وتقدير كلامه: 
إن قَرَبَتْ أحدهما فعلّ كفارةٌ يمين» كما في المحيط”7: 41 5 . 

(۲) في المبسوط۷: 77: «وإن آل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرئ: قد أشركتك في 
إيلاء هذه كان باطلاً؛ لأن الإشراك يغير حكم يمينه» فإنه قبل الإشراك كان يحنث 


6 كد ل تحفة الأخيار علخ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن الكرخيّ #: لو قال لامرأته: أنتِ عل حرام ثم قال لأخرئ: 
أشركتك معها كان مُوْلياً منهما؛ لأن إثبات الشّركة هنا لا عير موجبَ 
اليمين» وهو إثبات الحرمةء فإِنّه لو قال: أنتما عن حرام كان مُوْلِياً من كل 
اا اع ا و وک واک ا فولهة وال 
لا أقربك)؛ لأنّه إيلاءٌ لما يلزمه من هتك حرمة الاسم ولك ا سيا 
بقربانم). 

وإذا آل العبد من امرأته» فملكتة لا يبقئ الإيلاء فلو باعته أو أعتقتة 
ثم تزوّجها عاد الإيلاء» کا إذا حَلَّففَ بعتت عبده إن وطتها فباعه ثم استردّه 
عاد الإيلاء. 

ولو قال: إن قَريتُك فكل ملول أََلكُه في المستقبل حر فهو مؤل. 

وقال أبو يوسف 5ك: لا يكون مؤلياً؛ لاله يُمكنه قرّبانها من غير شيءِ 
يلزمه بان قرا ولا ملك ملو کا أصلاً. 

ولهما: أنه لا يقر عل الامتناع عن جميع أسباب التّمليكات كالإرث؛ 


بقربان الأولل» وبعد الإشراك لا يحنث بقربان الأولى ما لريقريماء كا لو قال: والله لا 
أقربك|ء وهو لا يملك تغيير حكم اليمين مع بقائه» ولو صح منه هذا الإشراك لكان 
يُشرك أجنبية مع امرأتهه ثم يقرب امرأته بعد ذلك فلا يلزمه شيء» وبهذا فارق الظهار؛ 
لان إشراك الثانية لا يغير حكم الظّهار في الأوك». 


(الأهجاة الداكتور متام او الا ب س حت ك 

وعلل هذا لو قال: فكل امرأة أتزوّجُها فهي طالقٌ. 

وعلن هذا إذا على وطأها بِعِدّقٍ عَبَدِبعَييه. 

لأبي يوسف د: آنه يقر عل وطئها بير شيءٍ يلزمه أن يبيعّه ثم 
00 

ولما: آنه لا يُوصِل إلى ذلك إلا بِالجنثِ غالبا أو بالبيّع وأنّه مَشْفَةٌ 
ضا 

(وإن قال: لا أَفربُك شهرين بعد شهرين فهو مؤلٍ)؛ لأنْ الجمعَ 
بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع. 

ولو سكت ساعةً ثمّ قال: وشهرين بعد الشّهِرين الأَوّلِين لا يكون 
مُولياً؛ لأنَّ ابتداء اليمين الثانية حين حَلَفَء فقد لًل بين الأربعة الأشهر 
وقتٌ ليس مؤلياً فيه فلم توجد مدة الإيلاء. 

قال: (ولو قال: لا أَقرَبْكِ سنه إلا يوماً فليس بمؤلٍ) خلافا زكر نض 
وهو يضرف اليوم إلى آخر السَّنة» فصار كما إذا تَلمَظَ به. 

ولنا: أنه يُمكنه قرّباتها من غير شيء يَلَرَمُهه وذلك في اليوم المستثنن» 
وهو يوم مُنَكَرٌ له أن يجعله أيّ يوم شاءً» فإن قَرِبا وقد بقي من السَّنة أربعة 
أشهر صار مؤلياً لسقوط الاستثناءء بخلافٍ الإجارة؛ لأنّه يضرف إلى آخر 
السنة تَصَحيحاً لها؛ لأئّها لا نصح مع التدكير. 


م هس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وإذا كان أحدٌ الرّوجِين ممريضاً لا يَقْدِرٌ على الجماع» أو هو تَحْبُوبٌ أو 
في زناف اوسني أررينها كبيرة E‏ يَقَدِرَ عليهاء 
فقال ق مدة الويلاء: فت إليها مقط الإيلاء إن استمرَ العذر من وفت 


الف إلى آخر المدّة)» روي ذلك عن ابن مَسعود له ". 

اعلم أنَّ الفيء عبارةٌ عن الرجوع» يُقال: فاء الّل: إذا رَجَمَّ و 
قَصَدَ ا مولي باليمين م مَنْعَ حقها من الوطءٍ د سوي الرّجوع عنه يتأ قال تعال: 
کک DA‏ أي رجعوا عن قصدهم. 

وال زان 


)١(‏ فعن علي وابن مسعود وابن عباس #: قالوا: «الفيء الجماع» وقال ابن مسعود: فإن 
كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع» فإن فيأه أن يفيء بقلبه 
ولسانه» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : ۱۳١۲‏ . 


الأهعاة الداككور عاتم الى القن تسبح يي تسمه ا 

فالفيءٌ بالجماع بطل الإيلاءَ في حقٌّ الطَّلاق وَالحّث جميعاً. 

والفيءٌ باللّسان بد عن المَيّء بالجماع في إبطال الطَّلاق دون الحَنّثْ 
حت لو قرا بعد ذلك لزمته الكَفارة» 00 إِنّ) يُعتتر حالة العَجّز عن 
الآصَلء فيْْتبَرُ العَجَزْ عن الجاع مُستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المدّة 
روسن لك a‏ الجماع لا غير؛ لأنْه لا قَدَرَ عليه 
وإريفكله» التقضيز:جاء من ولك فلا يبتر عاجرا زوي ذلك عن عل وان 
عبّاس وابن مسعود 4# وجماعة من التَّابعين :". 

وصفة الفيء أن يقول: فقت إليك أو رَجَعَتَ إليك. 

وروئ الْحَسَن عن أبي حنيفة له أنه يقول: اشهدوا أني قد فت إلى 
امرأتي وأبْطّلت إيلاءهاء وهذه مادء احتياطاً احترازاً عن التجاحد لا 

كَرَّطأء وهذا أنه أَوَحَشَّها بالكلام بذكر النع» قإرضيها بالرٌجوع عنه حقيقة 

بالوطء» فإذا لريَقَدِرٌ عليه يُرضيها بغاية ما يَقَدِرُ عليه» وهو الوعدٌ باللسان 

(فإذا قور على الجماع بعد ذلك في المدّة لَرْمَه القيء بالجاع)؛ لأنّه قَدِرَ 
على الأصل قبل حصول المقصود بالحَلّف. 


ولراك عند اكه PT‏ ازيف انهلا اتاد لاطا أن 


ت ا 


> س قر | لخي عا الاكيار لتخليل المخداز للموضل 
العدو” أو كان أحدّهما رما واستمر و الإحرامٌ أربعة اشر لا يَصِحّ فيؤه إلا 
بالجماع؛ لأنه قادرٌ عليه 

3 ع ف يو ل . 7 E‏ 5 ت 

وقال زفر #ه: في الإحرام فيؤه القول؛ لأن المنع من جهة الشرع» وهو 
0-0 فكان عذراً. 

ا N‏ 2 مُقَدَمٌ عن حق 

الشرع ا 

قال: (وإن قال لامرآته: أنت عل حَرامٌ فإن أراد الكَذْب صَدَّق)”؛ 
بالمدة Sad‏ لايُصَدَّق؛ لأنه يمين ظاهرا: 


)١(‏ فمن العجز الحقيقي: إنكانت محبوسة أو محبوسا إذا لر يقدر على مجامعتها في 
السجن» فإن e‏ الجماع» «غاية البيان»» ك في البحرة ”الاء وهذا عل ما في 
«شرح مختصر الكرخي» للقدوري قال في «الفتح): وصححه في «البدائع». 

وفي منحة الخالق٤:‏ ۷۳: «وعبارة «البدائع» بعد نقل ما في «شرح المختصر» وذكر 
القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» أنه لو آل من امرأته» وهي محبوسة أو هو محبوس 
أو كان بينه وبين امرأته أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك» 
فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل» ويّمكن أن يوفق بين القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره 
القاضي علل أن يقدر أحدهما عن أن يَصل إلى صاحبه في السّجنء والوجه في المنع من 
العدو أو السلطان نادرٌء وعلل شرف الزَّوال فكان مُلحقاً بالّدم». 

(۲) أي: هو كذب في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاءً» لأنّه وصف المحللة بالحرمة» 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لاله حقيقة كلامه. كا في التبيين ۲: 27717 ومشى 


اذهك الداككور تائم الى لقا مسبم سو ك 
سر 3 7 و ع 
(وإن أرادَ الطلاقّ فواحدة بائنة)؛ لأنّه من الكنايات. 
أ 3 م اس ىو 
(وإن نوّى الثلاث فثلاث)» وقد مر . 
۹ 0 7 ےم ٠و‏ 0 2 4 5 ا .4 ج 11 
(وإن اراد الظهارَ فظهار)؛ لان قي الظهار نوع حرمة» وفل نواه بالمطلق 
فيصدق؛ لاله من باب لم01 
8 0 - ت اا 
وقال محمد ذك: لا يكون ظهارا؛ لعدم التشبيه بالمحَرّمة. 


(وإن أراد التّحريم أو لم يرد شيئ فهو إيلاء)؛ لأن تحريمَ الحلال 
كمد هذا هو الاضا ؛ وموضعه كتاتٌ الآيهان. 


عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء حتئ قال في «الينابيع» في قول 
القدوري: فهو کا قال: يريد به فيا بينه بين الله تعالك» أما في القضاء لا يُصدّق على ذلك 
ويكون يميناء وقال الإسبيجابي: أراد به يعني القدوري - فيا بينه وبين الله تعاك» أما 
في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وفي «شرح المداية»: وهذا هو الصواب عاك ما 
عليه العمل والفتوئ؛ كما في التصحيح ص44 ". 

)١(‏ قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وقال محمد #ه: ليس بظهارء 
والصحيح قوهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا في التصحيح ص44 7. 
(۲) فعن عمر 4 كان يقول في الحرام: «يمين يكفرها» في مسند أحمد ۳: »٤۳۷‏ 
والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: 5 51. 

ومثله عن ابن عباس #ه في صحيح مسلم ۲: ۱٠٠١‏ . 

وعن ابن مسعود 5د أنه كان يقول: «نیته في الحرام ما نوی» إن لړ یکن نوی طلاقاًء فهي 
يمين» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٥۷١‏ . 


¥ > > هه | لأ عارع الاتكار لفخليل ال رارض 
والمتأخرون من أصحابنا صَرفوا لفظةً النّحريم إلى الطّلاق حتى قالوا: 
يَقَعٌّ بغير نيّة» وألحقوه بالصّريح؛ لكثرة الاستعمال فيه والعرّف”". 


وعن عائشة رضي الله عنها أنََّا قالت: «في الحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني 0: 
065؛» والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٥۷١‏ . 

)١(‏ قال في «الحداية»: ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية 
بحكم العرف» قال المحبوبي: وبه يفتئ» وقال نجم الآئمة في شرحه لهذا الكتاب: قال 
أصحابنا المتأخرون: الحلال عل حرام أو أنت حرام» أو حلال الله عليه حرام» أو كل 
حل علّ حرام» طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حت قالوا في قول محمد هه: 
كل حل عل حرام» إن نوی يميناً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة» فإن إرينوها 
فهو عاك المأكول والمشروبء قال مشايخ بلخ: إن حمداً 4# أجاب علل عرف ديارهم» 
أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه» وقال في «مختارات النوازل»: 
وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوئ. 
ولهذا لا يحلف به إلا الرّجالء کا في التصحيح ص54 . 


N‏ ست ع نت تنس ا 


و 
باب الخلع 
وهو في اللغةد: للم ا قال تعاك: (فَاخلع تَعْلَيّكَ)[طه: 
7 ومنه حَلَعَ القميص: إذا أزاله عنه» وحَلَعَ الخلافة: إذا تَرَكّها وأزال عنه 


کاو ا 
وفي الشّرع": إزالة الزَّوجِيّة بها تُعطيه من المال. 


(01لغة؟ خلعت التعل وغ خلعا: نزعته» وخالعت آمرأة زوجها غالعة» إذا افتدت 
منه وطلّقها علل الفدية فخلعها هو خلعاًء والاسم المُلع بالضم» وهو استعارة مِن حلع 
اللباس؛ لأنَّ كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأنَ كل واحيٍ رّعَ لباسَه 
عنه» ى) في لسان العرب ۲: ,»١777‏ والقاموس ۳: .١9‏ 

99 امريد ايحا : 00 ار ا في معناه» هذا 
أدق yy e‏ 5 2 ام في الفعمة: ۰ 
والزَيْلَعِيّ في التبيين۲: ۲۸١‏ فعرفوه بِأنّه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع» 
وكذلك من تعريف العَيّنِيٌ في عمدة القاري١7: :15١‏ إزالة الزوجية با تعطيه مِن 
المال. 


5 .ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ولا بد من تراضي الزوجين علد الخلع؛ لاله طلاق» وهو حق الرّجل كا تشهد الآيات 
القرآنية» وحقٌّ المرأة بأن تدفع مال» قال في الدرر١‏ : 84!: «هو فصل يِن نكاح بعال 
بلفظ الخلع غالباًء ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود. 
وهو في جانب الزوج يمين؛ لألّه تعليق الطلاق بشرط تبوها المال» حتى إر يصح 
رجوعه قبل قبولهاء وهو في جانبها كبيع» يعني معاوضة؛ لها تبذل مالاً لتسلم ها 
نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام١: :١57‏ (إنَّ جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يجبر الرّجل علك قبول الخلع». 

واا ديك انق عتاس د ارا ابت انق قبس ف أت الذي ل شقانت "ديا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كيِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله 45 
اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» في صحيح البخاريه: 27507١‏ وسنن النسائي 
الكبرل: ۳٦۹‏ والمجتبن7: 2179 الأمر فيه من باب النصح مِن رسول الله ل 
لثابت؛ لأنّه لما علم أنَّ امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معهء وقد وافقت عل أن 
توفيه حقه من المال» فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
۹ ۲ والقسطلاني في اللإرشاد۸: ٠٠١‏ والعيني في العمدة٠٠: ۲٠١‏ والباجي في 
المنتقى ٠١ :٤‏ : إِلّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 

وني بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي علل ذلك ومنها: عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنّ حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها 
حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضرتها حتئ بلغ أن كسرّ يدّهاء فجاءت رسول الله 
يل في الفجر» فوقفت له حتئ خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله» هذا مقام العائذ يِن 
ایت بن عن بن اف قال :ومين أنت ؟ فالتا عة ينث مهل فال عا شاتك 


الأهعا الداككور وقاتم أ لقا سب سي 11/2 

وهو في إزالة الرّوجِيّة بضمٌ الخاء» وإزالة غيرها بفتجهاء كا اخحتض 
إزالة قيد التكاح بالطّلاق» وني غيره بالإطلاق. 

قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسّها بال لِيَخْلَعَها به فإذا فعلا لزمها 
المال ووقعت تطليقة اة واد ل كوا قوله تعالمل: [فَإنَ خفثم ألا 
قا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيّهها فا افتَدَتَ بو) [البقرة : 79 7]. 

وإنّا تَقَعٌ تطليقة بائنة؛ لقوله ي: «ال حلع تطليقة بائنة ولأنّه كناية 
فيَقَعٌ به بائناًء لما مَرٌّء ولا يحتاح إلى ني إِمَا لدلالة الحال» أو لأئها ما رضيت 


تربت يداك؟ قالت: ضربني» فدعا النبي 4# ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له 
النبي ب ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ 
بعض مالك وتترك لما بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجها أبي بن كعب 44 بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
هناك» في سنن البيهقي الكبير۷: ٥‏ وهذا ما تشهد به بعض الروايات عن الصّحابة 
اد في الخلع» ى) فصّلته في سبل الوفاق ص۳۷۳. 

(۱) فعن ابن عباس د قال يل: «الخلع تطليقة بائنة» في سنن البيهقي الكبير /1: 81, 
وسنن الدارقطني :٤‏ 54» ومعجم أب يعن »١147 :١‏ وفي مصنف عبد الرزاق 5: ٤۸١‏ 
مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳: .۲٤۳‏ 


4< ل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ببذل المال إلا لِتَملّكَ نفسَها وتخرج من نكاجهء وذلك بالبينونة» وهو مذهب 
عُمر" وعثمان" وعليَ” وابن مسعود“ 4 

والخلع من جانبه تعليٌ الطَّلاق بقبولها فلا يصح رجوعٌه عنهاء ولا 
بطل بقيايه من المجلس ويَصِحٌ مع غَيّبتهاء فإذا بَكَمَّها كان ها جيار القبول في 
مجلس عِلوها. 

ويجوز تعليقه بالشّرطِ والإضافة إلى الوّقَتِ كقوله: إذا قَدِمَ فلان أو إذا 
جاء فُلان فقد خالَعَتُك علك لف يصح والقَبولٌ إليها إذا ِم فلانٌ أو جاء 


و 
عذ. 


(۱) بِيَض ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۳۸۲. 

(۲) فعن عروة قال : «خلع جمهان الأسلمي امرأة » ثم ندم وندمت» فآتوا عثمان 
فذكروا ذلك له قال: فقال عثمان: هي تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئاًء فهو علل ما 
سیت فق فوت أبن آی طني 17 

(۳) فعن علي #ه: «إذا خلع الرجل امرأته من عنته» فهي واحدة وإن اختارته» في 
مصنف ابن أبي شيبة» كما في الإخبار؟: 87". 

e‏ الا كر ن طا اا إلا في فدية أو إيلاء» في مصنف ابن 


لاجا الداككور وا او الاب س ج 

واک ب ا ا و كليم فيصحٌ رُجُوعَها قبل قَبُوله 
ويَبّطّْل بقيامها من المجلسء ولا يتوقف حال غيبته» ولا يجورٌ التعليق منها 
بشرط ولا الإضافة إلى وقتٍ. 

ولو خالعَها بأل على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل. 

وإن قال: علن آنه بالخيار فكذلك عندهماء لأنّ الخُلّعَ طلاقٌ ويَمينٌ 
ولا خيار فيهها. 

وعند أبي حنيفة ذيه: الخيار لها صحيح فإ فإن رَدَّته في الثّلاث بطل 
الملَعٌ؛ لأنَ ا لحلع E‏ موي e‏ الخيار ها دونه. 

قال: (ويُكرَه” أن يَأخدّ منها شَيْاً إن كان هو النَّاشْرٌ): قال تعالل: 


چ ال ا 


(وَإِنْ ردن ادا روج مَكَانَ ر روچ تبت إحدَاهن قنطارًا قلا تأحَدُوا من 


)١(‏ والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: كما في الحداية ”: »١5‏ والبناية 
١ :٤‏ وفتح باب العناية ۲: 2١55‏ ودرر الحكام :١‏ 845. 

واستظهر ابن اهام في فتح القدير 5: 717» وابن نجيم في البحر الرائق :٤‏ ۸۳» 
وصاحب النهر ۲: 57”5» وصاحب الشرنبلالية :١‏ ۹۰ واد بن عابدين في رد المحتار 
1١-٠١ 53‏ في أن ال حى بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لقوله غل: فلا تأخذواً 
دنه قينا[ النيناي 5 ]دوذ EA ENE‏ اح عَلَيّْههَا فیا افتَدَتَ 
به)[البقرة :و كال لان ك كان اتور نين قله قط وال خر فى ]ذا افا أن 


م« 


لا يقي) حدود الله جل فليس م من قله فقط غل أا لو ار ضا كان تحرس الأحد انه 


4 لت تت فة | لخي عام الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
شيا أتَأحذُوئَهُ نانا ونا ينا [النساء 7٠:‏ ]» فحَمَلّناه عن الكراهية عَمَلاً 
ال الأول" وقيل: هي مي ريع لا ريم 

(وإن كانت هي التَّاشْرْةٌ" كُره له أن يأخذ أكثر ما أعطاها)؛ لما روي 
أن جميلةً بدت عبد الله بن أي ابن سلول» وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شاس» «فأتت رسول الله به فقالت: يا رسول الله لا آنا 


بالعمومات القطعيةء فإنّ الإجماعَ عن حرمة أخذ مال المسلم بغير حقٌّ وني إمساكها لا 
لرغبة بل إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع ماها في مقابلة خلاصها منه خالفة للدليل القطعي. 
قال غَل: (وَلاَ كُسِكُوهْنَ ضِرَارًا لَتَعْتدُواً وَمَن يَفْعَل دَلِكَ فَقَدٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة: 
١‏ فهذا دليل قطعٌ عن حرمة أخذ مالها كذلكء فيكون حراماًء إلا أنَّهِ لو أخذ 
جاز في الحكم أن يحكمَ بصحّة التمليك» وإن كان بسبب خبيثء كما في سبل الوفاق 
ص۲۹۹. 

(۱) وهي قوله تعالق: !فَإِنَ حَمْتُم آلا يُقِيَا حُدُودَ الله قلا باح عَلَيّههَا فيا افْتَدَتَ 
بو] [البقرة : ۲۲۹]. ١‏ 

(۲) بأن استعصت عليه ولر قتثل أوامره وأبغضته» كما في البناية٤: »57١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صورء وهي: 

١.أن‏ يكون بدل الخلع أقل من المهر. 

".أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 

وفي هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 

".أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء فإِلّه يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول وَل في بعض 


روايات حديث ثابت بن قيس #ه الذي نشزت زوجته منه: (أما الزيادة فلا)» وهذه 


لاجا اا روا او اا ج 11/7 
ولا هو» فأرسل رسول الله إلى ثابت» فقال: قد أعطيتها حديقة» فقال ها: 
أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة» قال: أمّا الزيادة 
فلاء فقال عَل: عياب يا ايان 00 


واعة لديف رل لهال زولا عل أن ادرا ا 
شََيْنَا! [البقرة : ۲۲۹ ] إلى قوله: (قَادَ E E‏ 


3 


رواية الأصلء وعليها التعويل في المختار!: »7١ ١‏ والنقاية؟: 5 »١5‏ وبداية المبتدي؟: 
5» والملتقى ص11 . 

لكن رواية الجامع القن ا ا رظي اله الزيادة؛ لقوله علا: فلا جناح 
عل ا لكأن إذا كان اعنام "انها عليه ولو كدر عبن 
حصول النشوز منهماء فلآن يجوز عند حصوله منها وحدها مِن باب أولى» ومشى عليها 
ووفق بينها: بآن تحمل رواية الآصل علل الكراهة التحريمية ورواية الجامع عل 
التنزيبية» كا في الدر المختار ورد المحتار؟: .651١‏ 

وقال ابن اهام في فتح القدير :۲٠۸ :٤‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه؛ نعم 
يكون أذ الزيادة خلاف الأوك» ويكون تحمل منعه يل ثابتاً من أن يزداد عن ما هو 
الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه» كما في سبل الوفاق ص .٠ ٠١‏ 

)١(‏ في مصنف عبد الرزّاق ٠۰۲ :٦‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 2577 وسئن البيهقي 
الكبر": T1۳‏ وسنن الدارقطني : «TY1 «Yoo‏ وإسناده صحيح» کا في إعلاء 
السو ١١‏ 00 


.ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وإن أَكَدّ منها أكثر ما أعطاها حَلَّ له) بمطلق الآية. 

قال: (وكذلك إن طَلَّقّها على مال فَقَبآَت وَكَعَ الطّلاقُ بائنً)؟ لما قُلّنا. 

(ويَلْرْمُها المالّ بالتزامها». ولأنّه ما رَضِيٍ بالطّلاقٍ إلا لِيَسَلّم له امال 
ا وقد وه الترع اا 

قال: (وما صَلُّحَ مهراً صَلّحَ بدلا في الجُلع)"؛ لأنّ المع حال 
الدّخول مُتََهّم دون حال الُرُوجء فإذا صَلّحَ بَدَلاَللمُتَقوّم فلأن يَصْلّحَ لغير 
اموم أولى. 


)١(‏ أي جاز أخذه قضاءًء فإنه إذا رَقَمَّ الأمرّ إلى القاضي تَمَدَّ ما اتفقا عليه قهراً عن 
الممتنع منهماء وَتُّلزْم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه» سواء كان هذا المبلغ اقل ما أعطاه 
لها من المهرء أو مساوياً له» أو أكثرٌ منه» وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو 
الزوجة أو كلاً منهما؛ لعموم قوله لا (قَلآ جُتَاحَ عَلَيْهمَا فيا افتَدَتَ به] [البقرة: 
4۹ ولان كلا منهما رضي بذلكء فلا حم له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة 
حقيقة من هو الناشز؛ لأنَّ القضاء لا ينفذ الأحكام إلا فيا ظهرء ويترك لله غل ما بطن» 
كما في سبل الوفاق ص594. 

(؟) أي القاعدة في يصلح عوضاً في الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلا في الخلع» وإِنَّا ريذكر عكسه حيث لريقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن 
يكون بدلاً في الخلع؛ لأنَّ ين الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع: كدرهم إل تسعة 
دراهم ولا يصلح أن يكون مهراًء كما في البناية٤:‏ 79. 

فحالات عدم إلزامها بدفع العوض» هي كالآتي: 

أولاً: إن كان مالا غير متقوّم» وهو قسمان: 


الأهكاة الداككور ماع الى لقان س ت 3 111 
قال: (وإذا بَطَلَ البَدَلُ في الم كان بائناًء وني الطَّلاقٍ يكون رجعياً» 
وذلك مثل أن يخالعها علل خمر أو خنزير أو ميتةٍ ونحوه. 
أمّا وُقُوع الطَّلاق؛ فلأنه عَلَمَه بقبولها وقد وُجد. 


وآما البينونة في التلّع؛ فلأنّه كناية والرّجعُ في الطّلاق؛ لأنه صريحٌ» 


١.ماليس‏ مالا في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

انها لبي مالا وح المملو ای وار 

فكلاً منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالاً في حقٌ غيره» فإذا خالعها عن شيء 
من ذلك وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها شيء؛ فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني علل 
هذا الخمرء أو على هذا الخنزير» فخالع وقع الطلاق بائناء ولا يلزمها المسمّى ولا غيره. 
ووجه وقوع الطلاق؛ فلانّه معلّقٌ بالقبول» وقد ود فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ لها 
إرتسمٌ شيئاً متقوّماً لتصير غارّة له» ولا وجه لإلزامها بدفع المسمّئ؛ لألّه يمنع المسلم 
عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كا في البناية :١‏ 
ل ل 1 . 

ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها 
أو شجرها أو بطون غنمهاء فان إريكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ 
أن EEE‏ فار اه الال SNE‏ افونا نيوان 
المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلء كما في البناية٤: ٦۷١‏ فإذا قالت 
اراو وا خالعني عل ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء؛ وقع طلاقاً 
بائناً ولا شيء له عليهاء كما في الهداية؟: ٠١‏ . 


4“ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
TS‏ تي ماسوو وجورم 
كف لما E‏ : وا سا 
E‏ بخلاف النكاح؛ لأن البضع مقو تقو ا 00 
فالات ما TT E‏ الد اها م 
خرب لأا سكت لمالا فاغتك بف ولاف الخ والكتابة عار هر حف 
8 ا ره س 8 وي ت و 
تجب قيمة العبدِ؛ لأنه ملك متقومٌ وما رضى بخروجه بغير عِوَضء ولا 
كذلك البُضع حالة ا لخرُوج علك ما بِيّنا. 

ولو حَلّعها عل عبد فإذا هو حر رَجَعَّ بالمَهّره وعند أبي يوسف طله: 
بقيمتِه لو كان عبداً. 

ولو خلعَها عل ثوب وإريْسَمٌ جنسّه أو على دابّة فله المهرٌ. 

وفي العبد الوَّسَطُ كا في المهر. 

وکذاعلل ثوب هَرَوي فطلع مَرُويَاًيَرّجِعٌ يروي وَسَطِ. 

ولو حَلَعَها عل دراهم مُعيّنةء فإذا هي ستوقة رَجَمَّ بالجياد ولا يرد 
بدلّ ا لع إلا بعيب فاحش كما في المهر. 

زلا وري ها و ای الطلاق مدق لان اا لا 

فذق إذا كان عل عان علأن اليد لاعن ا 


(وإن قالت: خالعني على ما ني يدي وليس في يدها شيءُ فلا شيءَ 


0 ® 7 کب عر 2 
فلم تَعْرَّهُ. 
(ولو قالت: على ما في يدي من مال» أو على ما في بيتي من مّتاع» ولا 
شىء في يدهاء ولا متاع في بيتها رَدّت عليه مَهْرّها). والأصل في ذلك: أنه 
متئ أَطْمَعَنّه في مال موم فلم يُسلّم له لفقيو وعديه رَجَعّ عليها بالمهر"؛ 
لأتّها غَرّته حيث أَطْمَعنَهُ في مال والمَغْرورٌ يرجم عل الغارٌ بالبدلء فإذا فات 


)١(‏ حالات إلزامها بدفع العوض أوما يقوم مقامه هي: 

١.إن‏ كان مالا متقوّمء سواء كان من النقود أو العقار مما له قيمة في الشرع وعند 
النّاسء يقع الطلاق بائنآء ويلزمها أن تسلّم للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقوّم. 
”.إن كان منفعة؛ بأن لا تمِلّكّه عين شيء وإنَّا تملّكه منفعته:كالإجارات» يقع الطلاق 
بائنأء ويلزمها تسليم المسمّى؛ لينتفع به حسب الشرط. 

.إن كان دين أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه» يقع طلاقاً باثناً. 

4 .إن غرَّرَت به بذكر مال متقوّم ولريكن متقوّماً؛ كأن تقول له: خالعني على خل بعينه 
فظهر أنه خمراً؛ لأا سمت مالا بعينه فصار الزوج مغروراًء فلزم عليها رد المهر الذي 
اا 

.إن برأت من ضمان شيء مفقود» كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل سيارتي 
المفقودة علل أَنّنِي بريئة من ضماغها لكء فَإِئَّا لا تبرأ وعليها تسليم السيارة إذا وجدتها 
أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأنَّ انلع عقد معاوضة» وهو يقتضي 
سلامة العوض» واشتراط البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشرطء إلا أن ا خلع لا يبط 
بالشروط الفاسدةء كما في البناية؟ : 1۷۳. 


۸ 2 تسستحسس قلخي زعام الاتكيار لتخليل المخداز للموضل 
الْشروط الُْظْمَعٌ فيه زالّ ملكه جانا فيلزمها أداءٌ المبدل» وهو ملك البُضعء 
وقد عَجَزت عن رَده» فيلزمُها رَد قيمته» وهو المهر. 

ولو خالعها با لها عليه من اهر ولريَبّقَ ها عليه شيءٌ من المهر لزمها 
رَد المهرء وإن عَلِم الرَّوحُ أن لا مَهَرَ لها عليه ولا مَتاعَ لا في البيتٍ لا يَلْرَمْها 
شيءَ. 

ولو قالت: علن ما في يدي من" دراهم أو من الدّراهم» ولا شيء في 
يدها لزمها ثلاثة دراهم؛ لابا م فكت« التراهه واف ا ا 


".إن كان فرداً غير معيّن ِن جنس: كما إذا خالعته علل سيارة غير معينة» أو شقة غير 
مح فاا يلزمها رد الوه والطاهر أن هذ[ كان اك ارت ون أفراد هذا اش 
م ل ل 
اا ويكون للزوج ذلك» وإن إر يكن معيناً يستحق عبداً وسطأء وني الثوب 
والحيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر». 

.إن كان أجرة رضاع لوقت محدّدء أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة تنفق عليه 
فيهاء وتمامه في سبيل الوفاق ص7٠‏ 7. 

(© كلمةة منود هنا للضلة لآ اعيضر والشابظ فق :دلاكى: أن كل موضع يصح 
الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض: كا في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا 
يصح فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإِنََّا لو قالت: خالعني عل ما في 
يدي يِن دراهم اختل الكلام» وإذا إرتكن للتبعيض كان الجمع في نحن فيه باقياً عل 
حالهء فيلزمها ثلاثة دراهم: وتام في العناية ٠٤‏ 1۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۷ 

الراك بك الصقرة عل لاوا لزنه قي لأنّه لا نَظَرَ 
ها فيه؛ إذ البدل م قوم والْبدَل لا قيمة له عل ما بِينا. 

(وفي الكبيرة يتنونف على قبوها)؛ لله له له له لهاب فصار 
كنمو 

(ولو ضَمِن الال لَرْمَه في المسألتين)؛ لأن شَرّطَ بدل الخلع على 
ا 
الما سم م 

ولو حَلَعَها أبوها على صداقِها لا يَسَقَطُء ثم إن قلت الصَّغيرةٌ ا لحلع 
وَقَمَ الطّلاق» وإن قبل الأبُ فيه روايتان: 

في رواية: لا يَقَمْ؛ لأنّه كالأجنبيّ إذا إريْضِفَ البَدّل إلى نفسو ويحتمل 
أن ا حلع مَضِرّةٌ مباء فلا يقومٌ قَبُولّهِ مقا قبويها. 

وفي رواية: يَقَعْ؛ لاله نفع حص بالتلاص عن عهدته فصار كقبول 
ا 

ولو ضَمِن الأبُ الصداق رَجَحَ الزوج عليه» وإلا فلاء وكذلك 
الأجنبيٌ؛ لأله متى ضَمِن البَدّل فالئلع تم بقبوله لا بقبويا؛ لأنه يجب 
البدَل عليه بالتزامه من ملككهء ولا يجب عليه إلا إذا وَقَعَ العَقَدُ معه. 


2# > سي ف الا عارع الاتضبار لل المغداز للموضل 

قال: (ولو قالت: طلّقى ثلاثاً بألفٍ. فطَلّقَها واحدةٌ فعليها ثلث 
الألف. 

ولو قالت: على الف فطَلّقّها واحدةٌ» فلا شيءَ عليهاء وهي رجعيّةٌ). 

وقالا: هما سوا لان «علن» كالباء في المحاوضات؛ لأن قوله: احمل 
هذا برهم وعلل درم سواء. 

ولأبي حنيفة ن : أن حرف الباء للمعاوضة. وهى E‏ جت 
العو اوه يقس فيتقسىم العوّض علل ا وإذا وَجَتَ الملل كانت بائنة 0 
«عن». فإشا كط قال تعالك: [يِبَايعَتَكَ على أن لا ا بالل 
TE‏ 117 اذا الشرظ. 

وكذا لو قال: أنت طالقٌ علن أن تخل الدّارَ كان شَّرَطاً. 

اا لا بشم عل ااا لآن وكرت" لالت ا 
علا بالتطليق ثلاث ذلا يو 5 ؛ لأنَ اعلق عدم قبل وجود الشّرطء وإذا 
إريجب المال فقد طلّقها بصريح الطّلاقء فكانت رجعيّةٌ. 


)١(‏ قال الاسبيجابي: والصحيح قوله» واعتمده البرهانيّ والنسفيّ وغيرُهماء تصحيح. 
TGS‏ 


الأهعاة الداكور لعافم و ا م ج ج ت س 

(ولو قال ها: صلقي نفسَك ثلاثاً بألف أو على ألفٍ, فطَلّقت واحدةً 1 
يَقَعٌ شي 2)؛ لأنه ما رضي بالبينونة إلا لِيَسّلِمُ له جميع الألفِ» بخلاف المسألة 
الأول؛ لأنها للا رَضِيت بالبينونة بالألفٍء فلأن تَرَضَى ببعضها كان أولى. 

(ولو قال ها: أنتِ طالقٌ وعليك الف ففَبِآَثْ طَلْقَت ولا شيء 
عليها)ء وكذلك إن لرتقبّل. 

وقالا: إن قلت فعليها الآلف. وإلا لا شيء عليها؛ لأن هذا الكلام 
يعمل للمعاوضة. يُقال: اعمل هذا ولك درهمٌ كقوله: بدرهم. 

رل أن رل لوضليك اتفه ار قاط له ىا 5 الأصيل ذلك 
ولا دلالة علن الارتباط؛ لأنّ الطَّلاقّ يوجد بدون المال» بخلاف البيع 
والإجارة. فإئّها لا يَنْفَكَان عن وجوب المال. 

ولو قال لعبده: أنت حُرٌّ وعليك آلف فعلل الخلاف. 

ولو قالت له: اخلَعَني عن ألفي. فقال جيب لها: أنت طالقٌ كان كقوله: 

ولو قال: بعت منك طلاقك بمهركِء فقالت: طَلَقَتُ نفسي» بانت منه 
بمهزهاء تهنزلة قوطا: اشتزيت: 

ولو قال: بُعّت منك تطليقة» فقالت: اشتريث تَقَعٌ واحدةً رجعية 
محاناً؛ لأنّه صَريح. 


و > > هارع الاتكار لفغليل الخ رارض 
ا 1 1 1" لك سب 
قال: (والمبارأة كالخلع يُسقطان كل حَق لكل واحدٍ من الزوجين على 
الآخر تم تعلق بالتكاح» حتى لو كان قَبْلَ الڏخول. وقد قَبَضَت المهر لا 


0 و‎ o 
یرجع عليها بشیءٍ).‎ 
وه‎ 


)١(‏ الحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل مِن الزوجين المتعلقة 

بالنكاح الذي حصل فيه الخلع» بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع» علل التفصيل الآتي: 

١.أن‏ تكون مترتّبة على عقد الزواج» فلو إرتكن متربة عليه فلا تسقط فإذا أقرَ 

أحدٌ الزوجين الآخرٌ مبلغاً معلوماًء ولر يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل 

الخلع» فلا يسقط شيء عن الّدين منهماء كما في البناية4: 5/47. 

١.أن‏ تكون مترتبة عن عقد الزواج الذي حصل الُلع منه» فإذا فرص أن رجلا تزمّجَ 

امرأةً بألف دينار وإر يعطها منها شيئاء وأوقعَ عليها طلاقاً بائنأء ثم عق عليها بمهر 

جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم» فلا يسقط مهر العقد الأوّل. 

“.أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي 

تعقب الخلع؛ لأنّها وإن كانت مترئّبة علن النكاح الذي حصل الخلع بواسطته؛ إلا أنها 

ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجب إلا في العدّة» وهي لا تكون 
5 5 37 و 1 

إلا بعد الخلع» فيكون للزوجة مطالبته )اء كما في البدائع 7: ٠١١‏ . 

أما الحقوق التى تسقط: 

١.المهر»‏ سواء كان معجّلاً أم مجلا ىا في البناية 0: .1۸١‏ 

۲.النفقة الماضية؛ لأنََّا واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع 

إسقاطأً بعد الوجوب» كا في البدائع 7: .١07‏ 


الأهعاة الداككو وقائ ى القات ت ا 

ولو لر تقض شيئاً لا ترج عليه بشيءٍ. 

ولو خالعها علن مال آخر لها وسَقَطَ الصّداقٌ. 

PEDE CENE‏ يوست لمعه ىق 
ان تيون اذ رأة. 

E‏ انه نعو اعد سقف لامشل قله مايأق» فجُعلا كناية 
غا هل ىنا لفاو ضيه ا 

ولأبي يوسف #: أن المبارآة مفاعلة من البراءق» وقضيتها البراءةٌ من 
اا ف ل ا و ع ا ر لار 9 حل و هر خرن 
النكاح» ما الخلع فيقتضي الانخلاعٌَ» وقد حَصَل الانخلاعٌ من النكاح» فلا 
حاجة إلى حقوقه. 

ولأبي حنيفة ه: أن الخلعَ عبارةٌ عن الانخلاع والانتزاع علل مام في 
اول الباب» والمبارأة كا قال e‏ هه قتي الانخااع والبراءة من 
اا وشي النكاح لا كَتَمل الانخلاع والبراءة قرت N.‏ 


“.النفقة المعجّلة» فإذا ة قصّرٌ الزوح في الإنفاق علل زوجته» وفرضّ ها القاضي كل شهر 
مثلاً مبلغاً معلوماًء فعجَّلَ ها الزوجٌ نفقة سنةء ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن سقط ما 
جل من النققة4 فليس له أن يسارد شيعا نيه: 

:.المتعة» إذا حصل التزوّج ولريسمٌ مهراً في العقد. ثمّ حصل الخلع سقطت المتعة التي 
تستحقها المرأة» كا في مجمع الأنبر١:‏ 775 والشرنبلالية١:‏ 097 والدر المختار؟: 


. 060 


7 > = > هه ا ا عارع الا رو ال رارض 

فتَقَعٌ البراءة عنها؛ ليبحصل ما هو المقصوةٌ من الع وهو انقطاٌ المشاجرة 

بين الڙوجين» أو نقول يعمل بإطلاقهما في التُكاح وأحكايه وحقوقه بدلالة 
الَرض. 

ولو وَقَعَ المُلع بلفظ: البيع والشراء SARS‏ 


)١(‏ وردت ألفاظ استعملت محل لفظ: ا لخلع» كان ها حكمه» وهي ستة: 

١.المبارأة:‏ وهو أن يقول الرجل لزوجته: بارأتك على ألف دينار. 

۲.فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك عل كذا. 

".باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتك بألفي دينار» كا في ببجة المشتاق 


ص١16١.‏ 
EE‏ 0 4 5 ع 9 2 
>.البيع: وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول الرّجل لزوجته: 


ه.الشراء: وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريت نفسي منك بكذاء كما في الدر المختار 
ورد المحتار ۲: 509. والتبيين 7: /75. 

اطق طا وهو أن يفول الرسل ركه طف عل آل ياو أن لسك 
بألف دينار. 

وكلها ترائق ذل فى كل سكا التي مرّتء إلا أن هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق 
علل مال: وهو أنَّ العوض إذا بطل في املع بأن وقع الخلع علك ما ليس بمال متقوّم 
بقل فا ا وق الطلدق عل ال إن انل ار با سوا للا لمن هال مقرم 
فالطلاق رجعيًاً؛ لأنّه طلاقٌ صريح. وإنَّا تد تفثك البينونة تسمية الغوعن: إذا ضحت 
التسمية» فإذا إر تصحٌ التحقت 50000 الطلاق» فيكون رجعياًء ىا في 
بدائع الصنائع ۳: ٠١١‏ والملتقى ص11٠‏ ومجمع الأنهر :١‏ ۰ 


الأمعاة الباككو عقاف ا القن سل ج تت 2 أ 117 


1ك ىعس 7 1 2 
فالاصح”" أنه يوجب الّراءة عند ای حنيفة طكه. 


راو عار يكرا لين ولا بدلا آخر» فالصَّحِيحُ" أنه يُسقطما 

بي من الَهُر وما قَبَضَنَةُ فهو لها. 

وإن ذكرا نفقة العدّة سَقَطّت موا ا رجور 

ولا تَقَعُ البراءةٌ عن نفقةٍ الوليه وهي مؤونة الرّضاع إلا بالشَّرطِ؛ٍ لأتها 
إر تجب هماء فإن شرط البراءةً منها في الع ووقّتا بن قال: إلى سنةٍ أو سنتين 
سَقَطَتء فإن مات الولدٌ قبل تمام المدّة رَجَعّ عليها با بَقِي من اجر مثل 
الرّضاع إلى تام المدة. 

والحيلة لعدم الرّجوع أن يقول: خالَعَتّك علل كذاء أو على نفقة الول 
إلى سنتين» فإن مات في بعض المدّة فلا رجوع لي عليك”. 

قال: (ويُعتيك حُلْعٌ المريضة من الثلث)؛ لأنه لا قيمة للبضع عند 
روج وليس من الحوائج الأصليّة فكان كالوّصيّة وهذا إذا ماتت بعد 
اعد أ فول ال كوك 


)١(‏ الخلع بلفظ: البيع والشراء» قال قاضي خان في «فتاواه»: إنه لا يوجب البراءة عن 
المهر إلا بذكره اتفاقأء وهو الصحيح» وصحح في «الفتاوئ الصغرئ» أنه يوجب 
البراءة كالخلع» واختاره العمادي في «الفصول)ء كما في البحر؟ : /91. 

(۲) أقره في البحر الرائق5: 46. 

(۳) في البحر٤:‏ ۳۷: «والحيلة في براءتها: أن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من 
نفقة الولد إلى سنتين» فإن مات الولد قبلهاء فلا رجوع لي عليك كذا في «الخانية»». 


ب = هه ا ا عارع الا رو ارارک 
فأمّا إذا ماتت» وهي في العِدّةء فللزوج الأقل من الميراث» ومن المهر 

1 E ay 2 

إن كان يخرج من الثلث» وإن أ ر يخرج فله الأقل من ميراثها ومن الثلثِ. 


إذا اختلعت المكاتبة لزمها امال بعد العِتّق؛ لأنّه تبر وسواءٌ كان 
بإذن الموك أو بغير إذنه؛ لأئها محجورة عن الترعات. 
ولو اخْتَلَعَتٌ الأمة وأمٌ الولد بإذن الموك لزمهم| للحال. 


الأهعاة الداككوو عاتم و لق ج ج 


EE e‏ يقي 


ولو كان الرّوحُ ا أ عبداً أو ا جاز الع وصارت له 
للسّي والمَرّقُ أئّها تصيدُ ملوكة للمُوك فلا يتيخ التكاح» وني الخُرٌ لو 
صارّت مملوكةً له بَطَل النكاح» فيبطل الحلم. 

أمتان تحت حر خلعهما امول على رقبة إحداهما بعينها بطل للع فيها 
بخ يد ايم ا ع 2 ب 11 
وصّح في الاخری» ويقسَمٌ الثمن علل مهرهماء فما أصاب مهرٌ التي صح 
مو E a 2 ١‏ 
خلعهاء فهو للزوج من رقبة الأخرئ. 

مره 5 000 2 3 

ولو خلع كل واحدة منههما علل رقبةٍ أخرئ وَقَعَ الطلاقان بائنين بغير 
5 اس رم 2 2 a‏ 5007 000 
شيءٍ؛ لأنه قارن وقوع الطلاق علل كل واحدةٍ وقوع الملك في رقيتهاء فتعذرَ 
إيجاب الْعوّض . 

ولو طَلّقَ كل واحدة علل رقبة صاحبتها بقع رَجعياً. 


بابٌ الظهار 
وهو في اللغة: مشت كل الظهر يقال: ظاهر يظاهرٌ ظهاراًء 
ىو ع ىاع 7 ي 7 ,57 م 
وأَصّلَّه قول الرّجل لامرأته: أنتِ عل كظهر أمي» ثمّ انتقل إلى غيره من 
لع برها مه ا 


ال تسيو قر لأ عارع الا ر لمعلل ا رارض 


(وهو أن يُشَبه امرأته أو عضو يعبر به عن بدنها): كالرّأس والوجه 
(أو جزءاً شائعاً منها) کالثلٹ والرّبع (بعضو لايل النّظمٌ إليه): كالظّهر 
والمّحْذٍ والبَطن والقَرَج؛ لن الكل في معنن الظّهر في الحرمة (من أعضاء ن 
لا يحل له نكاځها على التَأبِيدِ): كام وه وج وو و وا 
وغيرهن من امُحرّمات عل التأبيد؛ لأنَّ الكل كالأمَ في تأبيد الخرمة. 


(وحكمه: عن ان ودراية سل بد ا a‏ 
کک بخلاف التيضء اه م 0 0 


اش بن الصَّامتء وكانا من الأنصار فأرادها فأَبّتٌ عليه فقال: أنت عل 
كظهّر 5 فكان ول ظهار في الإسلام, ثم ثم نَم وكان اليا طَلاقاً فى 

الجاهلية» فقال: ما أظتّك إلا قد حَرَمَّتِ عليّ» فقالت: والله ما ذاك د بطلاق» 
فأتت رسول الله ل فقالت: «إن 7 تَرَوجَني وأا شابة غدةٌ ذاث مال 
وأهُل» حت ل إذا أكل مالي وأفتی ۾ شبايء وَتَمَرّقَ هلي وكرت 5 ظاهرٌ مني 
وقد ندم فهل من شيء ججْمَعْني وإيّاه تُنْعِشْنِي به؟ فقال 45: حَرْمتِ عليه 
فَجَعَلَتٌ ثرا جخ رسو اش كل وإذا قالطا سر حرم ل 
أشكوا إلى الله فاقتي وشِدَّة حالي» ون لي صِبَية صِغاراً إن صَمَمْتُهُم إليه 


ضاعواء وإن صَمَمْتَهُمِ إيّ جاعواء وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك» 


لالأشتاة الدكتور صنلا ابر اكا ك 
للّهم فأنزل علك لسان نيك فتَعَشَّ رسول الله 4# الوحيّ كما كان يَتَعَشَّاِ 
نذا شتا غ قال .ا خزلة قدا أنول الله فلك نوا اوس وا وجلا مد 
سرع الله قَوَلَ تي جاك في رَوَْجِهًا] [المجادلة: ١‏ ] الآيات)”©. 


)١(‏ فعن خولة بنت ثعلبة قالت: «ف - والله - وني أوس بن صامت أنزل الله ك صدر 
مر ا فلت ك قندة ركاف شيا کا قل نام كا رة قالت: 
٠‏ 2 م ا ء 

فدخل علي يومأ فراجعته بشيء فعَضِبَء فقال: أنت علّ كظهر أمي, قالت: ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعد ثم دخل عل فإذا هو يريدني على نفسيء قالت: فقلت: 
كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت حت يحكم الله ورسوله 
فينا بحكمه» قالت: فواثبني وامتنعت منه. فعَلبته بها تغلب به المرأة الشيخ الصعيف» 
فألقيته عتي» قالت: ثم خرجت إل بعض جاراتي فاستعرث منها ثياهاء ثم حَرَجَتٌ 
حت جئت رسول الله ييه فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه» فجعلت أشكو 
شيخ كبير» فاتقي الله فيه» قالت: فوالله ما برحت حتئ نزل في القرآن» فتغشی رسول 
و ل م O‏ 

رک چو“ ا 

ا 00 

بنت ثعلبة» ويخفئ علي بعضه» وهي تشتكي زوجها لل رسول الله #4 وهي تقول: يا 
رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتئ إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر 
مني» اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: [قَدَ سَمِعَ 


الل ل تت تست غفة اضرا رعاع الاتضيار لتخليل المخداز للموضل 
والظّهارٌ جائ من يجوز طلاقه من المسلمين؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يُوجَِبُ حُرّمةً الرّوجة» ولا يكون من الطلقة بائناً؛ لأتها حرام عليه. 
قال: (فإن جامعٌ قبل التكفير استغفر الله تعالى)؛ لما رَوَئْ ابن عبّاس 
: «أنّ رجلاً ظاهرٌ من امرأته فرأئ حََلنَاها في القّمر فَوَقَمَ عليهاء ثمّ جاء 
إلى ل ان ل فذكر ذلك فال لوه اقفر ا ال و تخد عكر کت 
ولأنّه فَعَلَ فعلاً حرَّماًء والأفعال الْحَرّمة توجبُ الاستغفار» ولا شيءَ عليه 
غبره؛ لأنّه لو كان لبيته 5ل 


ر چ 


اله تول الِّي جال في رَوَجِهَا وسكي إلى الله) [المجادلة: ۱ في سنن ابن ماجة١:‏ 
5» والمستدرك۲: 0۲۳ وصححه. 

)١(‏ فعن طاوس قال: «ظاهر رجل من امرأته» فأبصرها في القمر وعليها خلخال 
فضة» فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر» فسأل عن ذلك رسول الله 4 فأمره أن 
يستغفر الله ولا يعود حتئ يكفر» في الأصل لمحمد بن الحسن7: ٠٦۲‏ وني الأصل هدك 
۸ «بلغنا عن رسول الله 4# أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفرء فبلغ 
ذلك النبي كن فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتول يكفر) 

وعن عكرمة 5ه: (إِنَّ رجلاً ظاهر م مِن امرأته ثم واقعها قبل أن يُكَفْرَ فأتى النبيّ 26 
فأخبره» فقال: ما ملك علل ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمرء قال: 
فاعتزلها حت تُكفر عنك» في سنن أبي ذاود١:‏ 50/8 وسن اين ماجه1: 555 
والمستدرك 7: ۲۲۲ وسنن الترمذي ۳: 0 5» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح 
غريب»» وقال ابن حجر في الدراية ص٤۷:‏ «لر أجد في شيء مِن طرقه ذكر 
الاستغفار»» لكن موجود الاستغفار من طريق محمد في الأصل كما سبق. 


الأهعاة الداككو وا ا الفا س حت سس ك 

ENN E YY‏ لجرل 
تعالى: (قَتَحْرِيرُ رَقبَةِ من قبل أن اا [المجادلة: .]١‏ 

قال: (وَالعَوْدُ الذي تَجِبُ به الكَفَارةٌ أن يَعْزِمَ على وَطئها)؛ لقوله عَلِة: 
«ولا تعد حتئ تفر" مهن عن الوطء إلى غاية التُكفير» فتنتهي حرمة الوّطء 
بالتُكفير. 

(وينبغي لما أن ْنَع نفسّها منه؛ لأنه حرام وتطالبه بالكقّارة مجه 
القاضي عليها)؛ إيفاء لحقّهاء وكل ما لا دف القاضي فيه لا يسع المرأة أن 
تُصدّقه فيه» فلو قال: أردت الإخبارٌ عا مَضَى بكذب إريُصدَّق قضاء وصُدَّق 


ولو قال: نا منك مُظاهرء أو ظاهرت منك يصير مظاهراً؛ لأنه صريحٌ 
فيه. 


ا ا 


)١(‏ سبق بمعناه في الحديث السابق» وعن القاسم بن محمد ظله: إن رجلا قال: إن 
تزوجت فلانة فهي عل كظهر أمي؛ فتزّجهاء فسأل عمر بن الخطاب ڪه فقال: لا 
قرا کین كدر كفارة الط ای سن ماين مورا 8 ريشكل ار 
.١ 84‏ 

وعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال كلة: «ني المظاهر يواقع قبل أن يُكَمََ 
قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي”: .5٠0”‏ وقال: حسن غريب» وسنن ابن 
ماجه١:555.‏ 


o‏ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو شبهها بامرأة زَنَ ها أبوه أو ابن أو بابنة مَزنيته فهو مُظاهرٌ عند 

a e 3 4 3 1 5 0 

أبي يوسف ذه خلافا لحمل ذه بناءَ على أن القاضى إذا قَضَ بجواز نكاحها 


وے 3 


نقذ عند حمل ذه خلافاً لأبي يو سف طله. 

وسيل خمد 4 عن المرأة تقول لزوجها: أنت عل كظهّر أَمّي؟ قال: 
ليس بشيء؛ لأن المرأةً لا كلك التّحريمَ كالطّلاق. 

وسيل أبو يوسف كه فقال: عليها الكقّارة؛ لأن الظَّهارَ ريم رفع 
بالكفارة» وهي من أهل الكمارة» فص أن توجبّها علل نفسها. 

وسئل اخسن بن زیا # فقال: هما شيخا الفقه أخطأاء عليها كفارة 

تلان الظهار ب يقتضي التحريم» فكأتئّها قالت لرّوجها: آنت علّ حرام» 
فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها". 


(۱) قال ابن اهام في فتح القديرة: 507: «في «كافي» الحاكم: المرأة لا تكون مظاهرة 
مِن زوجها من غير ذكر خلافء وني «الدراية»: لو قالت هي: أنت عل كظهر ابي أو أنا 
عليك كظهر مَك لا يصح الظهار عندناء وفي المبسوط عن أبي يوسف 5ه: عليها كفارة 
يمين» وقال الْحَسَنُ بن زياد ه: هو ظهار» وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح»› 
وني "شرح المختار»: حكى خلاف أبي يوسف والحسن ## علل العكس» وكذا في غيره» 
وني «الينابيع» و«الروضة» كالأوّل قال: هو يمين عند أبي يوسف #ه. ظهار عند 


ا ننه ) . 


SS 

ولوف انع عل مل ا أو کا ر کا ر ل کي ن 
أراد الكرامة صُدّق)؛ لان ذلك من شلات كلانه وهو مور ين 
النّاس. 

(وإن أراد الظّهار فظِهارٌ)؛ لأنه شبّهها بجميعهاء وني ذلك تشبية 
بالعضو الْحَرّم فيص عند ني (وإن أراد الطّلاقّ فواحدةٌ بائنة)» ويصير 
تشبيهاً لها في الخرمة كأنه قال: أنت علي حَراءٌ. 

) بدا لوادت السوتير ا ا 
أحذها إلا يمر بمرجح". 


-24 
5 


وقال ده هو ظهاز؛ لانه تشه حقيقة: والتشبية بالعُضوظهاة 
فالتشبیه بالكل أو 


وعن أبي يوسف #ه: إن كان في حالةٍ العَصَب فهو ظِهانٌ وإن عنى به 
التّحريم فهو إيلاءٌ إثباتاً لأدنى الرّمتين. 


)١(‏ حاصله: أنه إن نوئ التشبيه بالأم في الكرامة والعزة» أي: أنت عل كريمة ومحبوبة 
كامي» ځا يته فلا یشغ به شي + وإن نوی الطلاق به وقع الطلاق البائ ئن؛ لأنّهِ مِنَّ 
الكنايات» وإن نوئ الظهار صحّت. فإِنَّ التشبيه بالأم تشبيه بعضوها مع زيادة. 

وبا جملة: فهو ِن كنايات الظهارء فإن إرينو شيئاً لغى» كا يلغو قوله: أنت أمي» أو يا 
بنتي» أو يا أختي» ونحو ذلك مما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلّم بمثل هذاء كا في 
ETE‏ 


ا > > = هف | للا عارع الاتكار لتغليل المخداز للموضل 

وعند محمّد ذه ذيه: ظهارء وقيل: ظِهارٌ بالإجماع. 

ور لعو سورض هشام»: يُدَيّنْ إلا أن يكون في 

1 : أنت عل حرام كأمّي ووَئ ظهاراً فظهارٌ لل ا 
طلاقاً فطلاقٌ للتّحريم» وإن نوی التّحريم فظِهارٌ وإن لريكن له نة فإيلاءٌ. 

وغد عوك د هار ول وج 

4 ل 7 06 2 2 2 

(ولو قال لنِسائِهِ: أنتنَّ عل كظهر أمي فعليه لكل واحدة كفارة)”؛ 
لاله بصي مُظاهراً من كلل واحدةٍ منهنّ بإضافة الظهار إلبهنء كا إذا قال: 
أنتر طوالقٌ كملق كل واحدة مف او E AEE‏ 
كك انلك ی روا وار ا و 


)١(‏ يعني: إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنّ: أنتنَ عي كظهر أمي 
ونحو ذلك» يكون ذلك ا متعدداً بحسب تعدد المخاطب» وخ لكل طهار 
كفّارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتئ يودي الكقّارات» وهذا بخلاف الإيلاء فإِلّه لو آل منهنّ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنّ أربعة أشهر تلزمه كفارة واحدة. 

وجه الفرق على ما في البحر٤: :٠١8‏ أنَّ الكفارة في الإيلاء؛ متك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غير متعدد. وفي الظهار؛ لرفع الحرمةء وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ ولهذا لو 
كَرَّرَ الظهار مِن امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدده 
إلا إن نوی با بعد الأوّل تأكيداً فيصدّق قضاء. كا في الفتح٤:‏ /701. 


(وإن ظاهرٌ منها مرارا ف مجلس واحد أو في مجالس. فعليه لكل ظهار 
كفارة)» کا في تكرار اليّمين. 

وروئ ا لجسن عن أبي حنيفة ظفه: إذا قال لامرأته: 
وان لو ساي كد رق وهو E‏ و 


أ 


نت عل كظهر ّي 


5 و 5 
(والكفارة عق رَكَبِ) قبل اكّسيس للتص» (تجزئ فيها مُطَلَقُ الرّقبةٍ 
السّليمةِ»» فيَنْطَلِقٌ على الْمسلم والكافر والذّكر والأنثى والصَّغير والكبير 
عَمَلاً بالإطلاق» وهو وله تعال: (قَتَحْرِيرٌ رقب [البقرة : ١۲۲]ء‏ والرَّكَبة 


و س = ف للا عارع الاتكار لتغليل المخداز لرل 
عبارةٌ عن الذَّاتِ الّرقوقة الّملوكة من كل وجو وعند الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى 
الكتليمة فمن ها برضف زائن فقد زاذ غا الل فد علد 

قال: (ولا يجزئ الُدبّر وأمُ الود لأنَّ الق فيهم ناقصٌ لاستحقاقهم 
العتق بجهة أخرئء (و)لا (المكاتّب الذي أدّى بعص كتابته)؛ لأنه يُشْبةُ 
العتق ببدل» ويجورٌ المكاتب الذي لر يود شيئاً؟ لأنّ البق قائم به» قال صَله: 
«المكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهم)”» وما ذكرناه من المعنى فيمّن أدّى البَعض 
NNE OEE E EE‏ 
عبد با حديثِ حتى لو فحت الكتابة عاد رقيقاًء بخلاف أمّ الوَلْدِ ولدب 
فان ذلك لا يُفْسَحْ أصلاً. 

قال: (ولا مَقطوعَ اليدين أو إِبْهامَيْهها أو الرّجْلِين ولا الأَعْمى ولا 
الصَمٌّ ولا الأَخْرس ولا الجنون الُطْبق)؛ لأنّ جنس النفعة تفوثُ في 
هؤلاءِ وهو البَطش والسّعيٌ والسّمعٌ والبَصَرٌء والانتفاعٌ بالجوارح بالعقلء 
والجنون فائتٌ المّفعة» وبَطَشُ اليّدين بالإبهامين» فقوتا فوت جنس 
الَنمَعة ونه مانم لأنَّ قيامَ الرَقبة قيام الَْمَعةء وإذا فات جنس الَنمَعة صارّتٌ 
لوقن ھال من وه اھ و 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ف قال وَل: «المكاتّب عبد 
ما بي عليه من مكاتبته درهمً) في س نتن آي 'ذاوة؟ : ١‏ وشرح معاني الآثار۳: ۱١‏ 


وحسنه الأرناقؤوط. 


ا > 2 2 2 2 2 2 2 e‏ 
أمّا إذا تلت المتفعةٌ فلن بمانع؛ لآن ال الل لمن مانع؛ 

لتعذر الاحتراز عنه» وذلك كالأعوو ومّقطوع احدف البداية او إحدى 
الرّجلين من خلافيء ولا يجوز إذا قُطِعا من جانب واحلٍ؛ لفواتِ جنس 
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ولا جور الَعتوه والملوج اليابس الشَّقّ0 لما ناء وثلاثة أصابع من 
اليد ها كم الكل. 

ويجوز عت التِصِيّ والَجبوب؛ لأنَ ذلك يزيد القيمة لا يُنْقِضُها. 

ويجوز مقطوع الأذنين؛ آنه لا ضَرَرَ فيه. 

ويجوز مقطوع الشفتين إن كان يَقَيِرُ على 00 وإلا فلا. 

(ولا) يجوز (مُعْتَقَ البتعض)؛ لأنه ليس برقبة 

قال : e‏ لأ هرا فرت 
إعتاق» قال #: «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»”, 


(۱) يُراد اليبس بُطلان حسّه وذهاب حركته لا أنه ميت حفيقة: كما في المغرب؟: 
۴ 

(۲) فعن أبي هريرة ك قال #: «لا يجزي ولد والداًء إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه 
فيعتقه) في صحيح مسلم۲: 2١1١14‏ وسنن الترمذي 5: ٠١‏ وقال الترمذي: «هذ 
حديث حسن صحيح)» وني سنن أي داود 5: ٠٠١‏ بلفظ: «لا يجزي ولد والده» إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه». 


.ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
أخبر ي أن الابنَ قادرٌ على إعتاق الأب» فيكون قادراً تصديقاً له في خر 


ولا يَقَدِرٌ عل إعتاقه قبل الشراء؛ لعدم الملك» ولا بعل الشّراء؛ ل 


عله ما اع كود فن لق اف عا فإذا توق ول وار ا 
إعتاقاً عن الكقارق فيَصِحّ ويجزئه. 

(وإن أَعْتَقَ نِضْفَ عبده. ثمّ جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه) عند 
وعندهما يجزئه بناءً على تجزي الإعتاق» فعندهما لا أَعَتّقَ نصفّه كان إعتاقاً 
للجميع» وعنده لا فقد اعت الصف قبل السيس والتصف بعده. والشَّرطٌ 
أن يكون الإعتاقٌ قبل السيس» فلا يجزئه. فيسَتأنف عت رقبةٌ أخرئ. 

(وإن لم تجامع بين الإعتاقين أجزآه) بالإجماع, أمَا عندهما فظاهرٌ وأا 
عنده فلأنّه أعتقه بكلامين» وما حَصّل فيه من التقص حَصّلٌ بسبب الإعتاق 
للكقارة» وأنّه غيرُ مانع» 15 ا ا 
َضْجَعها للذّبح. 

وغ هذا ل اع فس مكرك مرا كان أو تدرا 


3 > ع ع چ رو ير 
بناءَ علل ما مَرٌء وعندهما: إن كان موسرا أجزآه؛ لأنه يَملك نصیب شريكه 


العم قدو کان فا للكر وان كان تكبو ا ل ي لذن المعاةة وفك 


ااا ا و و الى لقاب سي تت ب ا 

قال: (والعبدٌ لا يجزئه في الظّهار إلا الضّوم)؛ لأنْه عاجرٌ عن الإعتاق 
والإطعام؛ لأنّه لايَمَلِكُ شيئاًء قال : «لا يملك العبد إلا الطّلاق)". 

قال: (فإن ل يجٍد) الا (ما د يَعْتَقّ صام شهرين متتابعين)؛ لقوله 
تعال: فمن ر فَصِيَامُ شهرین متَتَابِعَيْنٍ ف كل أن كاما![الجادلة: 
[٤‏ 

قال: (ليس فيهم| رمضان ويوما العيد وأيّام التشريق). 

ما رَمضان؛ فلانه يَقَعْ عن الفرض؛ لتَعيّيه علن ما مر في الصّومء فلا 
بقع عن غيره. 

وأمَا الباقي؛ فلأنْ الصّوم فيها حَرامٌ فكان ناقصاًء فلا يتأدّئ به 
اع 

قال : (فإن جامَعها في الشّهرين ليلا أو هارا عا عامداً أ ف ناسنا بعذر أو 
بغير عذر استقبل)؛ لقوله تعالل: من ف تَرأَديمات. 


)١(‏ قال في التنبيه ۲: 189 : «إر أره»» وعن ابن عباس ت قال: «أتئ النبي 45 رجلء 
فقال: يا رسول الله» إن سيدي زوّجني آمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: 
فصعد رسول الله #5 المنبر» فقال: يا يها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد 
أن يفرق بينهماء إنا الطلاق لمن أخذ بالساق» في سنن ابن ماجة١:‏ 1۷۲ وسنن 
البيقهي الكبير/ا: /55» وسنن الدارقطني هك /5. 


۸ دك ب ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقال أبو يوسف ذهه: إن جامع ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً إر يستأنف؛ 
لأن ذلك لا يمْنَعُ التتابع» حت لا يَفسَدٌ به الصّوم. 
وجوابه: أن النصَّ شط كوه 5 قبل المسيس» ونه يَنْعَدِمُ اسيل 


ر اقب د 


فيستانئف. 


ولو حاضت المرأةٌ في كقّارة الصّوم لا تَسْتَقبلُ» وإن أفطرت لمرض 
استقبل- 

ولو حاضت في كفارة اليّمن استقبلت؛ لأن الحَيّصَ يتكرّر في كل 
شهر» ولا كذلك الْرَض. 

وغن شد :لو ضام شَهرأكَم تحاضنت كم أبسسك استقبلت: 

م سي هر 

ولا e‏ ا كاتيكم إذا ر e‏ 

قال: (فإن لم يستطع الصّيام أطْعم تين وسكينا)؛ لقوله تعالل: فمن 
سطع فَِطْعَامُ ب نك E EA ١‏ 
الفطر)”"؛ لقوله 4# في حديث سهل بن صخر أو اوش لفات اه : 
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)١(‏ الإطعام علل نوعين: 


الكل مسكين نصف صاع من برّا» ولأنّه لحاجة المسكين في اليوم» 
فاعترت بصدقة الفطر. 


١.طعام‏ تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع مِن حنطة أو 
دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير» كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية ۲: ٦۳‏ 
وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء فإنّه لا بُ في 
التكفير مِنَّ النيّته ىا في الطحطاوي": ٠١‏ ورد المحتار۳: ۷۲۷. 

”.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء» ىا في الفتاوئ الهندية ۲: ٠٦۳‏ ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأَئََّم لو أكلوا 
عنده ثم نوی ريصح في| يظهرء كا في رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

)١(‏ قال خرجو المداية: ر نجد شيئا من هذاء ولا نعلم من هذا سهل بن صخرء فعن 
سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لر يؤت 
غيري» فلا دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب 
منها في ليلتي» فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النّهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي 
تخدمني ذات ليلة؛ إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء فلا أصبحت غدوت عل 
قومي فأخبرتهم خبري» فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله 4 فأخبره بأمري. فقالوا: 
لا والله لا نفعل» نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله ك مقالة يبقن علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لكء قال: فخرجت فأتيت رسول الله يي 
فأخبرته خبري» فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك قال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك 
قال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك» وها نا ذا فأمض في حكم الله» فإني صابر لذلكء قال: 
أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين» قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما 


بح تت فة | لأ ارعن الاتكار ا المخداز للموضل 
قال: (أو قيمة ذلك)؛ لمامَرٌ في دفع القيم في الرّكاة 
قال: (فإن غذاهم وعناهم جاز)» قال تعاك: [فإطعام يعدن 
مِشَكِيئًا] » وهو التمكين من الطعم» (ولا بذ من شَبَعهم في الأكلتين) اعتبارا 
للعادة. 


أصابني إلا في الصيام» قال: فأطعم ستين مسكيناً: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وحشى» ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له» 
فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعك 
عيالك» قال: فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأيء 
ووجدت عند رسول الله ب السعة والبركة» أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها 
إلي) في سنن الترمذي5: 54٠5‏ وصحيح ابن حبان؟ : ۷۳. 

وعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت حف 
فجئت رسول الله 4 أشكو إليه ورسول الله يي يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فاه ابن 
عمك فا برحت حت نزل القرآن قد سيم الله قول التي اولك في رَوَجِهَا) 
[المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال: ع رقبة» قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين 
متتابعين» قالت: يا رسول الله إِنَّه شيخ كبير ما به مِن صيام» قال: فليطعم ستين 
مسكينأء قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به» قالت: فأتي ساعتئذٍ بعرق مِن تمر» قلت: 
با نراف فق اعا عرق الخرواقال ف اعمات اذه ای :بها عن سن 
مسكيناً وارجعي إل ابن عمك» في سنن أبي داود١: ۰٦۷٤‏ وصحيح ابن حبان١٠:‏ 
۹. 


الأجكاة الداككو و فقاو و اس ا 
(ولا بذ من الودام في خبز الشعير دون الجنطة)؛ لاله اتک مق 
ر ۰ 2و ت 5 ١‏ 5 4 أ 7 :1 5 
الشبّع في خبز الشعير دون الإدام» فإنه قلا ينساغ دونه» ولا كذلك خبز 
الحنطة. 
ع س ر س 2 دعم 3و 
وعن أبي حنيفة ذه: لو عَذَّاهم وعَشّاهم برا وإداماً أو خبّرا بغير إدا 
ع و ت ا e E‏ د 
أو الشعين اوموق أو عا جار 
024 77 م 0 ءل و 
ولو غدئ ستين وعشئى ستين غيرهم ار جزه» إلا أن يعيد علل ستين 
منهم غَداءً أو عَشَاءً. 


> 


ووز غذاءان أو.عشاءان أو عشاء و شور 
وكذا لو غَدّاهم يوماً وعَشّاهمِ يوماً آخر؛ لوجود أكلتين مُشْبِعتِين. 
کر 7 < 3 3 و و 

ولو عشاهم في رَمضان لكل مسكين ليلتين أجزآه» والمستحبٌ غداءً 
وعشاة. 

O‏ قفد أن تدا سوه را عرد أن 
يعَطيّه غيرّهم؛ لأنْ الواجب شَّيّئان: مُراعاةٌ عددٍ الساكين» والمقدار في 
الوظيفة لكل المسكين. 

قال : (ولو أطعم مشكيناً) واحذا (ستين ما أجزأه)؛ لن لمعت دفع 
حاجة المسكين» واش 5 بِتَجَدَدِ اليوم» (وإن أعطاه ف 3 واحد عن 

ك 2 و ىه 
الكل أجزأه عن يوم واحدٍ)؛ لاندفاع الحاجة با لمرة الأوك» هذا لا حلاف فيه 


س — هه | لأ شيا ربسا الاتكار لفغليل الخ ر امرض 
في الإباحة» فأمًا التّمليك منه في يوم واحدٍ في دَقَعات قيل: لا يجرئه» وقيل: 
يجزئه؛ لأن الحاجة إلى التمليك تَتَجَدَّدُ في اليوم مَرَاتٍ. 

ولو دَفْعَ الكل إليه مَرَةَ واحدة لا جوز؛ لأنَ التَمرِيقَ واجبٌ بالنّصّ. 

قال: (فإن جامعها في خلال الإطعام لم يَسْتأنف)؛ لأنّ النّصَّ لريَشْرط 
في الإطعام قبل المسيس» إلا آنا أوجيناه قبل المسيين؛ لاحال. القذرة عل 
الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعل ا والمنع لون ف غيره 5 يناي 
المشرزوعة: 

قال : (ومن عق 08 تق رَكبنَينِه أو صام أربعة أَشْهُرِ أو أَطْعَم مه وعشرين 
مسكيناً عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن ل يُعيّن)؛ لأنْ الجنس متَّحدٌء فلا 
حاجة إل التعيين. 

ا ا و 1 5 يم 8 

وقال زفر ظله: EGE‏ 
واحدة؛ لأنّه ّا اعت عنهم انْقَسَمَ كل إعتاق عليهاء ذ فيَقَعُ العِتّقُ أشقاصاً عن 
کر وااو ملهو 1 ى إذا اعدلف ال 

راجت كي اور اا ا وا دق 
الس الواحن غلل ما عرف يخلاق اغتلاف الي ؟ لان التعيين مفب فيه 
ا 
فیشترط . 

مسي سي 4 4 يه 
إلا عن واحدة)؛ وقال محمد ضيه: عنهاء» وإن أَطَعَمَ ذلك عن ظهار وإفطار 


ا ا الاک را أ الا م ت ج 
أجزأه عنه بالإجماع» وعليه قياس حمل هه وهذا لأنّ بالمؤدئ وفاء اء 
والمصروفٌ إليه محل ها يقح عنهماء وصار كا إذا قَرّقَّ الدَّفعَ. 

ولهم): أن النية تُعتَيرُ في الجنسين لا في جنس واحدٍه وإذا لَعَت النيّة في 
الجنس الواحدٍ بقي صل النيّة» فيجَرئ عن الواحدة كما إذا قال: عن كقارة 
ظِها 
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(وإن أَعْتقٌ وصام عن كفارتي ظهار فله أن عل ذلك عن أتهها شاء)؛ 
لآن النيّةجعهرة غدل اعلا الس 


باب اللعان 


ال ل فة | لأ خعي ا ربعا الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
5 تن قر رر ےر 4 ر ا 
وهو“ مَصدو لاعن يلاعن ملاعنة کقاتل يقاتل مُقاتلة» والملاعنة 
انه 2 : دو ر ت 
مفاعلة من اللّعنء ولا يكون هذا الوَرْن إلا بين اثنين» إلا ما سذ كراهقت 
و 000 077 5 همه 
ا حلم وطارّقت النعُل وعاقَبتٌ اللَّصَّ ونحوّه. وهو لفظ عامٌ. 
EE 2 r 7‏ 6 2 5 
وني الشرع": هو حتص بملاعنة تجري بين الزوجين بسبب خصوصِ 
بصفة خصوصة علل ما يأتيك إن شاء الله تعلل. 
5 ع > ع ت ر 
وهو شهادات مو كذات بالا مان موئفة باللعق والعَضب من الله ثعالة 
كما طق به الكتاب» وقد كان مُوجَبُ القَذّفِ ا لحد في الأجَتّية والرّوجة بقوله 
ب را 7 چو رام ل 37 3 
تعال: [وَالَّذِينَ يَرَمُونَ المحْصََاتِ) [النور: 5] الآية» في في الروجات إلى 
34 4 ا م سه ر 2 4 
اللعان بقوله تعالى: [وَالَذِينَ يَرَمُونَ أَرْوَاجَهِمَ] [النور: ]١‏ الآية. 


.00 اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبٌ» ىا في المصباح ص‎ )١( 
اصطلاحاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف‎ )۲( 
.١5 في حق الرجلء ومقام حدٌّ الزنا في حق المرأة» كا في الكنر؟:‎ 

وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداًء أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشترط أيضاً: الحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الح في قذف» وهذه شروط راجعة إليهماء كما 
في البحرة: .١77‏ 

وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الحدّ في الأجنبية. 

وركنه: شهادات مؤكدات باليمين واللعن. 

وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 

وأهله: مَن هو أهل لأداء الشهادة» كا في التبيين7: ١5‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ورم 

و دل ها ر ا ایی راد فلا ل ب ا آم أنه 
حَوَلة بريك ابن السّحاء” عند رسول الله يه فقال: رأيت بعيني وسمعت 
ا ا و ا لك 
هلال ورد شهادته» ثم ل ا ظَهّرك فقال: يا رسول الله 
ارائ أخذنا علق امراف وجلا يتطلق لي اله فح قول اله 
ر عدي ظهرك فقا ملار: وال بعك بالق اق لصادق ليق اا 
ئ ظَهّرِي من اَن فنزل [وَالَّذِينَ يرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) إل قوله: (إن كَانَ 
مِنَ الصَّادِقِين] [النور: ]١‏ فلاعن يك بينهماء وقال عند ذكر اللّعنة والعَضب: 
آمين» وقال القوم: آمين»”. 


)١(‏ وهو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» من بني واقف» شهد بدراً وأحداً وكان 
قديم الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فنزل فيهم: [وَعَلَ الثَلاكة الَذِينَ خلَمُواً) [التوبة: 
| وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحاء. ينظر: الاستيعاب :٤‏ ١٤١٠ء‏ 
وأسد الغابة 5: ٠١‏ 

(۲) وهو شريك بن عبدة بن معتب. والسّححاء: هى أمه» وأم البراء بن مالك» 
واب و هند بن تبن الد ر بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو صاحب 
اللعان» وأول من لاعن في الإسلام» فاا شهد مع أبيه كا ينظر: تبذيب الأساء 
VTE‏ 

() فعن ابن عباس د: إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيّ #5 بشريك بن 
سحاءء فقال 4ٍ: البيّنة أو حدّ في ظهرك, فقال: يا رسول اللهء إذا رأئ أحدنا عن امرأته 


5 .فة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ويجبٌ بقذف الرَّوجةٍ بالزنا)؛ لما تلوناء (أو بي الوّلّد)؛ لأنّه في 
معناه. 

قال: (إذا كانا من أهل الشَّهادق وهي ممن يُحَدّ قاذفّهاء وطالبثه بذلك)؛ 
لأنّ اليّكنَ فيه الشَّهادةٌ قال تعاك: (ِوَإدَيَكٌن هم شهَدَاء إلا أَنفْسُهُمٌ َسَهَادَه 
أَحَدِهِمٌ N‏ 

والشّهادةٌ لا تكون مُعتبرة إلا إذا صَدَرَتٌ من أهلهاء فوجوبٌُ الشهادة 
عَليِهنا اشتزاط كراهن آهل الشهادة: 

ولا تدان أن تكون من خد قاذفهاء لن اللخان فى حنها ححد 
القذّف؛ لما أن اللّعانَ عقوبةٌ» فإن كان كاذباً التحق به كالحدٌ حتئ لا تَقَبَلْ 


رجلا ينطلق يلتمس البيّنقه فجعل النبّي 4 يقول: البيّنة وإلا حدّ في ظهركء, فقال 
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلنَ الله علا ما يبرئء ظهري مِنَ ا جد فنزل 
جبريل وأنزل عليه: [ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) فقرأ حتئ بلغ (إن گان مِنَ 
الصَّادِقِينَ) النور: 5 - 4» فانصرف النبيّ يي فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي 
يقول: إن الله يعلم أنَّ أحدّكى] كاذب فهل منکا تائب» ثم قامت فشهدت» فلا كانت 
عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إا موجبة» قال ابن عبّاس ©#: فتلكأت ونكصت حت 
ظننا أَنَّا ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء فقال النبيّ كل: 
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن 
سحماء» فجاءت به كذلكء فقال النبيّ #5 : لولا ما مضل من كتاب الله ع لكان لي وها 
شأن» في صحيح البخاري؟: ۱۷۷۳ . 


شهادته بعد اللعان أبدأء وهو في حقها كحدٌّ الزّنا؛ لأن العَضَبٍ في حقها من 
الله تعالى عقوبة شديدة يَلتَحِقَ بها إن كانت كاذبة» فقام مَقام حَدَّ الزّناه وهذا 
لا يبت اللعان بالشهادة عن الشهادة» ولا بكتاب القاضى» ولا بشهادة 
الجا ادرف 

ولا بد من طَلَبِها؛ لأن احق لما كا في حَد القذفِ. 

ب و 4 0 rd‏ 5 2 5 1 ع مه 

وشْرّط اللعان قِيام الزوجية بينه| بنکاح صَحيح دول الفاسد؛ لان 
مُطَلَقٌ الرَّوجِيّة يتصرف إلى الصّحيح. 

۰ 2 2 ۹% بر 

قال: (فإن امتنع منه ج حتى يلاعن)؛ لآنه حَد وَجَبَ عليه» 
فيحبّس فيه؛ لقدرته عليه. 

5 و‎ - ES ع کا ر‎ 2 3» 8 - 4 ٩ 

(أو يكذب نفسّه فيحد)؛ لأنه إذا أكذب نفسّه سقط اللعان» وإذا 
سقط اللعان وك غا لأن ی لا على عر مركت تاذ شنط 
اللعان صِرّنا إلى حَدَ القذف؛ إذ هو الأصل. 


و 


(فإذا لاعَنَ وَجَبَ عليها اللّعانُ) لَص (وَتحبَسُ حتى ثُلاعِنَ)؛ لم 
س (أو EI‏ فلا حاجة لل العاف ولا يجب عليها کل الرنا؛ أن من 
ر ا رة اغا ها يأ ناته وشذا قال الا ا کد 


0 3 3 4 > 2 
لأن الراق جد عه بالا فر اوم واتحدة. 


4 سح 2 7 تت نف الا ارعلا لاخر المخداز للموضل 

ويَبْتدِئٌ في اللّعانٍ بالزَّوَح؛ لأنه هو لمعي ولأنّه يك بدأ بالرّوجء فل 
التعنا فرق بينهما”» فإن التعنت المرأةٌ أوّلاً ثمّ الرّوجُ أعادت؛ ليكون على 
الترتيب المشروعء فإن فرق بينهما قبل الإعادة جاز؛ لأن المقصوة تلاعثه) 
وقد وجد. 

١‏ عطقك ا و و 2 1 مع روو ت 

قال: (وإذالم يكن الزوج من آهل الشهادة) بان كان عبدا أو محدودا في 
قذفٍ أو كافراً (فعليه اَدٌ)؛ لأنَ اللّعانَ امتنم لمعن من جهيهء فَيرّجِمْ إلى 
الوحت الا 

(وإن كان من أهل الشهادق وهی ممن لا يُحَذّ قاذفها) بأن كانت أمةَ أو 
كافرةً أو" محدودة في قَذْفٍ أو صَبِية أو وة أو ا (فلا حَدَّ عليه ولا 
لعانَ)؛ لأن المانمَ من جهتهاء فصارٌ كا إذا صَدَكَنَه (ويُعَرّرُ)؛ لأنّه آذاها 
وألحقّ الشين بهاء وإريجب الحدّ فيجبُ التعزير حساً لهذا الباب. 

ولو كانا محدودين في قذفٍ خُد؛ لان اللعات امتنع من جهته؛ لاله يذ 
شدوهو لمن مو a‏ «أربعةٌ لا لعانَ بينهم 
وبين نسائهم: اليّهوديّة والمّصرانيّةٌ تحت المسلم» والمملوكة تحت الم والحرّةٌ 


(١)فعن‏ ابن عبّاس #: من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله 4 بينهماء 
وقضول أن لا يدع ولدها لآب» ولا ترمول» ولا یرم ولدهاء ومن رماها أو رم 
ولدها فعليه الْحَدٌ في سنن أي داود : 7177 ومسند أحمد 5: ٠۳۳‏ والسئن الكبرئ 


الأ معدا الداككور لوقاف الى لقان ع ج ا 
تحت المملوك)”» وفي رواية: «والمسلم تحته كافرة» والكافر تحته مسلمة)”, 
وصور : إذا كانا كافرين فأَسَلَمُت فَقَدَّقَها قبل عَرّض الإسلام عليه. 
e 1 as‏ 8 و موق ادس ف لقنم بسر تان : 

(وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضى بالرُوج فيَشْهَدٌ أربعَ مَرّات يقول في 
كل مرّةٍ: أَشْهَدُ بالله إن لن الصّادقين فيا رَمَينك به من الزناء ويقول في 
الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيم رَمَيدُك به من الرّنا. 

وإن كان القَذْفٌ بول يقول: فيا رَمَيتك به من تفي الوّلّد وإن كان با 
يقول: فيا رَمَتّك به من الزنا ومن تمي الوَلدِ)؛ لأنّه المقصودُ باليمين. 

3 س له 

(نمَ تشهد امرأة أربعَ مات تقول في کل مَرَةِ: أشهدٌ بالله نه لمن 
الكاذيين فيما رَماني به من الرّناء وتقولٌ في الخامسة: خضب الله عليها إن كان 
من الصّادقِين فيها رماني به من الرّناء وني تفي الود تَذْكُرُه)ء کا تقدّم. 

(فإذا التعنا فرق الحاكمٌ بينهما)» ولا د َقَعُ الفرقة قبل ا حك ا 
مات أحدّهما قبل التفريق وَرِثهِ الآخر. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف قال وَل: «أربع من النساء لا ملاعنة 
يهن التصرزاتية تحت اسه والبهودية تحت الس والحرة غت الملرك: والمملوكة 
تحت الحرٌ) في سنن ابن ماجه١: »51٠١‏ والسئن الصغيرا: ١۱۳۷ء‏ ومعرفة السئن7١:‏ 
۲ وسنن الدارقطني۳: ۱۹۳ . 

(۲) بيّض ها ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 895. 


جل ست سس حفة الأخيار جاع الات ار لتخليل المخداز للموضل 

وقال زفر 45 له َم الفرقة بينهم| بالتلاعن؛ لوقوع الحرمة المؤبّدة بينهما 
بالنّسه وهو المقصودٌ من الفرقة. 

لامارو أن المي ي؛ «لا لاعن بينهما قال الزَّوحُ: كذبث عليها 
إن أمسكتها هي طالقٌ ئّلاثً”", قال الرّاوي: ففارقّها قبل أن يأمرّه رسول الله 
بفراقهاء فأتُضئ عليه ذلك فصار سُنَّةَ المتلاعنين. 

ولو وَقَعَتَ الفرقة بتلاعيها لر يق م الطلافء ا 0 يله ولبدّن له 
بطلان اعتقاده في وقوع الطّلاق» ولان خرف الاما بت باللّعان؛ أن 
لعن والعَضَبَ ا بأحدهما بيقين» ا بطلان ا 0 الاستمتاع 
ا ا الاستمتاع ا فيَحَرُمُ REIT‏ ع رت 
من قَبله؛ لأنها بسبب قَذْفِهِ فقد فَوّتَ عليها الإمساك بالمعروفِ» فيجبٌ عليه 
التسريح EEE ay‏ 
القاضي مَنابه دفعاً للظلم. 


0 سل بن سعد المباعداى ا أن غر تر الجن أو رر( 0 وضط 
الناس» فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله 4#: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاء قال 
سهل: فتلاعنا وآنا مع الناس عند رسول الله يك فلا فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا 
وشو الله إن اکا فا فوت قل أن مزه :رسو اله فال ای قات 
ذه: فكانت تلك سنة المتلاعنين» في صحيح البخارية: .5١١8‏ 


الأجداة الداككوو توواف الى لقان اس سيم ن ت 

(فإذا فرق بينهها كانت تطليقة بائنة)؛ لأنّه كفعل الزَّوج» كا في اجب 
والعنة: 

وقال أبو يوسف ذه: هو تحريم مؤبّد. 

ويرك إذا اكد تمك القاضي وعاد خاطباًء وعنده لا؛ لقوله 
ي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)”". 

ولنا: آنه إذا أكذب نفسه لر يصيرا متلاعنين ولا يبقيل حكمه» ولهذا 
وَجَبَ عليه الحذّ بالإكذاب» ولأنَّ اللّعانَ شهادة» وهي بطل بتكذيب 
الشاهد نفسّه» فلم يبقيا متلاعنين لا حقيقةً ولا كاه فلم يتناو هم ال 

قال: (فإن كان القَذْفُ بولدٍ فی القاضى نسبه و بأّه)؛ لأنه وَل 


لد 


«نفن ولد امرأة هلال وألحقه بِأمّه)". 


7175 فعن ابن عمر د في سنن البيهقي الكبير۷: 404» وسنن الدارقطني7:‎ )١( 
قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وفي سنن الدارقطني":‎ ٠٠١ :١ةفينح ومسند أبي‎ 
عن علي وعبد الله #: «مضت السنة أنَّ المتلاعنين لا يجتمعان أبداً»» وروي‎ ١ 
موقوفاً عن عمر وعلنَ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب د في سنن أبي داود؟:‎ 
: والمعجم الكبيرة‎ 21١17 ومصنف عبد الرزّاق/1:‎ » ١14 : ٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۳ 
i: 

(۲) فعن ابن عمر #: «إنَ ال # لاعن بين رجل وامرأته» فانتفئ من ولدهاء ففرّق 
بينهماء وأََْقّ الولدَ بالمرأة» في صحيح البُخاري 0: 5075. 


يح تس قر | لأ عارع ا لار الخ ر لرل 

a N ANE E ORS 
و اهل الشهادة:‎ 

ولو كان ا خد ها ج لا عدولا لعان؛ لان لس من أهل الشهادة: 

ولو تحرس أحدهما أو ارتدّ أو أكذبَ نفسّه أو قَدَفَ أَحدّهما إنساناً 
EEG N NS‏ اي لاد 
ولاكتريق »لان ناأعتة الوجوك فت E‏ 

ولو وطئت بشبهة فقذقّها زوجُها لا لعانَ عليه» ولا حَدَّ عل قاذفها. 

وعن آي توسف مله ه: أنه رَجَعّ وقال: فت اللعاة و 
يجب فيه المهر» يت كلتمت 

وجه الظاهر: ا وطءٌ في غير ملك» فأشبه الزن وصار i‏ ی 
إسقاط الحدٌ عن القاذف. 


ولو قَذَقَها ثم وُطِئت حراماً لا لعانَ بينهما؛ لما بِينا. 


رق الحاكمٌ بينهما حتئ عُزل أو مات» فالحاكمٌ الثاني ييل 
لحان كي 


ا 


وسبق عن ابن عباس 2د من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله كل 
بينهماء وقضيل أن لا يدع ولدها لأب» ولا ترمی» ولا يرمئ ولدهاء ومن رماها أو 
رمئ ولدها فعليه الحد) في سنن أبي داود ۳: 271/7 ومسند أحمد 5: .٠۳‏ 


الأجعاة الداككو و هيام الو القن سح تت ب تي 17 

وقال خمد ه: لا يَسْتَقبلٌ؛ لان اللّعانَ قائ مقام الحدّء فصار كإقامةٍ 
ا ى وذلك لا يؤثر فيه عرزل الحاكم وقوه 

ولما: إن تهام الإمضاء في التفريق والإنهاء» فلا يتناهى مله فيَجِبُ 
الاستقبال. 

ولو ها دالت كاذنا اوبات ف قد ولا لعان. 

ولو كان وجعياً لاعن» لقام الو جية. 

ولق و هذا تعد الطلاق الاقم قاذ لكان و ردنك ف 


ولو قال: أنت ال لاا يا اة فعليه الد دون اللّعان؛ لأنه قَرَفَ 


NEO YE اطق فاون‎ E, 
بعد وجوب اللّعانء فَسَقَط بالبينونة.‎ 


ر 
د rd‏ 


ولو قذف أربع نسوةٍ لاعن مع كل واحدة منهن. 
1 


ولو قَذَفَ أَرَبع أجنبيات خد لمن حَدَاً واحد 

والفون أن" القضيوة يق E‏ وهو عسل سد وهل ىا 
الأول فالقصودٌ باللّعان دفمٌ العارّ عن المرأة وإبطالٌ نكاحها عليه وذلك لا 
يحصل بلعانٍ واحد. 

E. 5‏ و س 5 78 

قال: (وإذا قال: ليس حملك منى فلا لعان). 


اب تبرق لا ارعن الاتكبار لفغليل الخ رارض 

وقالا: إن وَلَّدتِ لاقل من ستّة أشّهِر من يوم القَذّف يِجِبُ اللّعان؛ لأنا 

وله: آله يوم ار يتين بقيام ال ا ناه واد ارو انم 
في ا حال يصير كأنّه قال إن كان بك ل فليس مِنّي» ولا يَثْيْتُ يبت حكم القَذّف 
إذا كان سُعلَّقاً بالضَّرط. 

وأجمعوا أنه لا نتفي نسبُ احمل قبل الولادة؛ لأنَّه حكمَ عليه ولا 
حُكُمَ علل الجنين قبل الولادة كالإرثِ والوصية. 

ولو نمی ولد زوجته الرّة فصدّقته فلا َد ولا لعان» وهو الا 
ae‏ لأن الست كى الولدة و لاقلك قا عن بوره 

اا ف اول ا ا وهر كا أن د 
الكاذبين وقد قالت: إِنّه صادق وإذا تَعَذَرَ اللّعان لا يفي التّسب. 

قال: (ويَصح نفي الوَلِدٍ عَقِيبَ قيب الولادق وني حالة التَهنئة وابتياع آلة 
لولادة لاعن ويتفيه القاضيء وبعد ذلك يتبث ا 


ورَوّى الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 5ك: أنه مُقَدّرٌ بسبعة أيْام؛ لأنْ أثرٌ الولادة 
E e‏ 


وقالا: يصح نفيه في مدّة التفاس؛ لأنّه أثرَ الولادة. 


للأستاذ الدكتور عاق ا لام ههه إن 

وله: أنَّ الرّوجَ لو تفا عَقِيبٍ الولادة انتفئ بالإجماع» ولو أريتقه حت 
طالت اله رك NS e‏ 
الإنسانَ لا يُشهد عليه بسب وليه وإنّا يُسَتَدَلْ عل ذلك بقبوله التّهعة 
A GT‏ فل ولك ارقي د 
يَفْعَل فيه ذلك عادةً» وهو مس كان اعترافاً ظاهراً فلا يَصِحّ نفيه بعده. 

قال: (وإن كان غائباً فعَلم. فكأتّبا ولدت حال عِلْمه)؛ معناه: أنه 
يصح نفيه عندهما في مُدّة التّفاس بعد العِلّم» وعنده: مدّة التّهدئة عل ما بِينَا؛ 
لآنه لا يجوز آن يلزمَه النسب مع عدم عليه» فصار حال عِلمِهِ كحالة الولادة 
عن الأصلين. 

وعن ابي يوسف 5 : إن عَلِمَ قبل الفصالء فهو مقدَّرٌ بمدّة التثفاس 
ا لأن قَبَلَ الفصال كمُّدّة التفاس» حيث لرينتقَل عن 
غذائه الأوّل وبعده يتيقل ترح عن حالة الصّغرء فيَقبُحُ نفيه» كا لو تَقَى 


م 


قال : (ومن وَلّدتَ ولدين ني بَطْنِ واحدٍ فاعترف بالأوّل ونّفي الثاني 
لت سا ولاعن. وإن کس فتفی الأوّل واعترفٌ بالثّاني 34 سك لشهنا 


53 


001 8 و ت .راع 4 ٠ i‏ ر 
أمّا ثبوت النسب؛ فلأنهما توأمان خلقا من ماءٍ واحد» ےا لنت 


> 
7 
6 


نَسَبٌ أحدهما باعترافه ثبت نَسَبٌ الآخر صرورة. 


الل تت س تق |الأضييا عاج الاختار لتخليل المخداز للموضل 
وأمًا اللّعانُ في الأول والحَدٌ في الثّانية؛ فلاته ّا مى الان إر يكن مُكدّباً 
نفسّه فيلاعن» وني الثانية نا ى الأول صار مُكَذَّباً نفسّه باعترافه الثّانٍ 
ولو قال ف المسألة الثانة: هما ابناي لا جد كن ولا يكن کیا لأنه 


صادٌق؛ لأنهما لزماه من طريق الحُكم, فكان حبرا عا تَبَتَ با خكم. 


باب العذة 


وو ميد ذه و ) متهل تكون القيامة؟ قال: إذ 
تاملك :اعدا أ غه أل ا وعد أهل الثار: أي عددهم. 


بتووججيب ‏ ج کک ا 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذ مِنَ العدّ وال حساب. والجمع عدد. كا في المصباح المنير 
ص 95". 

واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كما في التبيين”7: .۲٠‏ 

(؟) ينض له ابن قطلوبغا في الإخبار۲: 917 8. 

وعن عمر بن علي #ه قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتئ متئ يتوالد الناس 
ويؤتون» فقال لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب» فقال إياس: حت تتكامل 
العدتان: عدّة أهل النار» وعدة أهل الجنة» في تاريخ ابن عساكر :٠١‏ 217 والبداية 
والنهاية۱۳: ٠۲۰‏ وتاريخ ابن معین٤: 5٠‏ ”, وتبذيب الکال۳: ٤۱۷١‏ . 


الأمداة الداقكوو قاف او القن ب 12733335 11 
وشي الزّمان الذي ص قبه الال عقين الطلاق و ارت ع لاا 
الأيامَ المضروبة عليهاء وتَنتَظرٌ أوان المَرّج الموعود ها 

والأصل في وجوبها: قوله تعال: [وَامْطلَفَاتُ يربص اهن اة 
ُرُوَّء] [البقرة: ۲۲۸]ء وقوله تعالك: [ وَالَّذِ بن يوون نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا 
ربصن بأنفسهنٌ ار أَشْهُرِ و عَشُرَّ ا) [البقرة: [YT‏ وقوله: (وَاللائي 
ا E‏ ن لاه أَشْهُرِ وَاللأتي ر 
MEO E E‏ 
تعاك: [فَطَلْقُومُنَ لِعِدَّعِنَ وَأَحَصُوا الْعِدَةَ 1 [الطلاق:١].‏ 

وهي ثلاثة أنواع: الحيض» والشهور» ووضع الحملء وبكل ذلك 
نطق الكتاب. 

ت فة اقا لدی وال قاف وو لووط وه اها نانا 
الله تعالن. 


قال: (عدَةٌ المرّة التي حي في الطَّلاقٍ والفَسْحْ بعد الدُخول تَلاث 


وعدَممنَ في الوفاق أربعة أشهر وعشرة آيام)؛ لما تَلُونا من الآيات 
والقرقة ق بالمسّخ كالطّلاق؛ لأنَّ العدة للتّعرّف عن براءة 56 واه 


۸ دل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
ساو 0 2 98 5 مه 5 E N‏ 70000 

(وعدة الأمةٍ فى الطلاق حيضتان)؛ لقوله #: «طلاق الأمة ثنتان 

وعدَّتها حيضتان»”. 
: 2 5 0 ۴ لوك وس .فا 8 
(وفي الصغر والإياس شهر ونصف)؛ لان الرّق مُنصف» إلا أن 
2 2 سے ت صو 7 5 5 و و 

الحِيّضْة لا تَتَجِرَأء فَكَمْلّت احتياطأء وقد قال عمر ظك: «لو استطعت لجعلتها 
حيضة ونصفاً»”. 

أمَا الشّهرٌ فيتجزئ» فجُعلناه شّهراً ونِصفاً. 


2 


(وعِدَتها في الوّفاة شّهُران وكَمْسة أيام)؟ لما ينا 


(وعدّةٌ الكل في الخَمْل وَضْعْهُ)؛ لعموم قوله تعاك: الات الأمَال 
E‏ تفجو لت لع راط 
الرحم» ولا براءة مع وجود الْحَمّلء ولا شُغْلٌ بعد وضعه. وإليه الإشارة 
بقول عمر #ه: «لو وضعت وزوجها علل سريره لانقضت عدّتها ول لما أن 


ر 
ل ل ( 0( 


تتزوج 


(1) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ۳: .5/٠١‏ وبلفظ: «طلاق 
الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» في سنن أبي داود؟: 23751 وصححه الحاكم في 
ار 

(؟) فعن عمر #ك: «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت» في سنن 
سعيد بن منصور١:‏ 47 ”7 وسئن البيهقي الكبيرلا: 1۹4 ومصنف ابن أبي شيبة١٠:‏ 
.,6١‏ 

(۳) فعن بن عمر اة أنه سئل عن المرأة» يتوف عنها زوجهاء وهي حامل؟ فقال عبد الله 


الأ جكاة الداككوو اوقا او الفا ت ج 

ا ا ا ل 60 
بغ رة الطلاق :قوله ال روت لكان اج آنا ب 
عَمَْهُنَ - نزلت بعد التي في سورة البقرة: يعني [وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ نكم 
E TE‏ 

وإن ا ا ی اتتقنيف ا و و 
إذا استبان فهو ولد وإذا لريَسَتَبِنَ جارٌ أن يكون وَلَداً 
العِدَّةٌ الشك. 


وغيرٌ وَلِدِء فلا تنقضي 


بن عمر: إذا وضعت حملهاء فقد حلت» فأخيره رجل من الأنصار» كان عنده» أن عمر 
بن الخطاب» قال: لو وضعت وزوجها علل سريره» أر يدفن بعد فحلت» في الموطأ؛ : 
۸۹ 

)١(‏ فعن ابن مسعود ظه: «مَن شاء باهلته أن سورة النساء القصرئ نزلت بعد 
الطولك». وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود ب قال #: «نسخت سورة النساء 
القصرئ كل تعدو [وأز لكت الكغان اعا آن يضقن علق [الطلاق: اق 
مسند أبي حنيفة ر١٠‏ . 

ا و 
يَصَعَنَ حمَلَهُنَ] [الطلاق: 5]» إلا بعد آية المتوق عنها زوجها إذا وضعت المتوف عنها 
زوجها فقد حَلّت» في سنن النسائي الكبرئ0: ٤‏ ۳۰ وسنن أبي داود۲: ۲۹۳. 

(0) الجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام» كا 
في المداية :٤۷۲ : ٤‏ أي كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر» كا في درر الحكام١:‏ "47 


#۴ هف لأ بارع الاتضار لتغليل المخداز للموضل 

قال: (ولا عدّة في الطّلاق قبل الذخول)؛ لقوله تعاك فيه: إت لَكُمٌ 
عَليهِنَّ من عِدَةِ عدوا[ لأحزاب: 4۹ 

قال: (ولا على الذَّميّة). وقد مر في التكاح. 

ولا ةني نكاح القُضُولي قبل الإجازة؛ لان السب لا ينبت م 
ooo‏ والعدة 
2 جَبَتَ صيانةٌ للماء الحرم عن ال حاط واحترازاً عن اشتباه الأنساب. 


ا 


یں 


اشفا إن كانت من لا تحيض؛ لا روي اد ماري القبطية e‏ الله 
#: «اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء»”» ول ر ينكر عليها اكد E‏ اا 
فما أئّها تَقَلنَهُ عن الس ي وإِمّا أن يكون إجماعاً منهم» وكل ذلك حُجة. 


1 .4 س و ون 2 2 ت 
وعن عمر ظ أنه قال: (عدة أم الوّلد ثلاث حِيّض)”. 


4 
اه 


م الول من مَوْتِ سبوها والإعتاقٍ لات حِيَضٍ أو كلانه 


وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومأء وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي؛ ١‏ 
الفرائد»» كا في منحة الخالق١: ٠١‏ 

)١(‏ فعن عطاء ذ#ه: «أن مارية اعتدت بثلاثِ حيض بعد النبي #5 يعني أم إبراهيم)» 
وهذا منقطع» وسويد بن عبد العزيز ضعيف» ورواه الجماعة عن عطاء مذهبه دون 
الرواية» في سنن البيهقي الكبير۷: /الالا. 

(؟) فعن عمرو بن العاص #ه: «أمر أم ولد أعتقت أن تبن ثلاث حيض» وكتب إلى 
عمر هه فكتب بحسن رأيه) في مصنف ابن أبي شيبة٤: ١٤١‏ . 


ا فقاوم الو الفا سب ست ب س 

ولو زوَّجّها امول ثمّ مات» فلا عِدَّة عليها؛ لأن الفراش انتقل إلى 
الروجء فإن طَلَّمّها الرّوجٌ وانقضت عِدَّمْهاء ثمٌ مات الموك» فعليها العِدَة؛ لأن 
الفزائن عاة البقم وقد وال با لىت 

قال: (والعِدّةٌ في التكاح الفاسدٍ والوَّطْءٍ بشْبْهة" بالحيض في الموتٍ 
والفرقة)؛ لأنّه للتَعرّف عن براءة الرّحمء ولا تجب عِدَّة الوّفاة؛ لأئّها ليست 
بزوجة. 

قال: (وعدّةٌ امرأةٍ الفارٌ أبعدٌ الأجلين في البائن» وبعِدّةٍ الوّفاة في 
الرّجعي)» وهي إذا طَلَّمّها وهو مَريض» فَوَرِنَت وهي في العِدّة. 

وقال أبو يوسف ذيه: عدا ثلاث جيض في البائن؛ لأنَّ التُكاح انقطع 
بالطّلاق» ولزمتها ليده بالحيض» إلا آنه بتي آثزه في الأرث» لا يكنا لاني 
تغيير العدة» وبخلاف الرّجعيٌ؛ لذن النكاح باق من كل وجه. 


)١(‏ وطء الشبهة أنواع: 

١.المعتدة‏ إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إلا زوجتك فوطتها ثم بان الأمر بخلافه. 
؟.إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزؤّجها في العدة ودخل بها. 

*.إذا وطئها في العدّة وقد طلّقها ثلاثاًء وقال: ظننت انها تحل لي. 

٤.إذا‏ طلّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطتها في العدّة. 

٥.إذا‏ وطئت بشبهة وها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء» فإِنَّ هذه المواضع يجب عليها 
عدّتان ويتداخلان ويمضيان في مدّة واحدة عندناء ى| في الجوهرة۲: ۷۷. 


ا س قر | لخبي جاع الاتكبار لتخليل المخداز للموضل 
وهما: أنه بقى في حقٌ الإرثء فلأن يمى في حن العدّة أَو؛ لان العِدّةَ 
o 5‏ 0 5 3 7 ب 3 
قال: (ولو أَعْتِقَّتْ الأمةٌ في العدّة من َلاق رجعيٌ انتقلت عِدَّما إلى 
عة الرائرء وفي البائن لا)؛ لأن التكاح قائ من كل وجو في الرَّجِعيٌ دون 
البائن» وموته كالبينونة. 
قال: (ولو اعتَدَت الآيسة بالأشهر ثمَ رأت الدَّم بعد ذلك أو الصَّغيرةٌ 


2 


ثم أنه في خلال الشّهر استاتقّت باخَيْض). 

أ ن ا علا اف اا غا 
وصارت كالممتدٌ طهرها فتَسَتأنفُ. 

وأا الصخيرة فلأنَ ال جَمّحَ في عِدّةٍ واحدةٍ بين الحيّض والْأَشْهِرٍ متنمٌ؛ 
لا فيه من الجمّع بين البَدَل والْبَدَلِء ولأنّه ر يرد به اتر وار قل به بَكَرٌ وقد 
LENE‏ 


أ انقو ا ا عو ف وو فرت عن الأصيل قبن 
حُصُول المقصود با لكلف فيجب عليها: كالتيمّم إذا وَجَدَ الماء ف صَلاتِ. 


2 
20 
° o 


مص و 2 5 ۶ 2 
(ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم يست استانفت بالشهور)؛ لا 


۰ 


ي مي مي 


a EE N 


فصل 

الأقراءٌ: الَيّضُء وهو قول أبي بكر وعُمر وعليٌ وابن مسعود وابن 

عَبّاس وأبي الدّرداء وابن الصّامت وجماعة من التَّابعين رضوان الله عليهم 
أخعين. 

وقال زيدٌ بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة #د: إتها الأَطّهانٌ 

وحاصله أن اسم القرءِ يقَعُ و ا 

أقرأت المرأة: إذا حاضت» وأقرأت: إذا طَهرَتء وأصلّه الوقت؛ لمجيء 


وثَّمَرَةَ المخلاف: تظهر في انقضاء العدّة» فمّن قال: إِمْها الحيض يقول: 
لا تنقضي إلا باستكال ثلاثِ جيض» ومن قال: إتها الأطهار يقول: إذا 
قرعت في الحتيضة الثالثة انقضت العِدّة. 

او . ع 0 ساد 
والخمل غل الحيفن اول تالص والعقول: 
أا النّضصّ فقوله يك للمُستحاضة: «دعي الصّلاة ايام أقرائك»”» وإنَّا 


۴ > س قر | لخبي عام الات ار لتخليل المخداز للموضل 
تترك الصّلاة يام الحتيض بالإجماع. 

وقوله يِ: «عدّة الأمة حيضتان). 

والَعّقول: آنه ره بلفظ الجمع» فمن قال: N‏ لات 
ثلاث يض فيتحقق الحم ومّن قال: نه الأطّهار لا ب يتحقق الجمع عل 
قوله؛ أن الطَّلاق لو وَقَعَ ف آخر اهر انقضت العدة بطر آخرین» 
ل ا E‏ 

قال: (وابتداءً عذة الطّلاق ءَ عَقِيبه والوّفاة عَقيبهاء وتنقضي بمضي المدة 
وإن لم تعلم ببا)؛ لأنْ الطّلاقّ اا N ER‏ 
وجود السّبب”. 


قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة» فقال: دعي الصلاة 
أيام أقرائك» ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم عل الحصير» في سنن الدارقطني١‏ : 
٤‏ وشرح معاني الآثار۳: ٦۰‏ ومسند الشاميين7: 75. 

عن عدي بن ثابت أبيه عن جدَّه ذه قال 4: «المستحاضة تدع الصّلاة مم أقرائها ثمّ 
تغتسل وتُصلٌ» في سنن أبي داودا اوعدو الرمدق 1121 سيق 

ابن ماجه١: ۰۲۰٤‏ وسنن الدارمي١:‏ ۲۲۲. 

)١(‏ سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «قرء الأمة حيضتان» في سنن 
الدارقطني5: ١۷ء‏ قال الارناؤوط: فيه مظاهر» وهو ضعيف» وصح موقوفاً عل عمر 
وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر : في سنن البيهقي الكبير/ا: .۳٦۹-۳۹۸‏ 

(؟) فعن ربيعة بن ناجد عن علي ه قال: «العدة من يوم بطق أو يموت»» وعن ابن 


ا و ےو لقان محم ج س 

وإن 3 أنه لی امرأنّه e‏ کا أو قالت: لا أدري 
وجبت العدّة من وقت الإقرار» وتجعل هذا إنشاءً احتياطاًء وإن صَدَّقته فمن 
وقتٍ الطَّلاقِء واختيارٌ المشايخ” آنه يجب من وقتٍ الإقرارٍ تَحدّزاً عن 
المواضعة ورّجراً له عن كتمان طلاقها؛ لأنّه يُصير مُسبباً لوقوعها في المُحرّم 
E EY,‏ سنكي كان انا( عاك حول مت 
وقتٍ الطَّلاق إلى وقتٍ الإقرار؛ لأنَّه أقرّ بذلك» وقد صدكته. 

قال: (وابتداءً عِدّة النكاح الفاسدٍ عَقِيب التفريق أو عَرْمه على كرك 
الوَّطء)”. 


EREN‏ مين عي ل 


> ا 


مسعود ذه قال: «عدة المطلقة من حين تُطَلّقَ والمتوق عنها زوجها من حين يُتَوَقّ) 
وعن ابن عباس ك قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» في السنن الكبرى 
للبيهقي ۷: ۰1۹۸-1٩۷‏ وسئن سعيد بن منصور :١‏ 2794 ومصنف ابن أبي شيبة 
اا 

(١)قال‏ في المداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة 
المواضعة» حتى إِنّه لو أقرٌ أله طلّقَها من سنةء فإن كذبته في الإسنادء أو قالت: لا أدريء 
فإنَّهِ تجب العدّة من وقت الإقرار» كما في الجوهرة7: ۷۸. 

(؟) أي: ابتداءً العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي» أو عقيب عزم الواطئ 
عن ترك الوطءء وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد 
ا 


5 د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولنا: إن التّمكِينَ من الوَطّء علن وجه الشبهة أقيم مقام عقيف الوط 
لخفائه» فيُجعل واطباً حك إلى حالة التفريق أو عَرْم الرك فتجب العِدّة من 
حين انقطاع الوطءٍ حقيقة وشرعاً أخذاً بالاحتياط. 

قال : (وإذا وطئت المحتدة بد بشبهة فعليها عد أخرى)؛ لوجود الب 
(ويتداخلان» إن حاصت حيضة ثم ئت كملا بثلاث أخر). وو 
حَيّضتان من العِدّتين وتَكمُلٌ الأول والثالة ت ا 00 
العذة الت ف عو اة لرّحمء وأنّه حاصل بالعدَةٍ الواحدة؛ لأنّه لا بد من 
ثلاث حِيّض بعد الوط الثاني وبه عرف براءة الحم وللثاني أن يتَروججها 
بعد اكاز الأرل؛ لأا في عدته. 

وار ق ا ا TY‏ 
من الثَانيَة فإن استكملت فيها ثلاث حِيّضٍ» فقد انقضتا معأء وإلا ممت 
الٿانية با بهي من حَيْضِها؛ لما بِينا. 

قال : (وأقلٌ مد العدّة شَهُران): أي تنْقَضي فيها لاٹ حِيّض. 

وقالا: 00 ساعات؛ لأمّهها يران أقل 
مُدّة الحيض» وهي ثلاثة يام وأقل الطهر وهو خمسةً عشرٌ يوم ثم مدر أن 
وقوعَ الطّلاق قبل أوان الحيّض بساعة فثلاثة يام حَيضُء وخمسة عشْرٌ 


وأبو حنيفة ذه حر جه من طريقين: 


ت 
مده 


الأهداة و اوقا ا ا م م 33ت 111 

أحدهما: يعر أكثز التيض احتياطاء فييدأ بالحيّض عشرة ثي خمسة 
عشْرٌ طهر ثم عَشَرَةٌ حيضٌء ثم مسة عَثَرَ طْهرٌ ثم عََرَةٌ حيضٌ فذلك 
ستون يوماء وهذه رواية حمل ظله. 

والآخر: وهو رواية ا حسن بن زياد 5ه: أنه َعتَنُ الوس من الحيض» 
وهو خمسة أيّام» زغل خد الوق ا الطهر خي بال فحَمْسة 
ترون دلو وصيرية CCE‏ 

والأمة نُصَدِّقَ عندهما في أحدٍ وعشرين يومآء ستة يام حيضتان» 
وخمسة عشرٌ يومٌ طهر بينهما. 

وعند أبي حنيفة ه علن رواية ال جسن أربعين يوماء وعلل رواية مُحمّد 
عفد مم وثلانين: 

ولو كانت حايلاً وقد عَلَّىَ طَلاقّها بالولادة» فعكن قياس رواية محمّد 


عن أبي حنيفة #:: لا يصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما”» وعلل قياس 


)١‏ لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين؛ لأنّه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت 
بعده خمسة عشر يوماً طهر ثم يحكم بالدّم» فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في 
الأربعين لا يفصل بينهما طهرء وإن كثر حتئ لو رأت في أول النفاس ساعة دماء وني 
آخرها 'ساعة کان الكل فاا فده تخل القاين عة واغقرين يونا خرن يدث 
بعده طهر خمسة عشرء فيقع الدَّم بعد الأربعين» فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة 
حا وعنسة عقر طهر وة حتفا وة عقر ليرا وة حا فذلك 
خمسة وثمانون» كما في البدائع۳: 199 . 


رودلل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 

5 باع‎ 1 2 E 
رواية اسن نه : مكه يوم" وعلل قياس قول ابي پو سف طن : خمسة‎ 
وستون":‎ 


0 8 4 2 س 9 - 5 0 
وفي الأمة علل رواية محمد ذيه: خمسة وستون» ورواية اسن لاه : 


بح ا : ۶ 00 2 1 000 4 


وثلاثون وثلاث ساعات”» ويعرف ذلك کن يتأمّله بتوفيق الله تعالل. 

ثم إن وَقَمَ الطّلاق للآيسة والصّغيرةٍ أو الموتِ غُرَةُ السهر اعتبرت 
الشهون الاه بالإجماع وإن نقص عددهاء وإن وَفَعَ ذلك في وَسَطِ الشّهر 
لكاباا ود و تعد ا ( 


وروي عنه» وهو قول حَمَلِ : تَعتَدٌ بيه الشّهِر بالأيّام» ونکوله من 
ال لزاب وتَعتد فيا بينهما بالأهلة؛ لآن الأصل اعتبارٌ الشهور بالأهلة. 
u‏ 5 ےرك a‏ و و ع ع 
إلا عند التعذرء وقد تَعَذرَ في الأوّلء فيعّْمَّل فيه بالأيام؛ لأنها كالبَدّل عن 


© ت عد الارن ف حيضاء وعسة عكر طيرل وغكرة حيفاء وة 
عشر طهرأًء وعشرة حيضاً فذلك مائةء كما في البدائع”7: 199 . 

(؟) لأنه يغبت أحدَ عشر يوما نفاساً؛ لأنّ العادة أن أقل النّفاس يزيد عن أكثر الحيض› 
ثم يثبت خمسة عشْرٌ يوماً طُهرأء وثلاثة حيضاء وخمسة عشر طهراًء وثلاثة حيضاًء 
ومع يراتا بيه وبر رالا لا 
00 لأنه يفنت سباعة نفاساء وخمسةً عشر طهر وا عيضا وقد عقن طهر 
وثلاثة حيضاء فذلك ستةٌ وثلاثون وما وساعةء کا في البدائع*: 148 


او ار فنا أب الاي سح > 
الأهلة» يعمل في الباقي بالأصل. 

ولان كي اندلا ال او يكن إلا د اا 
الأوّلء ولا انقضاءَ للأَوّل إلا بعد استكاله» فِيُكَمّلُ الأَوّلْ من الثّانِ» وهكذا 
الثاني مع الغَالثِء فتَعَذَّرَ اعتبارٌ الأهلة في الكل. 

وكام هذا خد الا واليفية إا حل ل قعل كذا ست 
والإجارات ونحوها. 

وإذا قالت: انقضت عدي صُدَّقت؛ لأتها أمينة فإن كذَّبها الرّوحُ 
حَلَمَت كالمودّع. 

واختلف أصحاينا في حَد الإياس: 

قال بعضهم: يُعَتَرُ بأقرانها من قرابتها. 

وقيل: يُعَتبرُ بتركيبها آنه يختيف بالشّمن والهزال. 

ون عد كفل أنه قدره بين نة 

وعنه في الرّوميات”: بخمس وخمسين» وفي المولدات: ستين» وقيل: 


> 
60 ٠ 0 94 


)١(‏ أي: النساء الروميات؛ لأن الروميات أنعم من المولدات» فكن أسرع تكسراً من 
المولدات» كما في البناية١:‏ 1۳۹ . 


(؟) يرل الأطباء أن المراة تبلغ سنٌ الإياس غالبا ما بين سن الخامسة والأربعين وسنّ 


و س س فة | لأخيا زجاع الات ار لتخليل المخداز للموضل 

والفتوئ على سب و عسون دن عير فكبل لوفو 07 اخسن عن 
أبي حنيفة ضيه وعنه أيضا: ما بين خمس وخمسين إلى ستين. 

وذكر محمد في «نوادر الصّلاة»: الععجورٌ الكبيرة إذا رأت الدَّمَ مُدَةَ 
0000 

وقال مُحَمَدُ بن مقاتل الرازيّ: هذا إذا لر کم بإيّاسهاء فما إذا حَكَمَ 
بإياسها ثم رأث الدّم لايكون نضا وهو الصَّحيحٌ”. 


الخامسة والخمسين» وربا حدث قبل سن الخامسة والأربعين» وربا تأخر عن الخامسة 
وا لخمسین» ولکن تأخره عن هذه السنّ يكون نادراًء ما في ا حيض والنفاس ص5 .١6‏ 
)١(‏ هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار» ظهيرية» كا في العناية :١‏ ١٤٠١ء‏ 
والهدية العلائية ص ”57» وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال» 
وذكر في الفيض وغيره: إنه المختارء وني الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتادء 
وينظر: شرح الوقاية ص .١7١‏ ومنهل الواردين ص٠٠‏ . 

والثاني: ستون سنة» وهذا اختيار أكثر المشايخ» كا في شرح الوقاية ص .١7١‏ 
والثالث: خمسون سنة» قال صاحبٌ الكفاية :١57 :١‏ وعليه الفتوئ في زماننا. 

(۲) أي ينتقض إن لر يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدّعي أحدهما فساد 
النكاح فيقضى بصحته» وني المسألة أقوال خر مصحّحة. وهي 

.١‏ ينتقض مطلقاًء وهو ظاهر كلام صاحب المداية ۲: ۲۹ والوقاية عن خلاف ما 
حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار ۳: ۲۲١‏ ودرر الحكام :١‏ ۲٠ء‏ 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقن ص ./١‏ 
لا ينتقض مطلقاًء واختاره أبو علي الدقاق والاسبيجابي. 


اتاد الداككوو عنام أو الا سح حت 41 

وَالمرأة إذا كفن ادا حق يلكت ملكا لا ضرفن فيه أنقاها غالا 
حكم بإياسها. 

وذكر في «الجامع الصَّغير): إذا بَلَعَت ثلاثين سنة ولر يض حكم 
مها 

ا لك كل ع )يمي إن ارس N‏ سروه نبا snr‏ 

قال: (ولا يَنبغي أن تخطب المعتدة)؛ لقوله تعالل: وولا جناح عليكم 
فيا عَرَّضْتم به مِنّ خطبَةٍ النّسَاء) [البقرة: ]۲٠١‏ المرادُ به المعتدّات بالإجماع؛ 
لأن الله تعاك تى الجُناح في التعريض» وأنّه يدل عل أن تركه أول» فيلزم 
كراهة التصريح بطريق الأولل. 

(ولا بأس بالتعريض)؛ لأنّه تعالى نفى الجناح» فإنّه دليل الإباحة. 

وروي أنه طله: «دَحَلَ على أَمَّ سَلّمَة وهي في العِدَةٍ فذَّكَرَ منزلته من الله 


۳.ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدهاء وهو اختيار صدر الشريعة» وأفتئ به 
الصدر الشهيد» وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوئ. 

٤‏ .يتتقض علل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرّواية» فإنها ثبت الأمر على 
ظنها فللا حاضت تبن خطؤهاء ولا ينتقض علل رواية التقدير له» واختاره في الإيضاح 
ق١1/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه :50١ :١‏ وجزم به القُدُوريّ والجصَاص» 
ونصره الكاساني في بدائع الصنائع": .7٠١‏ 

٥.ينتقض‏ في المستقبل فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر» وصححه في النوازل» كما في حاشية عبد الحليم :١‏ 
۹ ورد المحتار : ٠٠١‏ . 


:د5ددددددددلل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 

e‏ د ي 
تعلل» وهو مُتحامل علل يِه حتئ أثْرَ التصير على يده من شدة تحامله 
عليها)”, واه ی 


GE ا 1 > ماعل‎ A E 
والتعريض مثل أن يقول: إني فيك لراغبٌ وأود أن أتزوجَّك » وإن‎ 


(۱) فعن سكينة بن حنظلة: «دخل علي أبو جعفر محمد بن علي» وأنا في عڏتي» فِسَلَّم؛ 
ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: بخير وجعلك الله بخير» فقال: أنا من 
قد علمت قرابتي من رسول الله يِه وقرابتي من علي بن أبي طالب د وحقي في 
الإسلام وشرفي في العرب» قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أنت رجل يُوْحَدٌ 
منك» ويروئ عنك» تخطبني في عدّتي؟ فقال: ما فعلنا إن| أخبرتك بمنزلتي من رسول 
الله 4 ثم قال: دحل رسول الله #5 علل أمَّ سلمة بنت أي أمية بن المغيرة المخزومية» 
وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد. وهو ابن عمهاء فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله 
تعالى» حتئ أثر ا حصير في كفه من شدّة ما كان يعتمد عليه» ف) كانت تلك خطبة» في 
سنن البيقهي الکبیر ۷: ۲۸۸. 

(۲) وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (إنَّ أبا عمرو بن حفص طلَقها البتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله ل فذكرت ذلك لهء فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتدّ في بيت أَمّ 
شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإِلّه رجل 
ا و ق ا ق لدان عاو بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله #5: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحئ أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: 
انكحئ أسامة» فنكحته. فجعل الله غلا فيه خيراً واغتبطت» في صحيح مسلم؟: 
5 . 


ااا اکور عقاوم او ا سح حت ج ج ص 
.ا و 5 1 و 9 
تزوجتك لأحسنن إليك» ومثلك من يرغب فيه ويصلح للرّجال ونحوه. 
ل ند ع ع چ س 
وعن النخعيٌ #ه: لا باس بأن بهدي إليهاء ويقومَ بشغلها في العدة إن 


ع 
يا .ى # Wa‏ 


2 ت 5 0 اش‎ 91 x» 
والتصريح قوله: أنكحك» وأَتَرَوَحَ بك ونحوه» وانه مكروة قال‎ 


EA E‏ ا ED‏ ها 
التكاح»٠.‏ 


3 
وهذا كله في البتوتة” والتَوقٌَ عنها زوجها. 


أا الْطلَّقةُ الرّجعيّةُ فلا يجوز التّصريح ولا التّلويح؛ لأنّ نكاح الأوّل 
قائمٌ عن ما بين 


0 تع لدان N‏ فى الخعار د 

0 قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار؟: .5٠7‏ 

(۳) هذا محل نظر: قال في البناية : 75: «لا يجوز في المطلقة بالإجماع؛ لأنّه لا يجوز 
ها الخروج صلا فلا يتمكن من التعريض عل وجه لا يخفئ عن الناس» وأمّا المتوف 
عنها زوجها ها الخروج نهارء فيمكنه التّعريض علل وجو لا قف عليه سواها». 

وني مجمع الأنهر١: :٤۷١١‏ «هذا في معتدة الوفاة» وأمّا في معتدة الطلاق فلا يجوز 
التعريض سواء كان رجعياً أو بائناًء أمّا الرّجعي فلأن الرّوجية قائمة وأمّا في البينونة 
فلأن تعريضها يورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين المخاطب كما في 
«التبيين»)). 


ابت تت = كه الا عارع الاتكار لفغليل ال رارض 


فصل [في الحداد] 


(وعلى الع من نكاح صحيح عن وفاةٍ أو طلا بائنٍ إذا كانت بالغة 
E RG TAR‏ الام لتنا راهزا 
مات عنها زوجهاء فجاءت إل رسول الله يه تستأذنه في الانتقال فقال: 
«كانت إحداكنّ تمكث في كم أخلايها إلى الحول» أفلا أربعة أشهر 
ولوواأحياد مرارنه ا ار ام وح ا 

وقال 44: فلار ب بار الآخر أن د غا مت 
ثلاثة ة يام فما فوقهاء إلا على زوجها أربعة أشهر وعَشراً»". 


042 


)١(‏ فعن عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أمهاء أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا علل عينيهاء 

فأتوا رسول الله يه فاستأذنوه في الكحلء فقال: «لا تكحلء قد كانت إحداكن تمكث 

في سر أحلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي 

أربعة أشهر وعشر» في صحيح البخاري۷: 56 

م حبيبة رضي الله عنهاء قال 5: و عر ك تومن باك وال الأخر أن 
- أي تحزن - على ميت فوق ثلاثة أيّام» إلا عل زوجها أربعة أشهر وعشراً في 

صحيح مسلم ۲ ؛:؛ وصحيح البخاري .7١ 47 :٩‏ 


(الأجداة الداككوو اوقا الو لقان سس تبت ب نبت ا 

وروي آنه 4 نمئ المعتدة أن خَحْتَضِبُ بالجناء» وقال: «الحناءٌ طيبٌ)”", 
0 
0 حت لا تكون بصفة الملتمسة للأزواج» وأنّهِ يَعُمّ المصلين» ولأا 
26 جَبَت إظهاراً للتَأسّف على فوتٍ نعمة النكاح الذي كان سببّ مؤونتها 
7 والسكول وغير ذلك» وأنّه موجودٌ في المبتوتة والمتوقٌ 
عنها. 

قال: (وهو ترك الطب والزينة والكحل والذّهنٍ والحناء إلا من 
عذرِ)؛ لنهيه 4# عن الحناء وقوله: وا فد عن أن الطب 
JE‏ موي رت ل OS‏ 
كان فياك لا رد و ا لفان زر يكن ذا الا خوات 


)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الحجء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل عل 
رسول الله 4 حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت عل عيني صبرأء فقال: ما هذا يا أم 
سلمة؟ فقلت: إلا هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: إِنَّه يشب الوجه فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإِنَّه حضاب» قالت 
قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول الله» قال: بالسدر تغلفين به رأسك» في سنن أبي داود 
۲ وسئن النسائي الکبر۳: ٠۳۹١‏ والمجتبى ٤ :٦‏ 

(۲) سبقه تخريجه قبل أسطر. 

(۳) اختلف الشراح في شرحه فقيل: لا يفوح» وقيل: لا يتناثر» والثاني غير صحيح؛ 
لآ العو اط لا لخا الا قز اندلو كان عا ل ر اة طبية» ولا هان منة 
شيء» فإن المحرم يمنع عنه» «المستصفئ». كا في مجمع الأغبر ١‏ : 779. 

(5) قال الرحمتي: والمرادٌ با لا رائحة له مال ر تحصل به الزينة؛ لأا المانع لا الرائحة» 


و > > هارع لار ا رارض 
ل ود 3 عه 355 
واحد مصبوع لا باس به؛ لانه عذر. 
ع و ع و و 
ولا تمتشط؛ لأنه زينة» فإن كان فالأسنان المنفرجة دون ا مضمومة. 
س علس 1 
ولا تلبس خلياً؛ لآنه زينة. 
2 57 س ع 2 ع ع 

ولا فصا“ ولا خزا”؛ لانه زينة» وعن ای یو سف ذه: لا باس 
بالقَصَب والخدٌ الأمر. 

8 TE 1 

اا أن كلك ل اا و ليق ا امسن الف 
لبسه» وقد صَحٌّ: «أنْ التي بك إر يأذن للمُبتوتة في الاكتحال»”» بخلاف 
حالة التّداوي؛ لأنّه عذرٌء فكان ضرورة دون التزين. 

: 2 و 1 

ركذا إا كافك م ترك الذه:والكج حدوث هرضن بان كانت 

معتادة؛ لذلك يباح ها ذلك. 
-ه 5 54 59 5 د 
ولا إحداد عل صَغيرَةٍ ولا ججَنونة؛ لعدم الخطاب» ولأشا عبادة حتى 
5 . مو معن اع لله و 

لا تجب علل الكافرة» بخلاف الأمة؛ لآثها آهل للعبادات» وليس فيها إبطال 


ل ا 


بخلاف المحرم؛ ألا يرئ منع الَعّرة ‏ أي الطيب الأحمر ‏ ولا رائحة لماء كا في رد 
المحتار”: ١‏ 07. 

.0٠ ٤ القصب: ثيابٌ من كتان ناعمة » كا في المصباح المنير؟:‎ )١( 

(5) ا اسم دا ثم سمي التو الخد من وره حر کا في امغر ب ١‏ ل 

(۳) معناه مذكور في الأحاديث المذكورة قبل أسطره» وتمامه في الإخبار؟: ٤٠٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4۷ 
وليس في عدَّةٍ التكاح الفاسدٍ إحداةٌ؛ لأنّه لا يُتأسّف عل زواله؛ لاه 


1 ع و و د 
واجب الزوال» ولاه نقمة فزواله نعمة. 


قال: (ولا تخر المبتوتة من بيتها ليلاً ولا نهاراً)؛ لقوله تعاك: إلاً 
كر جُوهُنَّ من بوتي وَلاَ تخَرّجَنَ) [الطلاق: »]١‏ ولان نفقتها واجبةٌ على 
الرّوج» فلا حاجة ها إلى اروج كالرّوجة» حتئ لو اختلعت عل أن لا تَمَقَةَ 
ها قيل: تخرج كباراً لمعاشهاء وقيل: لاء وهو الأصح”؛ لأئها هي التي 
اختارت إسقاطً نفقتهاء فلا يؤثّرٌ في إبطال حق عليها: كالُختلعة علل أن لا 
سكن لها لا يجوز لها الخروج. 

قال: (وَامعتدَةٌ عن وفاةٍ رج تارا وبع الا وتبیت في مَنزها)؛ 
لأنّه لا تفقةَ لماء فتَضَطرٌ إلى الخروج لإصلاح مَعاشهاء وري امتدّ ذلك إلى 
الليل. 

وعن محمد 4: لا بأس بأن تَبِيتَ في غيرٍ منزيها أقل من نصفي الليل؛ 
اا 


)١(‏ وهو الأصح؛ لأنبا هي التي أسقطت حقهاء كا في «شرح المجمع»» وهو المختارء 
كما في «قاضي خان»» وقال الكمال: والحق أن علل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع» 
فإن عَلِم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لر تخرج أفتاها بالحل» وإن علم 
قدرتها أفتاها با حرمة» كما في الشرنبلالية١: .4٠60‏ 


الل تت س غفة لضا عاج الاتضبار لتخليل المخداز للموضل 

(والأمةٌ تخرج الحاجة المولى في العِدَّتين في الوقتين جميعاً)؛ لما في المنع من 
إبطال حقّه وحَقٌ العبدٍ مُّقدّمُ عل حى الله تعلل. 

وإن كان الول د بو آها إر تخرج ما دامت علل ذلك. إلا أن يخرجَّها المول. 

و ب والكتابية e‏ إلا إذا 1 لذج لصيانة مائه» 
حق للرّوج؛ ا E‏ 
بإذن الّوج؛ لبقاءِ الوجية علل مامَرٌ. 

(وتعتدٌ في البيتِ الذي كانت تَسْكنّه حال وقوع الفُرقة)؛ لأنّه البيتُ 
المضاف إليه بقوله تعالكل: إمن يومِنَ) [الطلاق :۱[ لأنّه هو الذي تَسَكُنه 
وقال ب للتي قتل زوجها: «اسكني في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله)”. 


)١(‏ فعن زينب بنت كعب بن عجرة: «أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ب تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة» فإن زوجها خرج ني طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم 
فقتلوه» قالت: E‏ إلى أهلي» في بني خدرة. فان زوجي لر 
يتركني في مسكن یملکه» ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله : نعم» قالت: فانصرفت» 
حتئ إذا كنت في الحجرة. ناداني رسول الله يِه أو أمر بي» فنوديت له» فقال: كيف 
قلت» فرددت عليه القصة التي ذكرت له» من شأن زوجي» فقال: «امكثي في بيتك 
حت يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك؟ فأخبرته. فاتبعه» وقضى به» في الموطاً٤‏ : 


الأهداة الداككور اماع الى القن ع حت ا 
5 0 رقم ر TT‏ 0 4 2 2 0 و 
قال: (إلا ان يَنْهِدِمَ أو مخرج منه أو لا تقدِرٌ على أجرته فتنتقل)؛ لما 

8 : 
أا إذا انمدم؛ فلأن السكنى في الخربة لا تأمن علل نفسها وماهاء ثمّ 

قبل: تتفل حت شاءت إلا أن تكون مكوتة فقتل إل حرث شاء الكجل؛ 

لان لاطي بقوله تال ع اكه [الظلاق 5]: 
وإذا حوَّها الورثة أو صاحب المنزل» فهى معذورة في ذلك. 
ورُوي عن عل بن آي طالب ه: «آنه تقل ابتته آم كلثوم لما فيل عمر 

٠ 0‏ 5 ر 2 سر 

ذيه)”؟؛ لأئها كانت في دار الإمارة» و«عائشة رضى الله عنها تقلت آختها ا 

قل طلحة طفه)”. 

ر کے 2 3 . 1 5 4 
ولو طلبَ منها أكثر من أجرة المثل» فلا يلحقها من الضرر» وصار 

كثمن الماء للمسافر يجوز له اليم إذا كان بأكثر من كَمَّن المثل. 

ا و عد عو رود 5 1 47 ٠.‏ 
ولو أباتها والمنزل واحد يجعل بينه وبينها سترة» وكذلك الورثة في 

الوفاة» فإن إريجعلوا انتقلت تحر زاً عن الفثنة. 


۱ وسنن أبي داود؟: ١‏ وسنن الترمذي۳: 25٠٠١‏ وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ فعن إبراهيم» أنه قال: «إنا نقل علي ذه أم كلثوم حين قتل عمر ذه؛ لأنها كانت 
مع عمر في دار الإمارة» في الآثار لأبي يوسف ص57 .١‏ 

(۲) فعن الحكم قال: «نقل علي ذه أم كلثوم حين قتل عمر 5ه ونقلت عائشة أختها 
حين قتل طلحة» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١:١٠١‏ . 


4 > > هه ا ا شيا ربعا الاتضار لفعغليل المخدار الوص 
4 مد شاع 0 > به 
وإذا كان الُْطلّقُ غاتباًء وطلّبَ أهل المنزل الأجرة أَعَطْنَهُم بإذن 
القاضي» ويصير دينأً علل الزوج. 


الأجكاة الداككوو اوعافم ال لقان بس س ا 


(أكَل مُذَةٍ الحمْل تة أشهر)؛ لا روي «أن رجلاً تزوّج امرأةَ فجاءت 

کے E‏ 8 َ 5 3 
بول لستة أشهر فَهَمّ عثان ذه برجيهاء فقال ابن عباس #:: لو خاصمتكم 
بكتاب الله لنصمتکم فإن الله تعلك يقول: وله وَفِصَالَهُ تَلاَنُونَ شَهَرًا) 
اغا ةا و ولات وضع از كدق حون ا 
ال فف اذه اسمن سه اش 

قال: (وأكثرها سنتان)؛ لما روي عن عائشة رضى الله عنها آنا قالت: 

روي را ع ررك ١‏ 56 ر 1 

«لا يبقل الوَلد 2 م آمه اكثر من سنتين ولو بفركة مَغزل)". وذلك لا 


)١(‏ فعن قائد لابن عباس د قال: «كنت معه فأتي عثان بامرأة وضعت لستة أشهر 
فأمر عثمان برجمهاء فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم. قال الله 
ك: وله وَِصَالَهُ تَلاَنُونَ شَهَرَا) [الأحقاف: ١٠]ء‏ فالحمل ستة أشهر والرضاع 
سنتان» قال: فدرئ عنها» في مصنف عبد الرزاق۷: ٠٠١‏ والأصل محمد بن الحسن؛ : 
ا 

(؟) فعن عائشة رضى الله عنها: «ما تزيد المرأةٌ في الحمل على السنتين قدر ما يتحول 
ظل عمود المغزل» ٤‏ سنن البيهقي الكبير۷: “57 5» وسنن الدارقطني": ۲۲ء وظل 


55 د د لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يُعرف إلا توقيفاً؛ إذ ليس للعَمّل فيه مجالٌ» فكأتها روته عن التي 35. 

قال: (وإذا أقرّت بانقضاءِ العدّقٍ ثم جاءت بولدٍ لأقل من سنَّةٍ أشهر 
ثبت نسبه)؛ لأنه ظهر کذہا بيقين» فصار كأئّها إرتقرٌ به 

(و )إن جاءت به (ليستة أشْهر لا) به E MES‏ کون مق 
حمل حادث بعده» فلا يبت ا e‏ 

قال: (ويثبُّتُ نسب ولدٍ ل الرّجعيّة وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين مال تُقِرّ بانقضاءٍ العدّة)؛ لاحتمال الوَطْء والعُلُوق في العدّة؛ لجواز أن 
تكون متدة الطّهر©. 

(فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت)؛ لانقضاء العدة» (ويَثيُتٌ 
النسَب)؛ لوجودٍ العلوق في الع أو في العِدَّةَ (ولا می مر اجعاً)؛ لاله 
خم الخلر ف قن الان وسقي د قاذ بعد حو ا ا 


المغزل مثل للقلة؛ لأنّه في حالة الدوران أسرع زوالاً ِن سائر الظلال» كا في شرح 
الأحكام الشرعية ؟: .5-١1"‏ 

)١(‏ ويحرم علل الزوجة أن تُدخل علل قوم زوجها من ليس منهم؛ للوعيد المترثّب علل 
ذلك في قوله وَيد: «أيّا امرأةً أدخلت علل قوم زوجها من ليس منهم» فليست من الله 
لا في شيء» ولن يدخلها الله عل جتته» وأ رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب 
الله خلا منه يوم القيامة» وفَضّحه علل رؤوس الأولين والآخرين» في صحيح ابن حبان 
4» والمستدرك ؟: 77١‏ وصححه. وسنن الدارمي ۲: 5 27١‏ وسنن البيهقي 
الكبرى۷: ٠7‏ 5» وسنن النسائي ۳: ۳۷۸ والمجتبئ 5: 17/9 . 


ا ل کج رن 
ع ع ٤‏ ع س 0 3 
(وإن جاءت به لسّنتين أو أكثر كان رجعة)؛ لآن العلوق بعد الطلاق» 


چ و 


والظَاهرٌ آنه منه» وأنّهِ وَطِئها في العِدَّة حملا حالما على الأحسَن والأَصَلّح. 

قال: (ويَثِيُتٌ تَسَبُْ ولد المبتونة والمنوق عنها زوجها لأقلّ من سنتین)؛ 
لاال أن :لخم كان قات وفك الطلذق فلا كرون الفر اشن وا ن 
فيَتيْتٌ السب احتياطاً. 

ا لأكترمن ذلك إلا أن يدّعيه)4 لأا يننا دوت اقل 
قالطا عقا ا سنف ل أن هی كانه وطنها ا 

وقال زُفر : في عِدَّةٍ الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لينّة أشهر لا 
يَبْتَ؛ لأن الشَّرعَ حكم بانقضائها بالأشهرء فصار كإقرارها. 

وجوابه: أنه لانقضاء العذة رجه اجن وهو وضع ا لحمل بخلاف 
الصَّغيرة؛ لأن الأصل عدم | € فيها؛ لعدم ا١‏ لحي فوَقَمَ السك في البلوغ. 

قال: رول :بشت ن ولد المعتدّة إلا بشهادة رج جلين» أو رَجل 
وامرأتين, أو حَبَل ظاهر. أو اعتراف الرّوج» أو تصديق الورثة). 

وقالا: يبت بشهادة امرأةٍ واحدة؛ لأنَّ الفرَاسّ قائ لقيام الد وهو 
م للست كقنام ال 1 

ولأبي حنيفة 5د: أنها لو أَقَرّت بوضع الحَمّل انْقَضَت العِدّة والْتقَضي 
لاايكون حُجَة فيَحُتاج إلى إثباتٍ النّسبء فلا بذ من حجّةٍ كاملةٍ. 


:هلا - د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ا أو د به الرّوحٌ» فالشّسبُ ثابتٌ قبل الولادة 
والشاعة إل وواه يبت بشهادتهاء وكذا إذا اغ الور دد 
الوكوروظة اوقل N‏ 

ا e‏ الم 

قال: (ولا بش د الطلّقةٍ الصغيرة رَجعيةٌ كانت أو مبتوتة, 
إلا أن تأي به لأقلّ من تسعة أَشْهرء وني عِدَّةِ الوّفاة لأقلّ من عشرة أَشْهر 
وعَشَرة أيّام بساعة). 

قال أو .يومنت في الور يت" إل شنين» لابا مد ر ر 
افا اله وی اد کون انا وصازك ل 


re عنم‎ 


وها : أنه تعن لانقضاء عدّتها جهة واحدة وهي الْأَشهُرٌ فإذا مَضَتٌ 
حَكَمَّ الشَّرعٌ بانقضائهاء وهو أقوئ من الإقرار؛ لاحتال الف في الإقرار 
دونه. 

OTR‏ إل موعت رو يدا 
م ا EO‏ چ وه 
لأنه يتجعل واطئأ في آخر العدّة» وهي ثلاثة أشهرء ثم تأتي به لأكثر مدة 
العمل وهی سان 

ولو اعت الصّغيرة ا لحب في العِدّة. فهي كالكبيرة في ال حكم؛ لأنْه 
بت بلوغها بإقرارها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م 
(ولو قال ها: إن وَلَدتِ فأنتِ طالقٌ» فَشَهِدّت امرأةٌ بالولادة م تَطُلُّق). 
وقالا: تَطْلّق؛ لقوله 4: لد الاجا في لا يَطَلِمُ عليه 

الرّجال»": فكانت شهادتها حُجَة في الولادق فتكون حُجَة فيا تن عليه 

وهو الطّلاقٌ. 
ولأبي حنيفة 5 ©: أنها لدعت عل زوجها الین فلا ي ا 

كاملل وشهادئها ضرورية في الولادة فلا تتعدّى إلى لطّلاق؛ لاله َد 


عنه. 
5 و ٢‏ س من 
قال: (وإن اعترفَ 0 بمجرد قَوَيا). 
وقالا: لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة؛ لما ادّعتء فلا بد من 


وله أنه قد قر بلحل فيكون إقراراً بالولادة؛ لأنّه يفضي إليه. وَلأنه ا 
بكونها أميند فيقبل فوشا ف رد الآمانة. 

قال: (ولو قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو متي فشهدت امرأةٌ 
بالولادة فهي آم ولده)؛ لأن الحاجة إلى تعيين الولد وإِنّه يثبت بالقابلة 
إجماعاً. 


)١(‏ سبق تخريجه عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: 
قال 4#: «شهادة النّساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن 
الحسن 61911 


١‏ .ت تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


و ەم 
بات النفقة 


“ا ١‏ 0000 کو يم ss‏ 8-22 ردو اس 
الأصل في وجوبها": قوله تعالى: [أَسْكِنوهن مِنْ حَيّثْ سَكنتم من 
وُجَدِكُمْ وَل تُصَارُومُنَ لِنُضَيُقوا عَلَيّهنَّ1 [الطلاق: 7]» ثم قال: (لِيُنَفِقَ ذو 


ر صم ل بك 


سَعَة من سَعَتِهِ [الطلاق: ۷]ء وقرأ ابن مسعود #ه: «أسكنوهن من 


)١(‏ النفقة لغة: اسم مِن نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كما في المصباح ص1۱۸. 
واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنئ. كما في فتح القدير٤:‏ ؟51» والبحر 
الرائق٤:‏ /18. 

أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة: فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً كا 
في الجوهرة؟: 85, ورد المحتار”: ١۷٥؛‏ لأنّه يراد لإصلاح الجسدء فلا يلزمه؛ كما لا 
يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة» وإِنَّا يجب في مالهاء بخلاف الوالدين والأولاد. 
کا في رد انار 1۱١‏ 

وأما أجرة القابلة» فهي علل مَن استأجرها من الزوجة والزوجء فإن جاءت بغير 
استئجار» فلقائل أن يقول عليه؛ لاله مئونة الجماع» ولقائل أن يقول عليهاء كأجرة 
الطبيب» كا في فتح القديرة: 417"ء والدر المختار: 201/4 ومقتضاه: أنه قياس ذو 
وجهين» قال ابن عابدين في رد المحتار”: :٥۸١‏ «ويظهر لي ترجيح أكباعك الزوج؛ 
لذن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون عل أبيه». 


ااا و ا ت > ا 
حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدکم»» وقراءتةٌ كروايته عن رسول الله 


2 


E ga‏ 0د 
وقال تعاك: [وَعِل المولود لَه ررَقَهِنٌ وَكِسَوَتهْنَ با معرُوفي)[البقرة: 


[YT 


ل > 


5 ٹا الا e‏ 9 

وقال تعالى: [الرّجَال قوامون على النسّاء) [النساء:٤۳]ء‏ ثم قال: 
م 30 7 د کور 2 
ووب أنفقوا مِن أَمَوَاهم) [النساء: 4 7 ]. 

ورَوَئ أبو خرّة الرّقاشِيٌ عن عمّه قال: «كنت آخذ بزمام ناقة رسول 
لله ل أَوْسَط يام التَشريق أذودٌ عنه النّاسَ فقال: اتقوا الله في النّساء»» وذكر 
الحديث إلى أن قال: «وهنّ عليكم رُزُقَهنَ وكِسُوتمن بالمعروفٍ)”. 


:١يرهظملا وروح البيان١٠: /ا”» والتفسير‎ ٤ :١١يديرتاملا كما في تفسير‎ )١( 
.57 5 وحدائق الروح79:‎ ۰ 

(؟) فعن أب خُرّةَ الرّقائي» عن عمّه» قال: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله كله في 
أوسط آيام التشريق» أذود عنه الناس» فقال:... فاتقوا الله في النساءء فإنهن عندكم 
عوان» لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإن هن عليكم» ولكم عليهنَ حقاً: أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً غيركم» ولا يأذن في بيوتكم لأحدٍ تكرهونه» فإن خفتم نُشوزهن 
فعظوهنّ واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» وههن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. وإن| أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إل من اتتمنه عليها» في مسند أحمد؟ ”7: ۲۹۹. 


موب«ددل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
5 58 ع اع 5 2 ر 
وقال 5 هند“ امرأة أبي سفيان“ #د: «خذي من مال روجك ما 
ر مط و ٤‏ 
كفيك وَوَلْدَكِ بالمعروف»”» ولولا وجو بها عليه لما أمرها بذلك. 


وعن جابر ذه قال #: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» في 
صحيح مسلم 8/1:7. 

)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية» صحابية» عالية 
الشهرة وهي آم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان» تزوّجت أباه بعد مُفارقتها 
لزوجها الأول» الفاكه بن المغيرة المخزومي» وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي 
وحزم ونفس وأنفة» تقول الشعر الجيد وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتل بدر من 
مشر کي قريشء قبل أن تسلم» (ت5 ١ه).‏ ينظر: الأعلام8: ۹۸. 

(۲) هو صخر بن حرب بن أمية القرشي» أبو سفيان» صحابي» وهو والد معاوية رأس 
الدولة الأموية» كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره» أسلم يوم فتح 
مكة (سنة ۸ ه) وأبإن بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه 
يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك. فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال 
المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» 
قال: فنظرت» فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه يزيد. ولما توفي رسول الله ## كان أبو 
سفيان عامله علل نجران» ثم أتئ الشام» وتوفي بالمدينة» 090 ق ه - ۳١‏ ه). ينظر: 
الأعلام ٠۲١٠:۳‏ والاستيعاب 1717/8:5. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 
رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو 000222222222222 
وسببٌ وجوبها: احتباشها عند الرّوج إذا كان يتهياً له الاستمتاع وطتاً 
أويقواغيه أن ا خن ا د زوا النكاح؛ لأا کارت ع 
في حقه عَجَرَّتّ عن الاكتساب والإنفاق علل نفسهاء فلو إر تَسَتَحِقٌ النَققة 
قال: (وتجبُ للروجة على زوجها إذا سَلَّمَت إليه نفسّها في منزله 
نفقتها وكِسُوتها وشکناها)؛ لامر من الدّلائل. 
آذه 5 56 3 7 ر سر “لف 7 
(تُعْتَبدُ بقذرِ حاله)؛ لقوله تعال: لفق ذو سَعَةٍ مّن سَعْتهِ کک قير 
عليه ررق 7 مآ آنَاهُ ال [الطلاق: ] كذا اختاره الكرخيٌ د 
واختار الف فيه الاعتبار بحا |" فإن كانا موسرين لما 0 ا 


ع 


ون كاذ اكتتروك لفقة ا مكور بون كانت مود : و ا فون 


يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من جُناح؟ 
فقال رسول الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» في صحيح 
مسلم١:17778,‏ وصحيح البخاري۲: 54. 

)١(‏ وهوظاهر الرواية» وفي التحفة ۲: .١15١‏ والبدائع٤:‏ 5 7: وهو الصحيح. 

(۲) وبه یفتی» كما في الحداية ۲: ۳۹ ودرر الحكام١:‏ 41» وشرح ملا مسكين 
ص 01777 وفتح باب العناية؟: »١97‏ والدر المختار١: ٠٤٠٥‏ واختاره صاحب الوقاية 
وشارحها صدر الشريعة ص٠۷"»‏ والكنز ص 5650. والملتقى ص”الاء وفي البحر٤:‏ 
عل المفتئ به تجب نفقة الوسط في المسألتين» وهي فوق نفقة المعسرة ودون 
نفقة الموسرة). 


6لا دل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ققد المت ف زاف ك 5 الفكين فاون تعقة الود وان كن احذهنا فرظا 
في اليّسار والآخر مُفرطاً في الإعسار يقضي عليه بنفقة الوَّسَطء والقول قوله 
في إعساره في حى التّفقة؛ لأنه مُنَكِرٌ والبينة ينها لأمها مُذَّعيةٌ. 

قال: (وهو مُقدِّرٌ بكفايتها بلا تقتير ولا إسرافي)؛ لما تَقَدَمَ من حديثٍ 
الأوقات والطباع والرّخص والعّلاءء والوَّسَط بر اليد والإدام بِقَدَرِ 

اله 0 ° ر چ ل 3 0 

(ويُفرض ها تَفقة كل شَهْر وُسَلْمْ إليها)؛ لأنْه يَتَعَذّرُ القضاء بها كل 
ساعة ويَتَعَذّرُ لجميع الَدّة فقَدّرناه بالشَّهر؛ لأنّه الوَسَطُّء وهو أُقَرَبُ 
الآجال. 

(والكِشوةٌ كل ستة أشهر)؛ لأنه يحتاج إليها في كل ستة أشهر 
باختلانٍ الحرٌ والرد. 

وللرّوج أن يلي الإنفاقٌ بنفيهء إلا أن يَظَهَرَ عند القاضي أنه لا ينَفِقٌ 

ر کو ےو و 
عليهاء فيقرض ها كل شهر على ما بينا. 

ويقدر التفقة بقدر الغلاء والرّخص في كل وقتٍ. ولا عدر بالدّراهم 
رالا 

ولو ضالته من التفقة غل مالا يكفيها كلها القاضى .إن طلبت 
ذلك. 


للأا اكور عم ا الا ل حت ب 10191 

E‏ طاح اة ا فرظ "عليه ال وان 
الكسوة. 

قال: (ويُفرص ها نفقةٌ خادم واحل)» وليس له أن يعطيها من خدمه 
من يخدمها بغير رضاها. 

وقال أبو يوسف 5د برض لخادمين؛ لأتّها تحتاح إلى أحدهما لداخل 
البيتِ والآخر لخارجه. 

ها: أن الواحد يكفى لذلك» فلا حاجة إل اثنين حت قيل: لو كفاها 
بنفسه إريلزمه نفقة خادم. 

ر كانف ن اتا ا ا کان اها 

5 5 م 

ورو الْحَسَنُ عن أبي حنيفة ه: إن كان الزَّوحُ مُعْسراً لا يُفرض لما 
نفقة خادم أصَلاً. 

وإن ار يكن لها خادمٌ لا فرص ها نفقة خادم. 


وكذا إذا كانت فقيرة وتخدم نفسّهاء رواه الْحَسَنٌ عن أبي حنيفة ظه. 


)١(‏ أي يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتهاء فلوار 
تكن لها خادمة ملوكة إر يلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري لا ما 
تحتاجه من السوق» كا في الدر المختار ورد المحتار 7: 100-1. 


ا س ف للا ارعن الاتكار لفغليل الخ ار مرل 

وكسوةٌ الصيف قَمِيِصٌ ومقتعة" ومِلْحَفة". 

وني الشّتاء مع ذلك جه وسّراويلٌ علن قَدّر حاله. 

وعلل الموسر دِرّعٌّ سابوري وخمارٌ إبريسم وملحفة کتان» وتُراد في 
الشتاء: جيّة ولحافاً. 

وإن طَلَبَت فراشا تنام عليه ها ذلك؛ لان اتوم عن الأرض ربا يُؤذيها 
ويْمرضهاء وما عطي به فعاً للحَرٌ والبَرَدِء ويختلف ذلك باختلافٍ العادات 
والبقاع. 

ولخادمها قميصٌ كرباس وإزارٌ في الصّيفء وفي الشتاء قميصٌ وإزارٌ 

وجبّة وكساءٌ را 

فإ انشع اتنا غ E‏ ا 
بخلاف الرّوجة؛ لأتها مُقابلةً بالحَبّس لاغير. 

ولاب المرأةٌ عل الطّبخ وَالَْبّر إذا امتنعت» ويأتيها بمَن بر ويتطلخ؛ 
لأنّ الواجبّ عليه العام قالوا: وهذا إذا كانت ١ن‏ ذلك أو گات 


ور ل 


من بنات الأشراف”2 وإن كانت تَقَدِرُ ودم نفسها حجر جر عليه؛ لاا متعنتة. 


.7 5١ص المقنعة: ما تة تقنع به المرأة رأسهاء »كما في مختار الصحاح‎ )١( 

() اللْحَفة: الملاءة وهي ما تلتحف به المرأة» كما في المغرب7: 57 7. 

(۳) في درر الحكام١:‏ "11 5: «لا تجبر قضاءً علل الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيا أو 
بمّن يكفيها الطأبخ والخبز» وأمًا ديانة فيجب عليها البح وا بز وکنس ا 


الأجداة الداككور سا او الفا مم س 

قال: (فإن تسرت" المرأة فلا تَمَقةَ لها)؛ لما رُوي: «أنْ فاطمةً بنتَ 
قيس" نشزت على أحمائها فنقلها ب إلى بيت ابن أَمّ كتوم ولر يجعل لها نفقةً 
ولاسكنين»”. ولأن الموج للنفقة الاحتباس وقد زالء بخلاف ماإذا 


الثياب كإرضاع ولدهاء كما في «الفتح»» وقال الفقيه أبو الليث: إذا امتنعت عن الطبخ 
والخبز إنما يأتيها بطعام مهيا إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو ر 
تكن من بنات الأشراف لكن سا غلة تمنعهاء أما إذا ر تكن كذلك لا يجب عليه أن 
يأتيها بطعام مهيا». 

)١(‏ لغةً: من نشزت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته 
ومتابعته» كا في الطلبة ص ٠‏ 5. والمغرب ص14 5. 

واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةٌ نفسها منه بغير حق» كما في 
التنوير؟: ٠٠٤١‏ أما إذا ر تخرج مِن بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزة 
نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لأنَّ الظاهرٌ أن الزوج يقدر عاك تحصيل المقصود منهاء كا 
في التبيين”7: ٥۲‏ . 

(۲) وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس الأميرء 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقلء» كانت تحت أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة المخزومي» فطلقهاء فأمرّها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
فخطبها معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم» فنصحها رسول الله # وأشار عليها بأسامة 
بن زيد» فتزوجت به» حدّث عنها: الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرون» (ت٠ده).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 
۹ وأسد الغابة 5: 277١‏ والأعلام .٠١١:١‏ 

(۳) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قلت: «يا رسول الله» زوجي طلقني ثلاث 


4" ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
انیت من التمكة؛! لاله لا يفوت الاحتباس» وهو شد ليه هافن 
عادت إل مَنزلِه عادت التّفقة؛ لعود الاحتباس. 

es‏ ا 
ل 
ل ال كول اركهدة 

وقالكر اق كأقيفة لد عر كتخسن انرا ها لحف اكد قن فلجين 
ها أن تمنعه لقبض العِوّض كالبائع إذا سَلَّمَ المببع. 

E‏ سلمت يعكن عرض لأن هر ُقابل بجمي 
الوّطئات علل ما تَقَرّرَ في كتاب النكاح» فالبائع ا بعص المبيع له حبس 
الباقى كذا هذا. 

(ولو كانت كبيرةً والزوجُ صغيرٌ فلها النفقةء وبالعكس لا). 


بابر ا 


وأخاف أن يقتحم علي» قال: فأمرهاء فتحولت» في صحيح مسلم۲: ١٠١١‏ . 

وعن ميمون بن مهران» قال: «قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد 
بن المسيب فسألته عن المبتوتة» فقال: تعتد في بيت زوجها فقلت: فأين حديث فاطمة 
بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ» وقال: فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها 
ذرابة» فاستطالت علن أحمائها فأمرها رسول الله ص أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم» في 
سنن البيهقي الكبي ر/8:1/. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳10 
N‏ قاو امكف N‏ سو ننه :اموت 
والعنين. 
وأمّا الثاني فالمرأةٌ صَغيرة" لا يُسْتَمَتعٌ بها؛ لأن المراد من الاحتباس ما 
يكون وسيلة إلى المقصودٍ من ارا وأنّه متنع بسبب منهاء فصار كالعدم. 
(ولو كانا صغيرين فلا نفقة ها)؛ لامر 


ولو شک دارا عصياء امت أن تسكن معه :قلست :بنا ا 


$ NE 


متلعث بحى. 
وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخوهاء وقالت: حولنى إل 
ملك أو اكثرلى دارا فلها النفقة؛ لما بيما. 


)١(‏ الحاصل: أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لما نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراًء 
والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيرأًء واختلف في حد المطيقة لهه 
والصحيح أنه غير مقدر بالسنء وإِنَّا العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع, فإن 
الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن كذا في التبيين» وذكر العتابي: أَنَّا بنت 
تسع واختاره مشايخناء اه وأطلق في التي لا تطيق الجماع» فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستئناس. فَإنّهِ لا نفقة لماء خلافاً لأبي يوسف هه فيم| إذا أسكنها في بيتى 
فن لها النفقة» واختاره صاحب الإيضاح والتحفة» كا في غاية البيان» كا في البحر؟ : 
5. 

)١(‏ إن سافرت الرّوجة إلى الحبٌّ. فلها ثلاثة حالات: 


ا ‏ > فة الأ عارع الاخ رم المخداز لرل 
بدين” أو غصّبها غاصبٌ فذهب ماء فلا نفقة ها)؛ لزوال الاحتباس لا من 


وعن أبي يوسف د": أن احج الفرض لا سقط التّفقةَ ذكره في 


١.أن‏ يحب معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً هاء فلها نفقة الإقامة؛ لاتا كالمقيمة في منزله. 
فما زاد عن نفقة ا حضر يكون في ماها؛ لأنّه بإزاء منفعة لماء كما في الحداية ٠۹۸ :٤‏ 
ومجمع الأنهر .494٠0 :١‏ 
".أن تحب مع زوجهاء بأن تكون مرافقة لهء فإِنّه يلزمه نفقة السفر لماء كما في رد المحتار 
TEA:‏ 
“.أن يحب معها محرم لهاء فلا تستحق النفقة على زوجهاء سواء كان الحسٌّ فرضاً أو نفلاً؛ 
لأنَّ فوات الاحتباس منهاء كا في العناية »١14/ :٤‏ وفتح القدير 5: .٠۹۸‏ 
)١(‏ نفقة الحبس لما حالان: 

١.أن‏ يكون المحبوس الزوج» فتجب النفقة للزوجة مطلقاً وإن كان الحبس ظلاً» 
أو كان ا حبس بسبب الزوجة لين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباس هنا فات من جهة الزوج. 
۲. أن يكون المحبوس الزوجة» فإن كان الحابس لا غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان 
حبسها ظلاًء أو لعدم قدرتها عل أداء الدين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتهاء 
كما في بدائع الصنائع 5 : ١‏ ”2 والتبيين"!: ٥۳‏ . 
وإن كان الحابس لما زوجهاء تجب النفقة علل الأصح. كما في الدر المختار ۳: 0۷۸ وفي 
رد المحتار : 01/8: عن الزيلعي: عليه الاعتماد» وعن ابن المام: وعليه الفتوئ؛ لأن 
المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته» فكان باقياً تقديراً. 
(؟) وفي التصحيح: المعتمدة قول أبي حنيفة» ومشئ عليه المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
كما في اللباب۲: ۹۰. 


لا الداككور فقاوم و الفا ا > e a‏ 
«الأمالي»؛ ا E N E‏ تسبي قرفا 
شهر والباقي إذا رَجَعَت. 

(وإن حَحجّ معهاء فلها نفقةٌ الحَصَرٌَ)؛ لأتها كالمقيمة في منزله» ولا يجب 
عليه الكراء. 

(وإن مرضت في منزله فلها النتّفقة)» وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ 
لذن ااا تويكو :ونه« ا ا وط ماه ولشتهكم چا مدا 
وغيره» ومنع نع الوطءٍ لعارض كالحيض والتفاس. 

والقياسٌ: أن لا نفقة ها إذا كان مر ضَأَيَمْئَعُ الجاع كالصّغيرة. 

وعن أبي يوسف #5د: إن مَرِضَت عنده لا التفقة؛ لأنّه صح التسِلِيم 
ولو سُلّمت إليه مَريضة لا نفقةً لها؛ لأ التّسليمَ ماصَحٌ» وقوله: «مَرضت في 
منزله) إشارة إليه". 


)١(‏ واعلم أنَّ المذهب المصحح الذي عليه الفتوئ: وجوب التّفقة للمريضة قبل النقلة 
أو بعدها أمكنه جماعها أو لاء معها زوجها أو لاء حيث إر تمنع نفسها إذا طلب نقلتهاء 
E N N‏ 
والنفساء وحينئلٍ فلا ينبغي إدخاها فيمن لا تفقة حن» لكن ظاهر «التجنيس»: أنه إذا 
كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لحاء وإن إر تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية» فهذا 
مراد من فرق بين المريضة والصحيحة»ء هذا حاصل ما حرّره في «البحر). وتمامّه في رد 
المحتار۳: 01/9. 


لل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا طالبته بالتّقة قبل أن مرها إلى منزله» وهي بالغة فلها التفقة إذا ار 
لاني ST BT‏ اد جد يواه ا عد وار ده 
اذ الها E E‏ ا E sO‏ 

قال: (وللامة 6 الولد النَفقة إن بوأها مولاها بيت الروج)؛ 
لوجود الاحتباس» (وإلا فلا)؛ لعدمه. (فإن بوأها ثمَّ استخدمها سَقَطَت) 
التّفقة؛ لفواتٍ الاحتباس. 

قال: (ومن أعْسَرَ بالتفقة و يرق بينهما وتؤمر بالاستدانة)؛ لتحيل 
عليه؛ لأنَ في التفريق إبطال حقه» وني الاستدانة تأخير حقّهاء والإبطال 
أ فكان دفعه أولى» فإذا قَرَضَ ها القاضي وأ ها بال ا ضا رك ديا 
عليه» فيتَمَكّنُ من الإحالة عليه» والرّجوع في تركته لو مات. 

ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون الطالبة عليهاء ولا يُمكنها 
الإحالة عليه» ولا ترجع في تركته؛ لأنما لا ولاية ها عليه» فلهذا قال: تؤمر 
بالانقدانة عليه ومين الامتنذائة أن تشترق«الدين: 


)١(‏ ويجيرُ علن إدانتها نفقتها كل ذي رحم محرم على ترتيب التّفقة» فإذا كان ها ابن 
موسر أَجبرَ عن ذلك» فإن يكن فالأب» وهكذاء فإذا امتنع من تجب عليه النفقة لولا 
وجود يي ودليل عدم تطليقها بعسرته: 
قوله عَل: ون كَانَ ذو عَسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيّسَرَة)[البقرة: »]78١‏ فيدخل تحته كل 
او (لأ يكل الله فا إل تا اما عل اله بد غتر يشا 


الأهداة الداكوو مساوم او لقان ا تت ا 
قال: (وإذا صي ها بنفقة جد اومسر ثم يسر مم ها نفقة الموسر)؛ لأتّها 
تختلفٌ باختلاف الأحوال» وما فرض تقديرٌ لنفقة إر تجب بعد فإذا تَبدّلت 
حاله ها المطالبة بقدرهاء وكذلك لو فَكَى بنفقة اليَسار ثم أَعَسَرَ قَرَضَ ها 
قال: (وإذا مضت مده | نف عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون قَصَي بها أو 
صا حثه على مقدارها)» فيقضى ها بنفقة ما مَصّى”؛ لأن التفقةً إر تجب عِوَضا 


[الطلاق: ۷]ء فمّن لا يقدر عل النفقة لا يكلف بالإنفاق» فلا يجب عليه الإنفاق في 
هذه الحالة؛ ولأنَّ التفريقٌ إبطالٌ املك علك الزوج» وني الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء 
وهو أهونُ من الإبطال؛ فكان أوك. 

أما قوله #: «ابدأ بمَن تعول» فقال: مَن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إلى من 
تتركني) في صحيح البخاري0: 275058 فليس في حكاية قول المرأة: «أطعمني أو 
فارقني»» دلالة علل أن الفراق واجبٌ عليه إذا طلبت ذلكء لكن قال صدر الشريعة في 
شرح الوقاية ص6/ا: (راضيهايا اا اهلو الور ق اا ن ؛ لأنّ دفعَ الحاجة 
الدّائمة لا ي يتير بالاستدانة» والظَاهرٌ أا لا تد من يقرضهاء وغِتى الرّوج في الال أمرٌ 
متوّهجٌ استحسنوا أن ينضّب القاضي نائباً شافعيّ المذهب يفرّقٌ بيتهه|». 

)١(‏ أي: إذا مضت مذة إرينفق الزوج فيها عل زوجته. فإن ما أنفقته عل نفسها في المدة 
غير مقضي بها ولر يحصل تراض بين الزوجين علل إعطائه ها كل أسبوع مثلاًء فلها 
حالان: 


۷ تت تسق | لأخعيا عع الاتكبار لتغليل المخداز للموضل 

عن البْصع؛ لأن المهرّ وَجَبَ عِوَضاً عنه» والعقدٌ الواحدٌ لا يوجب عِوَضين 
راي عور ارماك المحم لأن الاستمتاعَ د تصرف في ملكه 
والإنسان لا يجب عليه شيء بالتّصوّف في ملكو فبقي وجويّه جزاءَ عن 
الاحتباس صا ورز عر ا ن تساك هماه رزقاً بقوله: (وَعلّ 
للود لَهُ رزْفَهُنَ] [البقرة : ۲۳۳]ء والرّزق اسمٌ لما يُذْكَرُ صلةًء والصَّلأَة لا 
لَك إلا بالنُسليم حقيقةً أو بقضاء القاضي كا في المبة أو بالتزامه بالتراضي؛ 
ا بقضاء القاضي؛ فلن يلزمّه بالتزامه كان أَوَلى؛ لأنْ ولايته عل 


نفسه قوی . 
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اا يكوت الزن الذى مدهل ول تطلت لزاه فيه الف نينر فاك فان الفقة قط 
بمضى هذا الزمن» فليس لما حقٌ في طلبهاء كا في الهداية والعناية ؟: 5 .7١‏ 

؟.أن يكون الزمن الذي مضى ور تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقلء فَإئََّا لا تسقطء 
فيكون لما حق في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأمَّْم جعلوا هذه المدة قليلة» والقليل نما لا 
يمكن التحرق عنهة إذ لو سقطت يمف البسنين من المدة لا غت من الأخذ أضلا قبل 
القضاء أو الرضاء ولا يخفئ ما فيه من الحرجء وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح 
الجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية ص ”0787 والشرنبلالية١:‏ 
١‏ والدر المنتقى ٠٠٠٤:١‏ ومجمع الأنهرا: ١ء‏ والدر المختار: 1۸٩‏ . 


لاجا الا و عداو الى ال ل ت a a‏ 
قال: (فإن مات أحذهما بعد الخناء أو الاصطلاح قبل القَبْض 
وتطى ملان اهيل اليلد لط نالو ف كا فقي ادم 
قال: (وإن أَسْلنها اة أو الكسوة ڈ ثم مات أحدّهما ل يَرْجِعْ بشيء). 
وقال محمد طله و ماو باح وما عي e‏ 

الت عِوّضاً عا هه عليه بالاحتباس» وفك بط استعافيا 

بالموت» فيبْطل من العِوّض بقدره. 
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)١(‏ أي أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أو متراضى عليها بين الزوجين» وها 
حالان: 

١.أن‏ تكون النفقة غير مستدانة» بأن إر تطالب بالنفقة وأنفقت على نفسها من ماهاء 
فنا تكون ديناً عل الزوج؛ لأا لا تسقط بمضي الزمن إذ صارت ديا بالقضاء أو 
الرضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التى إر تأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة» 
ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق. 

".أن تكون النفقة مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوجء فَإنََّا لا تسقط بمضي 
وإن كانت مستدانة بأمر واحد منههماء فلا يسقط دّينها أصلاً لا بموت ولا بغيره» فيثبت 
للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بهاء كما في الوقاية ص٦۳۷»‏ 0787-1785 وشرح 
الوقاية ص۳۸۳ وشرح ابن ملك ق١١١/‏ أ. 


۳ .ت تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


كاه اع 


ولهم|: ما بنا ئها صلة» وقد اتصل القَبّض بهاء فيَبَطْلُ الرّجوع بالموتٍ 
كا في الجبة» آلا ترئ أَنّها لو هلكت من غير استهلاكِ لا يرجع بشيءِ 
بالإجماع. 

قال: (وإذا كان للغائب مال حاضٌ في مَنْرلهِ أو وديعةٌ أو مُضاربةٌ أو 
دين عَلِمَ القاضي به وبالنكاح» أو اعترف بها من المالٍ في يده يُفرض فيه 
نفقة زوجته ووالديه وولده الصّغير)؛ لأنّ الذي في يده المال أو عليه نا أقرّ 
بالرّوجية فقد أقرّ بثبوت حقها فيه؛ لأنّ لها أن تأخدّ من مال زوجها حقاً من 
غير رضاه» وإقرارٌ صاحب اليد في حق نفسِهِ صحيحٌ فيقضي القاضي عليه 
باعترافهء فيَقَعُ القضاء عليه أوّلاً ثمٌ يَسري إلى الغائب» بخلاف ما إذا جحد 
أحدٌ الأمرين؛ لأنّه إن جَحَدَ الرّوجية لا تُسَمَعٌ البيّنة عليه؛ لأنّه ليس بخصم 
في الرّوجية» وإن جحَدَ المال فهي ليست ححص في إثباته. 

وعلم القاضي حجّةٌ يجوز له القضاء به في حل ولابته علل ما عرف. 

وهف الو لدو والولة الطضير ES‏ الوه لان قب در قفا 
بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء؛ لما أن 
وجوبها مختلف فيه. 

قال: (وهذا إذا كان الال من جنس التّفقة): كالدّراهم والدّنانير 
والطَّعام والكسوة؛ لأ لما أن تأخذه بغير رضاه. 


الأهداة الداككون متاك او الا سح ب a‏ 
أمّا إذا كان من خلاف جنسها لا يُفرض فيه التّفقة؛ لأنّه يحتاج إلى 
أمَا عند أبي حنيفة ذيه؛ فلأنّه لا باع على الحاضرء فكذا علل الغائب. 
وأمّا عندهما؛ فلأنّه إِنَّا يُباع عن الحاضر؛ لظهور ظُلّمِهِ بامتناعه» ولا 
و قو 8 E‏ و ت 2 2 2 
قال: (ويحلفها مها ما أخذتهاء ويأخذ منها كفيلا بها)"» نظرا للغائب 
واحتياطاً له؛ لاحتمال حضوره» فيقيم البيَّةَ علل الطَّلاق أو عل آنه أَسَلَقّها. 


)١(‏ يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب هما أمران: 

أولاً: أن يأخذ القاضي دين التوجة لنال الذئ تأخذة لأر ى أخذ الكفيل 
مصلحة للغائب» فَإنَّه إذا تبئّن بعد ذلك أن المرأة لا : تبشن الذي أخذته غامد سیل 
ل ل ل 

انا أن لف المزآة عل كلاق أشياء: 

اوآن نتيا لقانت الها الف E‏ 

كاز كن تير حارس عر داعت تزرب 

۳ أن زو جها الغافب لريطلقها قبل سفره وانقضت عَدها؛ إذ فيه نظر للغائب؟ لأنّه من 
الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً» والكفيل لا يعلم به» فتمتنع المرأة عن اليمين 
فلا يقضى ها بأخذ شىء من ماله» ىا في الدر المختار ورد المحتار 7: 5575-/2557 
وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 1560-17515. 


ا ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(وإن لم يَعْلَمْ القاضي بذلك وأَنْكر من في يده المال الرَّوجِيةً أو المالّ ل 
قبل بِيّنتها عليه)؛ ها بينًا. 
وان النكن لقنا وأراضيف أن 5 يم ابه عل الرّوجية ليتفرض ها 
القاضي التّفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا تقبل؛ لأنّه قضاءٌ عل الغائب. 
وقال رُفر كك قبل ويُقَطَيٍ بالتفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة» وعليه 


و 3 


القضاة ة اليوم» وهو ججتهد فيه» فينفذ. 
قال: (وعليه أن يُسْكِتّها" دارا مُفردةً” ليس فيها أحدٌ من أهله). 


)١(‏ يختلف حال السكنى كغيرها يِن النفقات علل حسب حال الزوجين» فيكفي في 
المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحمام عل المغتى به؛ لأنَّ الفقهاء ذكروا عل أنه 
ار ب ورا الا لت انو ارو حر قر 
زماننا؛ إلا أن ا المرافق له نص عليه كثيدٌ م: منهم: كالعيني في الرمز١:‏ 273177 
والحصكفي في الدر ۲: ۳٦ء‏ ونان امهرد 0 أي لزوم كنيف ومطبخ» 
وقال ابن تجيم ف الببحر الرائق 93156 يعن الإفتاء به: 

وذكز أب ا ا أن مر #السامن ذوات اعبار ا يت 
ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في 
الأحواش والربوع» لما أن المسكن يعتبر بقدر حاهماء ولقوله جل: (أَسَكِيُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ 
سگنتم مّن وجَدِكمٌ) [الطلاق: 1]. 

(۲) أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق عل حسب 
حافماء مع مراعاة العرف وعدم لحوق العار بذلك؛ لأنَّ الفقهاء بيّنوا أله لا بد في 
الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل علل بيوت (غرف) 


ااا ر و و اا حت س 

او السكنى؛ فلاتها من الحوائج الأصليّة» وهي من الكفاية» 
فتجبٌ كالطّعام والكراك» وقد قال تعاله: اسک 1الطلاق: 5]ء 
فكان واجباً حقاً ها» وتكون بين قوم صالحين؛ ليعينوها عل مصالح دُنياهاء 
ونود من :ظليها لى آزات لبس له أن تقر ك محا غ رها آله قن لا تام 
عل متاعها ولا تتخلّ لاستمتاعها إلا أن تختارٌ ذلك؛ لأثّها رضيت بنتقص 


ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقة» وأقل ما يكفي في متوسط 
الخال فا سبق ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا على اعتبار أنه يكفي في 
ال وقد تعلبيك أن هذا ع اا ا فل ' ی و خلن أن 
المعوّل عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان» بحيث لا يلحق 
الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى» كا بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار ۲ 
۳ ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنى 
بالمعروف؛ إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان وا مكان» فعلل المفتي أن ينظر 
ST‏ 

وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 
العمارة المشتملة عن عدّة شقق؛ إذ بِيّتوا أن الدار اسم لما يشتمل علل بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 
علل الحقيقة؛ ولذلك كان المرادُ منه الشقة هناء وسيأت فيم| بعد أنه لا يراد منه الشقة» بل 
العمارة أو ما شابههاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثير» والله أعلم. 
وونظزة الوط ا وا نيلات YE‏ 


ال _ س مق لخي عام الاتضيار لتخليل المخداز للموضل 

ولو كان في الدَّارٍ بيوتٌ وأبت أن تسكن مع صُرَّتها أو مع أحدٍ من 
أهلِه إن أخلل ا بيتاً منها وجعل له مرافق وغِلّقاً على حدةٍ ليس ها أن تَطْلْتَ 
بيتاً آخرء وإن لريكن إلا بيت واحد فلها ذلك". 

قال: (وله أن يمنمَ أهلّها وولدّها من غيره الدّخول عليها)؛ لن المتزلٌ 
ملکه» (ولا يمنعهم كلامها والتظر إليها): أي وقت شاء؛ لما فيه من قطيعة 
الرّحمء ولا ضرر فيه إلا الصرر في المقام. 

وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل: يمنع. 

(ولا يمنعهم| من الدّخول إليها كلّ جعةء وغيرهم من الأقارب كل 
سنة)ء وهو المختار". 


() أي: ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ 
لآنَّا تتضرّر به فإنََّا لا تأمن علل متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إلا 
أن تختار ذلك؛ لأنّها رضيت بإسقاط حقها. 

su‏ بتك يفنا ونال تراعتى ا الآن العا قي لأ طن 
OTT‏ سين عبن وضاها: 

أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربهاء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأنَّ البيتَ له» فلا يجبر على سكنئ أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاء فإذا رضي 
كان ذلك؛ لاه أسقط حقَاً له فلا يعارض. كما في الحداية 5: ۳۹۷ والبحر الرائق 4 : 
,1١١-‏ وفتح القدير 5: 27917 والدر المختار ۲: 5» ورد المحتار ۲: 117 . 


i ع بن تس‎ N 


فصل [فى نفقة الزوجة] 

(وللمُطَلقة النتّفقةَ والسُكنى في عِدّتها بائناً كان أو رَجعيًاً). 

أا الرَّجِعيٌُ؛ فلا تَقدّمَ أن النكاح قائمٌ بينههما حتى يحل له الوَطْءٌ 
وغيره. 

وأا البائنٌ؛ فلأتها محبوسةٌ في حَقه» وهو صيانة الول بحفظ الماء عن 
الاختلاط وال حبس لحقّه مُوجِبٌ للتّفقة كا تَقَدَّم. 

وأمّا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أئّْها قالت: «طلقني 
: لك 0-6 0 003000 ت و 
زوجي ثلاثأء فلم يفرض لي رسول الله سُكنئ ولا نفقة» رده عمرٌ وزی بن 


)١(‏ أي لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعها من الدخول عليها في كل 
جمعة» وني غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح» وقدَرّه محمد بن مقاتل الرازي 
بشهر في المحارم» كما في التبيين": 94 5 والمداية .٠۹۸ : ٤‏ 


7 لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ثابت وجابرٌ وعائشة ڪه قال عمر ه: «لا نَدَعٌ كتاب ريّنا وسن نبيّنا بقول 
امرأةٍ لا دري أصدقت أم كَذَّبتء حَفْظّت أم نَيِيّتء سَوِعَت رسول الله ل 
يقول: للمُطلّقة الثلاث التّئقة والسكنى ما دامت في العِدّة)". 

ويُرّوَعل: «المبتوتة لها النفقة والسّكنون)”. 

ولأثه: ورد الفا قوله تعال: اشكر 1[الطلاق: ]4 وغالفا 
للإجماع في السُكنى» فإن ادّعت أّها حامل أَنََْ عليها إل سنتين منذ طَلّقَها 
احتياطاً للعدّة» فإن قالت: كنت أتوهم آني حامل وإر أحض إلى هذه الغاية 
يعني أتها متدّةٌ الطهر وطَلَبَتٌ التّفقة» فلها الثفقة ما ل دحل في حَدٌ الإيّاس؛ 
لأتها مُعتدَةٌ فإذا دلت في حَدَّ الإياس استأنفت العِدّة ثلاثة أَشْهُر. 


)١(‏ فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «طلقني زوجي ثلاثاً عل عهد النبي يل 
فقال رسول الله 45: لا سكن لك ولا نفقة» فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا 5 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر يجعل لها الشُكنئ والتّفقة» في سنن 
الترمذي”: 57/7» وصحيح ابن حبان١٠: ٦۳‏ . 

(۲) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أن زوجها طلّقها ثلاثاء فلم يجعل لها الي 
يه نفقة ولا سكنئء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: 
لا ندع کاب ریا ولا سه نیا لقو" اموا ها النفقة والسكنى» في صحيح ابن 
حبان ۱۰ : ٦۳‏ ومصنف عبد الرزاق۷: 5 ۲. 

وعن إبراهيم عن عمر وابن مسعود أنه| كانا يقولان: «المطلقة ثلاثا ها النفقة 
والسكنئ» في شرح معاني الآثار۳: 1۷. 


اتاد لاور عناوم إو الا س > > 11/8 
قال: (ولا نفقة للمتوفى عنها زوجُها)؛ لأتّها محبوسةٌ لحن التّرع لا 
لاوج فلا يجب عليه ألا يرئ أله لا يُشترطٌ فيها الحَيضُ الذي تُعرفٌ به 
بَراءة الرّحم وال حمل لس و المالّ انتقل إلى الورثة فلا تجب في 
مالهم. 
قال: (وكل فُرقة جاءت من قبل الَرأة بِمَعْصِية” كالرّدّة وتقبيل ابن 
الرّوج فلا تَمَقَة هاء وإن جاءت بغر مَعْصِية" كخيار العتق والبلُوغ وعدم 


7 
8 


الكفاءة فلها التّفقة. وإن كانت) المُرقة (من جه الرّوج فلها التَمَقَُ بكل 


)١(‏ وهذه الفرق هى: ارتداد الزوجة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى - وإباؤها عن 
الإسلام فيا لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية» وإن فعلت بأصول زوجها أو 
فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة» وكانت طائعة في ذلك؛ لأنّهِ إذا كانت مكرهة فلا 
تسقط؛ لأَنّا مضطرّة» كا في الحداية؟ : ١٠٠۲ء‏ والكفاية٤: .٠٠٠١‏ 

)۲( وهذه الفرق هى: 

١.مَّن‏ اختارت نفسها بالبلوغ: كا إذا زوّجَ الصغيرة غير الأب والجد بكفء ودفع مهر 
المغلء فلها الخيار عند البلوغ. 

افير كف و فخت الا وبتك العدة: 

".إن زوجت المكلفة نفسها لكفء ودفع أقل من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد. فطلب الول من الزوج تتميم مهر المثلء فامتنع» وفسخ العقد. وجبت 
العدة. 


دلب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
0 کے ی ر 7 7 7 
حال)؛ لآن النفقة صلة" علل ما مره وبعصيانٍ 00 3 0 من التفقة» 
ور 5 2 5 م م هه 35 
و حرم بعصيانها مجازاةً وعقوبة» ولأمّا حبست نفس حق» فصارت 
كالتاشرة: 


7 


بخلاف ما إذا كان بغر مَعْصية؛ لما حبست نفسّها بحق» وذلك لا 
وكذلك إن وَقَعَت الفرقة باللّعانِ أو الإيلاءِ أو بالججبٌ والعْنّة بعد 
الدخؤل ا ا 
وإذا علق الآن المواء خا شق 5 اس الل مقت 
وکر م ف ايوم الوق الا 2 فاو ا ا لمعتدّة من 
نكاح فاسيء والأمة إذا ر يبوتها الموك بيتا إلا التاشزة؛ لأتها محبوسة في حقه حا 
والظلقة ذا زر طت ها عن انقح عدتبا طت اکر 
(وإن طلّقها ثلاثاً م ارتذت سَقَّطَت التّفْقةٌ)؛ ااا عيوب ف 


حق الشّرع وهذا فا س جت هن بيت اروج الس وتا حرس من ت بيده 
فلها التّفقة. 


٤‏ .إن تزوّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عنيناًء وفسخت العقد. وجبت العدة» كا في ا حداية 
4 :» وشرح الوقاية ص۳۷۸. 
)١(‏ الصلة: بذل مال شَرَعَهُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء» كا في الشلبي: 


.61١ 


الأهداة الداككور ودافم او لقان سبح ج ج س 

(وإن كنت ابنَ زوجها م تَسْقطْ)؛ لأن المرقة نبت بالطّلاق الثلاث» 
ولا أثر للتّمكين في ذلك وهى مُعتدةٌ تحبوسة في حقه» فتجب التفقة. 

ولو كان الطّلاقٌ 00 نفقة نفقة لما؛ لن الفرقة جاءت من قبّلها 
لمك وهر سس ذا مس ل التققة؛ لا يَدًا. 

ولو صالح امرأته عن نفقةٍ العِدّة إن كانت بالشهور جاز؛ لأنّا 
ار وإ كانت با خض لا يجوز؛ ا مجهولة ا فتكون العف 
مجهولة 


0 


فصل [في نفقة الأقارب] 
(ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء)؛ لقوله تعال: 
(وَعلَ امْولُودِ لَه رِزْفَهُنَ وكسوم بِالحْرُوفٍ [البقرة: ۲۳۳]. 


> = سي قر للا ارعن الاتكار لفغليل الخ رارض 
ولش غل الأم إرضاغ ال ن أجزة الارضاع من ف 
وهي علل الأب. 
قال: (إلا إذا تى تَعيّنت) بأن إر جد غيرها أو لا يأخذ من لَبّن غيرها”, 
اا 


0 زذزذز ز ز ز زذزذزذزذ E‏ 


)١(‏ أي: قضاء؛ لأنّ إرضاعه يجري مجرئ النفقة» ونفقته علل الأب. ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لأنّه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فا تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأنَّ المستحق عليها بعد التكاح تسليم النفس للاستمتاع لا 
غير» ثم هذا حيث إرتتعيّن» فان تعبت لذلك بان كان لا يأخذ ثدي غيرهاء فإنَا تجبر 
عل إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك» كا في اللباب7: 15. 

فعن أبي البختري» قال: قال علي له لأمه فاطمة بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول 
الله ي المخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة» وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز 
والطحن» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١٠١:1۹‏ . 

وعن علي ذه: «أنَّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحئ في يدهاء وأتئ النبي يللو سبي» 
فانطلقت ....) في صحيح مسلم 5: 25١91١‏ وغيره. 

(۲) تتعيّن الأمّ لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 

١.إذا‏ کان الأب فقيراً لا يجد مالا يستأجر به من ترضعه ولا مال للولد. 

؟.إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولريوجد من ترضعه. 

۳.إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي آمّه» كما في شرح الأحوال الشرعية ۲: .٤٥‏ 


ا الداككوو مداع أو القن سح ج ةي 141/23 

قال: (ويستأجرٌ الأبُ مَن تَرْضِعْةُ عندها)؛ لن الأجرة عليه واللتضانة 
هاء (فإن استأجر زوجته أو مُعتدّته لضع ولدّها م يجز)؛ لأن الإرضاعَ 
مستحق عليها بالأصل؛ لقوله تعاك: ©وَالْوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ 
أ راد الق ١١‏ فإذا امعت علا عة العكن فجعلناه عدر 
فإ LR lee EG A O a‏ 
الأجر على فعل وَجَبَ عليها. 

ولا خلاف في الْحتدّة الرجعية. 

وأمّا اتوت فكذلك في رواية”؛ لأنْ التكاح قائمٌ من وَجّه» وقيل: 
يجوز؛ لأنَ التكاح قد زالٌ بينهماء فصارت أجنبية. 

وذَكَرَ المخضّافٌ #د: إذا إريكن للصَّبِيٌ ولا لأبيه مال أجبرت الأمٌ عل 
الإرضاع» وهو الصَّحيحُ"؛ لأتها ذات يُسار في اللَبّنء فإن طَلَبّت من القاضي 
أن يُقَضَيِ ها بنفقة الإرضاع» حتئ رجح بها على الأب إذا أَيْسرَ فَحَلّء كما لو 
كان معسراً وهي موسرةٌ تر عن الإنفاق علل الصَّغيرء ثم رع عإن الأب 
إِذا ايسر: 


بزاح الحو توراه التكوز ا ا 
«الجوهرة)» وفي رواية ا حسن: لا يجوز؛ لأنه باق في حقٌ بعض الأحكام, كا في مجمع 
الأمر١: ٤۹۸‏ والبزازية": "5. 
(۲) وصححه في المحيط ۳: ٥٦٠١‏ . 


6 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإن كان للصّبيّ مال روي عن محمد :أنه يُفرض ها نفقة الإرضاع 
مال ال 
قال: (وبعد انقضاء العِدَّةٍ هي َل واج ئها أَشفقٌء وفي 
ذلك نظرٌ للصّغير» لان تطلت رباد اجا مقر الاك و 


> وم 


ف قوله تعالل: إلا ضار وله بولدما) [البقرة: [YYY‏ وهو أن رضي 
ا الل فلا يُدفع إليها: e‏ ه بوَلَدِو] [البقرة : ù [TTY‏ يؤخذ 
اک وه اجر الملل 


قال: (ونفقة الآباء والأجدادٍ إذا كانوا فقراء على الأولادٍ الذّكور 


0-05 


والإناث»» قال تعال: (قَلاَ تقل هما أف] [الإسراء: 1۲۳ تاه عن الإضرار 
ا الإنفاق عليه عند حاجته| أكثر إضراراً من ذلك 
وقال #: «أنت ومالك لأبيك»” وقال #: «إن أطيبت ا الرّجل من 


سس و 


)١(‏ وفي «المجتبئ»): لو استأجر زوجته من مال الصبى لإرضاعه جازء ومن ماله لا 
يجوز حت لا يجتمع نفقة النكاح والإرضاع» والحاصل أن علل تعليل صاحب «اهمداية» 
ومن تبعه» فإنه واجب عليها ديانة لا يأخذ شيئاً في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا 
من مال الصغير؛ لوجوبه عليهاء وعلل ما علل به في «المجتبن») ومثله في «الذخيرة») من 
أن المنع إنها هو اجتماع واجبين يجوز أن تأخذ من مال الصغير لا من مال الآب» «منح». 
كا في مجمع الأنهرا: /494. 

(۲) فعن جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود. وابن 
عمر د في صحيح ابن حبان ۲: ۰۱٤۲‏ والمنتقئ :١‏ 59 7ء وسنن أبي داود: 2589 


ااا اا و تناع و الا ل 7 0108 
کس وإن ولده من كسبه» فكلوا من کی آولادکم»» فإذا کان ا اا 
تضاف إلى الأب أنه کا » صار غَنيَاً به فتَجِبُ نفقته فيه. 

وقال تعاكى: (وَوَصَّينَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حستًا)[العنكبوت:۸]: أي 
تسن إليهماء وليس إحساناً تركّهما محتاجين مع قُدَرتِهِ عن دفع حاجتهاء 
وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين: (وَصَاحِبْهَا في الدنيا مَعْرُوفا) 
[لقمان: ١٠]ء‏ وليس من المعروف ترگه) جائعين» وهو قادرٌ على إشباعهم. 

وهو علك الذكورٍ والإناثِ عل السَّواءِ في رواية» وهو الُختار” 
لاستوائه) في العلّة والخطاب» وقيل: علل قَدَرِ الإرث؛ لقوله تعالك: إوَعل 


وسنن ابن ماجه۲: 2954 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال 
المنذري: رجاله ثقات. 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولد 
الرجل من كسبه» في سنن النسائي الكبرئ: 5. وسنن ابن ماجة۲: 7لا وصحيح 
ابن حبان١٠:‏ 5/. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذه: «أن أعرابياً أتى النبي يك فقال: إن لي 
مالا ووالداًء وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدكء إن أولادكم 
من أطيب کسبکم» فكلوا من كسب أولادكم» في سنن أبي داود!: ۰۱۸٩‏ ومسند 
أحمد١‏ 1: 051/4 وشرح معاني الآثار؛: »١168‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

(۲) واختاره في عامة الكتب كالبناية٥:‏ 599 وغيرها. 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ) [البقرة: ۲۳۳] ويُشْتَرطٌ فقرُهم؛ لأن إيجاب نفقة العَنىّ 
في ماله أو . 

رجل مُعَيِرٌ له ولاڈ صغارٌ محاويجء وله ابن كبيدٌ موسڙ جر عل 

قال: (ولا تجب التَّفقةٌ مع اختلافِ الدين إلا للروجة وقرابة الولاد 
أغل وأبفل 4 لاطلاق امرض ولان ا و ا الخ انى 
مَرّء أو بالعقد كالمهرء وذلك لا كختلفٌ باختلافِ الدّين» وهذا تجبٌ مع 
يُسارها. 

وأمّا قرابة الولاد فلمكان الجزئيّة؛ إذ الجزتيّة في معنى التفس» ونفقة 
التّمس تجب مع الكفْرء فكذا اجر وهذا إذا كانوا ذِمَهَ فإن كانوا حَرّباً لا 
تجب» وإن كانوا مُستأمنين؛ لقوله تعالك: إا يَنْهَاكُمْ الله عَن الّذِينَ فاكم 
في الدّينِ][الممتحنة: 14 الآية» بخلافٍ غيرهم من ذوي الأرحام؛ لأن 
الإرت منقطمٌ فيا بينهم» ولا بد من اعتباره بالَّص. 

قال: (ونفقة ذي الرَّحْم سِوّى الوالدين والوَلَدٍ تَيب على كَذْرِ 
الميراث): كالإخوة والأخوات والأعام والعئات والأخوال والخالات» ولا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۷ 
د AAT Ae‏ ا E‏ : 

ل َوَعلل الوّارثِ مثل ذليك]» وفي قراءة ابن 
مسعود ذه: «وعلل الوارث ذي لرَّحم الحرم مثل ذلك»”" فَذِكُرُه الوارث 
اك 20000 وليكون اده م بالغتم. 

(وإِنّ) نب إذا كان ققيراً به رّمانة" لا يَقْدٍ در على الكشب). 

ما المَقَنُ فلا مر 

واا ال کر ال فوته کون عا كنيف و الك 
الوالدان حيث تجب نفقتّها مع القَدّرةِ عل الكسّب”؛ لما يلحقهم| فيه من 
التعب والتّصبء والولدٌ مأمورٌ بدفع الضَّرر عنهماء فيَجِبُ عليه أن يَذَقَمَ 


4٠ :١يسولألا ينظر: تفسير‎ )١( 

(۲) من الرَّمِنَء وهو الذي طال مَرضُه زماناء كما في المغرب١:‏ 59". 

(۳) وفصله في البحر٤:‏ ۲۲۳:«وأطلق في الابن ‏ أي في «الكنز» ‏ ولريقيده بالغنق مع 
أنه مقيّدٌ به لما في «شرح الطحاوي»: ولا يجبر الابن علل نفقة أبويه المعسرين إذا كان 
مُعسرأ إلا إذا كان با رّمانة أو بها فقرٌ فقطء فإنه| يدخلان مع الابن ويأكلان معه» 
ولا يفرض لها نفقة على حدة؛ اه. 

وني «الخانية»: ولا يجب عل الابن الفقير نفقة والده الفقير حك) إذا كان الوالد يَقَدِرُ 
ا كان الور لا عد عل عمل أو كان زمعاء وللآين عا كان عل 
الابن أن يضم الأب إلى عياله» وينفق علل الكل». 


۸ -ك ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
97 03 و چس 2 و 2 5 و و 
قال: (أو تكون أنثى ققيرة)؛ لأنه أمارة الحاجة» (وكذا مَن لا سن 

۶ ۶ چ 

الكسشب لخرقه” أو لكونه من البيوتات” أو طالب علم)”؛ لآن العجرّ عن 

الاكتساب في حق هؤلاء ثابتٌ؛ لأن شرط وجوت نفقة الكبير العجز عن 
000 4 04 1 3 قن الى 

الكسب حقيقة: كالزمن والأعميل ونحوهما أو معن كمّن به خرق ونحوه. 
(ونفقة زوجة الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف #5د. (ونفقة 

زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً َقيراً أو رَمنا)؛ لأنّه من كفاية الصّغير. 


1 7 7 عورو > عم وج مثا الى من 3 
وذكر في «المبسوط»): لا حبر الآب علل نفقة زوجة الابن“. 


)١(‏ الْرّق بالضم خلاف الرفق» ورجل أخرق: أي أحمق, وامرأة ترقاءء كا في 
المغرب١:507.‏ 

(1) البيُونات جع بوت جمع بيت» وتَختِضٌ بالأشراف» كا في المغرب١: 4١‏ والبيت: 
الشرف» لیوات عل برت الغرنب كان اج الخزوس 0 فهر كناية عق 
كونه شريفاً عظياً: أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسبء كما في مجمع 
الأهر١: ٠6٠١‏ ه. 

(۳) أي لا يقدر علل الكسب لاشتغاله بالعلم» وهذا إذا كان به رشد. كا في 
«الخلاصة»؛ ولذا قال صاحب «القنية»: أنا أفتي بعدم وجوببهاء فإن قليلاً منهم تخسن 
السيرة مشتغلاً بالعلم الديني» كما في مجمع الأنهرا: .٠٠٠‏ 

(5) هذا هو المذهب علل ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار”: 5157 بخلاف المذكور في 
المختار والملتقين» ونقل نصوصاً عل ذلك: لا يوؤاخذ أبو الضغير بالنفقة إلا إذا ضمنء؛ 
«المنح» عن «الخلاصة)» وني «الخانية»: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب 
علل الأب نفقتهاء ويستدين الأب عليه ثم يرجع علل الابن إذا أيسر» وفي «كافي 


ااا ر فقاوم و الا ع ج ا 

ويجب علك الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه؛ لأنَّ خدمة الأب 
ENN gE NE a‏ 

قال: (ولا تجب التفقة على فقي إلا للروجة والولدٍ الصغير)*؛ لقوله 
تعالل: ( وَمَن فير عليه ررفه مليف ينا آاهُ الله ) [الطلاق:]» وقال: إوعل 
الولو لَه رزّفهُنَّ) [البقرة: ۲۳۳] ولان نفقةً الرّوجة مجازائٌ وذلك يجب مع 
الفقر. 

ولا يجب لغيرهم مع الفقر؛ لأتها صلةء فلو وَجَبّت للفقير عاك الفقير 
إريكن إيجائها عليه اول من إيجايها له. 

(وَامْتَدُ الغِتّى المحَرّمُ للصّدقة)”: هو المختار". 


الحاكم»: فإن كان صغيراً لا مال له إريؤاخذ أبوه بنفقة زوجته» إلا أن يكون ضمنهاء 
ومثله في الزيلعي وغبره» كما في رد المحتار”: ١57‏ . 

)١(‏ وكذلك الآباء إن كانوا فقراء أو بهم زمانة» کا سبقء قال ابن عابدين في رد 
المحتارط: 771: «اعلم أن ما ذكره التمُرتاشي من اشتراط اليسار في نفقة الأصول 
صرّح به 5 «كافي الحاكم) و«الدرر» و«النقاية» و«الفتح» و«الملتقيل» و«المواهب» 
و«البحر» و«النهر»» وني «كاني الحاكم) أيضاً: ولا يجبر المعسر علل نفقة أحد إلا علل 
نفقة الزوجة والولد. ومثله في «الاختيارا» ونحوه في «الهداية)). 

(۲) والغني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي تجب عليه به صدقة 
الفطرء وهومّن يملك فضلا عن مسكنه وخادمه وکسوته» وما يتأثث به في منزله ما 
يساوي مائتي درهم» كا في شرح ختصر الطحاوي للجصاص ”: ۰ 

(۳) وبه یفتی» كما في البزازية؟: »١‏ وهذا قول أبي يوسف» وفي «الحداية»: وعليه 


بو س تست قر | لا عارع ا لارا المخداز للموضل 


وعن نحم ه: إذا قصل عن نفقةٍ شهر له ولعياله يجب عليه نفقة 
أقاربه» ون لريكن له شيء ويكتسبُ کل يوم درهماً يكفيه أربعةٌ دوانيق» فاه 
ينْفْقٌ الفضل على أقربائه". 

ومن له مسكن وخادمٌ» وهو محتاجٌ تحل له الصّدقة» وتجبُ نفقته على 
أقاريه» فإن كان في مسكيه فضلٌ يكفيه بعضّه يُؤمر ببيع البعض ويف عل 


نفسه. 


م 


لفتوول» وصححه في «الذخيرة»» ومشى عليه في متن «الملتقى»» وفي «البحر): أنه 
الأرجح» وني «الخلاصة»: أنه نصاب الزكاة» وبه يفتى» واختاره الولوالجي» كا في رد 
المحتار": .1۲١‏ 

(۱) ورجح الزيلعي والكال إنفاق فاضل كسبه. كما في الدر المختار”: ١‏ 217 وعبارة 
الزيلعي: وعن محمد: أنه قَدّرهِ با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل 
الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 
المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عما زاد عن ذلك فيصرفها 
إلى أقاربه» وهذا أوجه. اه. ومال السَّرَحْسنٌ إلى قول محمّد 4 في الكسب» وقال 
صاحب «التحفة»: قول محمّد ذه أرفق» ثم قال في «الفتح» بعد كلام: وإن كان كسوباً 
يُعتبرُ قول محمد 4» وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوئ. اه وبه علم أن الزيلعي 
وصاحب «التحفة» رجحا قول محمّد له مطلقاًء والسّرَّحْسِينٌ والكالّ رجّحا قولة لو 
کسوباء كما في رد المحتار": ١‏ 57. 


لاجا لاور تام او الا ل م بت س 

وكذا إذا كانت له دابّة نفيسة يمر بيبعها ويشتري الأوكس» ويف 
الفضل. 

و كان يأكل من ال س تشفط تفع عن القريت وان أعطوه كذ 

وقال او سفت له إذا كان الان فقيرا كسوبا ولات رمن از 
في القوت بالمعروف. 

ومن لريَّقدرٌ عل الكَسّب للزّمانة أو كان مُقعداً يتَكفَفُ الاس فتفقثه 
ونفقة ولده في بيت المال. 

ولو كان الأب مُعسراً والأمُ مُو عر تل اله باحق غم الود ثم 
َرَج علل الأب إذا أيسر. 

وكذلك ك إذا کان للأب ا موسر يۇمر بالإنفاق علل الصغر» 
تت ثم يرجع علل الأب. 

وكذلك الا الج ادا كان وهات رفا فوت 
E ¢ 3 . 4% E‏ 
أو أخ موسر فنفقتها عن زوجهاء ويُؤمر الابنٌ أو الأخ بالإنفاق عليهاء 
تزجع علل زوجها إذا أَيْسَرَ. 

ومُحبسٌ الابنٌ أو الأخ إذا امتنم؛ لأ هذا من المعروفي. 

وإذا كان للفقير أب غَنِيٌ وابنٌ عي فالتفقة على الابن؛ لأن هة ف 


7 > > ارعلا لا ر ال رارض 
مال الابن أكثر» قال : «أنت ومالك لأبيك)”. 

ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقربُء فالأقربٌ دون الإرث"؛ لأنَّ اله 
أوجب التفقة علل المولود له وأنَّه مسق من الولاده وهو الجزئية والبعضية 
باعتبار التولدِ والتفرع عنه. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 

(۲) ترتيب الأقارب في النفقة: 

الحالة الأوك: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين عل 
الكسب؛ لاه يكفي فيهم| ذلك ففيها الأقسام الآنية: 

أولاً: أن يكونوا فروعاً فقط المعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزئية دون 
الميراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثئى تجب نفقته عليهم| سوية؛ 
للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث؛ وني ابن وابن ابن علل الابن فقط؛ 
لقربه» وني بنت وابن ابن علل البنت فقط؛ لقريها. 

كنا انکر ا فروعاً وحواشي: امكو لمن عق موه الست أ لا أضياذ ولا 
فرعاًء المعتبر فيه القرب وال جزئية دون الإرشأ ففي بنت وأخت شقيقة عل البنت فقط؛ 
لتقديم ال جزئية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم علل الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث هو الأخ» وفي ولد بنت وأخ شقيق علل ولد 
البنت وإن لر يرث؛ لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منها 
انط 

ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولا المعتبر فيه الأقرب جزئية» فإن إر يوجد اعتبر الترجيح 
فإن لر يوجد اعتبر الإرثا ففي أب وابن تجب على الابن وإن استويا في قرب الجزئية؛ 


الأهكاة الداككو لوقاو ا الاح تلح ا 


لترجّحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)» ومثله الأم حتئ قالوا: ولا يشارك الولد في 
نفقة أبويه أحدء وني جدّ وابن ابن عل قدر الميراث أسداساً؛ للتساوي في القرب 
والإرث وعدم المرجح من وجه آخرء وأب وابن ابن أو بنت بنت علل الأب: لأنه 
أقرب في الحزئية حت قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 

رابعاا: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي» وهو كالثالث؛ لسقوط الحواشي بالفروع 
لترجّحهم بالقرب والجزئيقا فكأنّه ار يوجد سوی الفروع والأصولا وهو القسم الثالث 
خايييا: ان نک وا اصن لذ قط فلسعالان: 

الأول: أن يكون معهم الأب» فالنفقة عليه فقط؛ لنضّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة 
ولده أحد. 

الثاني: أن لا يكون معهم الأب» وها وجهان: 

١.أن‏ يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث: فان المعتبر الأقرب جزئية» فإن تساووا 
في القرب فيرجح الوارث» ففي أم وجد لأم علل الأم؛ لقريهاء وني جد لأم وجد لأب 
تجب عل الجد لأب فقط اعتباراً للإرث. 

؟.أن يكون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من الإرث» ففي أم وجدّ لأب تجب 
سادساً: أن يكونوا أصولاً وحواشي» فلها حالان: 

الأول أنه كر دافن عرو ا و 
مشاركة في الإرث حتى يعتبر» فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخرء ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 
الوارث» وني جد لآم وعم فعلل الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمٌّ. 


بحتسي قر | لخبي ربعا الاتكبار لفغليل المخداز للموضل 


1 و f ٤‏ 3 ف 2 
الكاي: أن يكوت كل من الأضول والحواثي وارثأء فإن المعتبرَ الإرث» ففي أم وأخ 
4 
عصبي علل الأم الثلث وعلل العصبة الثلثان. 
وني تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس» فلو 
وجد في المثال الأخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرثا 


الأماضار كرا لز كان الت مو ع نذا كان الات م چو و لا سار كه 
الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عل الجدٌ فقط» بخلاف ما 
لو كان للفقير آم وجد لأب فقط فإن ال جد إرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليها 
سابعاً: أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم» ففي خال 
وابن عم عل الخال؛ لأنَّه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم 
علل العم؛ لاستوائهم| في الرحم والمحرمية وترجّح العم بأنّه وارث حقيقة. 

الحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تقسيهات: 

أولاءً أن يكون المعسرٌ يحرز كل الميراث. فإنَّه يجعل كا لمعدوم» وتجعل النفقة على الورثة 
علل قدر استحقاقهم» ففي آم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة على 
ا لخالة لأب وأم؛ لأنَّ الأم تحرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 

ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا رز كل الميراث. فإنَّ النفقةً عليه وعلل من يرث معه» فيعتبر 
المعسر لإظهار قدر ما يجب علل الموسرين» ثم تجعل كل النفقة علل الموسرين علل اعتبار 
ذلك ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لأب وأخت لأم معسرتان 
فالنفقة علل الأم والشقيقة علل أربعة ولا شيء على غيرهماء ولو جعل من لا تجب عليه 


(الأماة اذكو و موا او لقان ل ج 114 

وفي نفقة ذي الرّحَم الحرم يُعتبرُ كونّه أهل الإرث» ويجب بقدر 
الميراثِ عند الاجتماع؛ لأنه تعالى أوجبها باسم الوراثة. 

فقير له ابر" وبنت» فنفقته عليههما نصفان. 

ولو كان له بنتٌ وأخ» فنفقته علن بنته؛ لأا أقربُ. 

ا 0 
أولاده ذون الع ما بينًا. 

ع 2 ع 3 3 
فقي له أَخ وأختٌ لأب وأ فالتفقة عليه بقدر ميراثهما. 
2 

ولو کان له أختٌ وعم فعليهما نصفان. 

ولو كان له آم وج فعليها أثلائء وروی اخسن عن أبي حنيفة 2 
كلها عل الجد. 


النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أخماس عل الشقيقة والخمسان على الأم 
اعبار بالميراك. 

ثالثاً: أن يكون المعسر أباً زمناً فنّهِ يعتبر كا معدوم» ففي صغير له أب معسر رَمِن ولأبيه 
ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته على العمٌ الشقيق فقط؛ لأنَّه جعل الأب كا معدو 
لكونه يحرز جميع الميراث» فيكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط فيختص بالنفقة» 
هذا البحث خلاصة ما حققه ابن عابدين في تحرير النقول في نفقة نفقة الأصول والفروع :١‏ 
۱۸-7 ۲» ورد المحتار؟: ۲۸۰۹-۲۷۸. 


و س س قر الا عارع الا تخار لتغليل المخداز مرل 

ولو كان له أمٌّ وجد وأخ» فالئلث عل الأمّ والباقي على الجدٌ 
وعندهما: الباقى على الأخ والجدٌ نصفان. 

له عم وخالٌ» التّفقة علل العمّ. 

له حال وابنٌ عمٌ» التفقة على الخال» والميراث لابن العمّ. 

وف العمّة والخالة ثلئان وثلت. 

قال: (وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز). 

(ولو أَنْمَقّ من مال له في يده جارً) بالاجماع؛ لأنّه ظَفِرَ بجنس حَقه» فله 
5 ع به ¢ 7 2 537 عو 
أن يأخدّه؛ لأنّ نفقته واجبة قبل القضاء؛ لما بينّاء والأمُ في هذا كالأب. 

هما: أن بالبُلُوعٌ انقطعت ولايثّه عنه وعن ماله حتئ لا يَمْلِكَ ذلك في 
حضرته» ولا في دين غير التّفقة وصار كالأم. 

وله هرا لاان آذ ات أن عق مال اب الداقي كارت 
وبل أولل؛ لأنّه أوفرٌ شفقةء وبيعٌ الَقلي من باب الحفظء فإذا باعه فالثمن من 
جس 56 وهو نفقته» فال ننه كنف ولا كذلك العقار» فاه 0 
بنفینه» وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب؛ لأنّه لا ولايةَ هم حال صعَره» 
ولا ولايةً الْحفْظٍ حالةً الخيبة مع الكِبّرٍ فافترقا. 


ا د« ا 
قال: (وإذا قَضَى القاضي بالتّفقة ثم مضت مث و ل انا 
A E RE,‏ قضی لما؛ لاما 
وَجَبّت مع اليّسار لا لدفع الحاجةء فلا سقط بحصول الاستغناء. 
قال: (إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه)؛ لأنْ ولاية القاضى 
ع م ء . و 1 
مه فكأن الغائب أمره بذلك» فتصير ديناً في ذمّته فلا تَسَقط. 


قال: (وعلى المولى أن يُنفق على رقيقه)؛ لقوله 4 في حقهم: 
«أطُعموهم ما تأكلون» والستتوهم E E E‏ 
ولأئهم مشغولون بخدمتهم محبوسون في ملكهم» فيجب عليهم الإنفاق 
عليهم؛ لئلا مهلكوا جوعاً. 

(فإن امتنع اكتسبوا وأَنْقّقوا)؛ لأنَّ فيه رعايةٌ للجانبين: جانبه ببقاء 
ملكه وجانيّهم بدَفع حاجتهم» (وإن لم يكن هم كَشبٌ) E E‏ 
والجارية المستحسنةٍ التي لا ؤج (أجَ على بَنْهم)؛ لأ الرَقِينَ من أهٍ 
الاستحقاق» وني بيعهم إيفاءً حقهم» وإيفاءً حق المولى بنقله إلى الحلف. 

ولا يلرم علل هذا الإعسار بنفقة الرّوجة؛ لأنَّ نفقتها تَصِيدُ ديناً عليه 
فتتمكنٌ من مطالبته وحبيه» ولا دين للعبد علل مولاه» ولأنّه يفوت ملكّه في 


)١(‏ فعن أبي ذر ب قال #: «هم إخوانكم جعلهم الله تحت آيديكم» فأطعموهم ما 
تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» في 


4 لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
التكاح لا إل حَلّف, وههنا يفوت إكى الثمنء على أن البيعَ هنا يق قع باختياره 
وعقده» والفسخ لا بفعله. 

قال: (وسائر الحيوانات جر فیا بينه وبين الله تعالى)؛ لما فيه من إضاعة 
المال» وتعذيب توان وقد ورد النّهَى عنه)|”"2. ول من أهل 


)١(‏ فعن المغيرة بن شعبة ذيه. قال 4#5: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات» ووأد 
البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة المال» في صحيح 
البخاري": ۰ء وصحيح مسلم۳: ° 

وعن أنس 4: «نبئ النبي 4 أن تُصَّبَرَ البهائم» في صحيح البخاري۷: 95 وصحيح 
مسلم": ٠١٤٩۹‏ . 

وعن أبي ذر ظب قال 44: امن لاءمكم من ملوکيکم» فأطعموه ما تأكلون» واكسوه ما 
تلبسون» ومن ار يلائمكم منهم» فب فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله» في سنن أبي داود٤‏ : 
EN‏ 


الأهكاة الداككوو فعاف ال لقان لس حي ا 


فصل في الحضانة 


وهي” من الْحِضْنء وهو ما دون الإبط E E‏ 


. ٤٥ص الحضانة لغةَ: تربية الولد. كا في طلبة الطلبة‎ )١( 

واصطلاحاً: تربية الولد من له حقهاء کا في سبل الوفاق ص٤‏ 5". 

وشروط الحاضنة: 

١.أن‏ تكون حرّةٌ؛ لأ الرقيقة مشغولةٌ بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربيّة الولد. 
O‏ الكن لامر عولد رن كم ينها كك كا قرا 

“ل أن رفغاف ن الج ل فق الولف مز عم عه مها الاك 

.٤‏ أن تكون أمينة عن المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغاها 
عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة #بتكاً يترتب 
عليه ضياع الولد أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاًء كما في 
الإبانة عن أخذ الأجرة عل الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 ؟. 

.٥‏ أن تكون قادرةً على خدمته» فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحه؛ إرتكن 
أهلاً للحضانة. 

.أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءَها ا حبس 
حت تسلم» ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة الولدء بخلاف اختلاف 


سح تت = هة الا ارزع الاتضار لتغليل المداز للموضل 
إل الكشح”» وحِضّنا المَّىء: اناه و عفد المائا يفيه عضة ذا فك 
إل ت فت جاج فان اتر لول تددم و بح و إلا جيبلا كان 
الصَّغير عاجزاً عن التظر في مَصالح نفسِهِ جَعَل الله تعلى ذلك إلى مَّن يلي 
عليهم» ففوّض الولاية في المال والعقود إلى الرّجال؛ لأئّم بذلك أقومٌ وعليه 
أقدرٌُء وفوّض التّربية إلى التساء؛ لان أَشفَقُ وأحنى وأقدرٌ عل التّربية من 
الرّجال وأقوّى. 

قال: (وإذا اختصم الزَّوجان في الولدٍ قبل الفرقة أو بعدها فالأمُ 


ال 1 خرن ها :تاذ كان اجون سل نو الاقم م 
ما كانت أو غيرها من بقيّة الحاضنات» فلها أن تحضته إل أن يغقل أو مخشئ غليه أن 
يألف ديناً غير دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة» ولا فرق بين أن تكون 
معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة عل الشفقة الطبيعية» وهي لا 
تخلتف باختلاف الدين» كما في شرح الوقاية ص۳۷۳٠‏ والإبانة عن أخذ الأجرة١:‏ 
6 

اننال هون بر قتي ر عر ی تقار اليه شور 
فوط ل E ga‏ ماله ور قفد ين 
ا و للف 

ون ع كام قنرق م ب وک هه لآن اکا عه 
عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كا في 
شرح الوقاية ص"/ا", وغرر الأحكام »5١١ :١‏ وفتح باب العناية ۲: 185. 

.51" 5 :7 الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. كما في المصباح‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱ 
أَحَقٌ)؛ لما رُوِي أن امرأةً أنت رسول الله بل فقالت: «يا رسول الله إن ابني 
هذا كان بطني له وعاءٌء وحجري له جواءً» وثديي له سقاء» وزعم ابوه آنه 
ينتزعه مني» فقال 44: أنت أحقٌ به ما إرتتكحي»”. 

ورَوّى سعيد بن المسيب د أن عمرٌ بن امطاب ذه: «طلّق زوجته آَم 
ابنه عاصم» فتنازعا وارتفعا إلى أبي بكر الصديق كه فقال له أبو بكر: ريقها 
خي له من شَهّدِ وعَسَل عندك يا عُمرء ودفعه إليها»”» والصحابة خد 
عا موود يه ا بو و20 خياد باقر نو طبرا EE Ng‏ 
الدّفع إليها أنظر للصَّبِي. 


)١(‏ فعن ابن عمرو #ه أتت امرأة للنبي يك فقالت له: «يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثدبي له سقاء» وإن أباه طلّقني» وأراد أن يتّزعه 
مئي» فقال لها رسول الله يي: أنت أحقٌ به ما لرتتزوّجي» في سنن البيهقي الكبيرة: 4» 
وسئن الدارقطني۳: ۰۳۰٤‏ وسنن أبي داود؟: “27817 ومسند آحمد۲: 1۱۸۲ء ومكارم 
الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد» كا في خلاصة البدر المنير ۲: .٠١۷‏ 
(۲) فعن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب 44# طلق أم عاصم» ثم تاها عليها 
وني حجرها عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتئ بَكى الغلامُ» فانطلقا إلى 
أبي بکر» فقال له أبو بكر: يا عمر» مسحهاء وحجرهاء وريحها خير له منك حتی يشب 
الصبيٌ» فيختار» في مصنف ابن أبي شيبة١٠: 2١١‏ وتمامه ألفاظه ورواياته في 
الأغبان؟ E‏ 


ا > س > — هه الا عارع الا ر المقداز للموض 

وكل من له حضانة لا يُدفع إليه الول ما لر يطلبه» فعساه يَعْجَرُ عن 
بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث بجي عل 
أخذه إذا امتنم؛ لأنَّ الصّيانة عليه. 

قال: (ثم أمهاء : 1 الأبء ثم م الأخثُ لأبوينء 0 َم ثم وات ام 
الخالات كذلكء ثمّ الات كذلك أيضاًء وبناتٌ الأخت اول من بناث ت الأخى 
وهن آرل من الصا 

ع 7 ¢ 5 عر 3 

والأصل فى ذلك أن هذه الولاية تُستفاد مخ قبل الأكهات؛ لما قدّمتاه؛ 
ا ٤‏ 00 50 چ ع و ف 
فكانت جهة الأمّ مقدمة علل جهة الأب» ولآن الجدات أقربٌ من الآخوات» 
والأخوات أقربٌُ من الخالات والعات. 

وروی خمد عن أي حنيفة 5 ذه: أن الخالة مُقدّمَةَ عن الآحت لأب؛ 
أن الخالة بمنزلة الأ قال 9 «الخالة والدة)0. 

واخالات اوبات للات في ال ب واا تُقَدّم الخالات؛ لأنَّ 

7 ع 0 ع م ع 
قرابتهن من جهة الام وتقدم م کانت لات وام؟ ل تدلي بجهتين» 
. ين اا 00 0 4 
فتكون أولل» ثم من الام» ثْمٌ من الأب ترجيحا لقرابة الأم. 


25٠٠ :٤ فعن ابن مسعود 4 قال 4#5: «الخالة والدة» في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.7 47 :11/ والمعجم الكبير‎ ۰4۸ :١ ومسند أحمد‎ 

وعن البراء بن عازب ذه قال #5: «الخالة بمنزلة الآم» في صحيح البخاري ۳: 2185 
وفي الحديث قصة طويلة» وسنن أبي داود 7: 785» وسنن الترمذي 5: ۳١١‏ وغيرها. 


ا ج ا 

ولا حَقَّ لن هن رَحَمٌ غيدُ حَرّم: كبنات الأعمام والعًاتِ وبناتِ 
الأخوال والخالات. 

قال : (فإن فارقته عاد حقها)؛ لأنّ الان قد زال» (والقول ل قول المرأة في 
نفي الرّوج)؛ لأنها تُنكرٌ بطلان حقها في الحضانة. 

قال: (ويكون الغلا عندهنّ حتى يستغني عن الخدمة)» فيأكل وحده 
ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده» وقدّره أبو بكر الرّازيّ 
بتسع سنين» والختضاف بسبع اعتباراً للغالت»:وإليهالأشارة تقول الصّدَيق 
طه: «هي أحق بم ولد ولاه إذا استغنى يحتاج ِل التَأَذّبِ بآداب 
الرّجال جلى بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف» والأبٌ علل 
ذلك أقدر فكان أولى وأجدر. 


2 


5 7 ا 4 3 عي 
قال: (ومَن ها الحضانة إذا تزوّجت بأجنبئيٌ سَقَط حَقها)؛ لقوله 5: 
رأنت اخ يدها [ کک ا وني رواية: «ماإرتتزوجى)”. ونی حديث أن 
E‏ ےس ضر و 
بكر ذيه: (أَمّه نه 1 يشب أو تَتَرَوّحَ)” ولان الصبيّ يلحقه من زوج 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطره عن ابن عمرو # في سنن البيهقي الكبير۸: »٤‏ وسنن 
الدارقطنى": 5 .7١‏ 

(۲) في سنن الدارقطنی٤: ٤٦۹٩‏ . 

(۳) سبق تخريجه عن ابن المسيب: «... حت يشب الصبيٌ» فيختار» في مصنف ابن أبي 
شيبة :٠١‏ /ا١.‏ 


8ع حت تت = س ف | لأخيا راع الات ار لتخليل المخداز للموضل 
مت روو شم 
ل I N‏ ا الم 
كر و رلك رز کا ار جه يني خم عن نين ر 
حيث لا سقط لشفقته عليه كما إذا تزوّجّت الأ بعمّه وا جد با جد لأنه لا 
2 98 5 
يَلحَقه جَفَاء من جذه وعمه. 
- و 

قال: (فإن فاركته عاد حَقها)؛ لأنَ امان قد زال» (والقولٌ قول المرأة ني 
نفى الروج)؛ لابا کک يدن 2 ف الحتضانة. 

قال: (ويكون الغلامٌ عندهنَ حتى يَستَغني عن الخدمة)» فيأكل وحدّه 
وتكر وده ولس بوسده او تعس وتعده وقدرة اوبكر الذازى د 


و 


yT. .‏ 1“ و 
بسع سنين» والحتّصّاف ضف E‏ تازا للغالب”. وإليه الإشارة بقول 


ماع 


$ 


و 


الصديق 5ه: «هي أحق به حتئ يَشِبَّ0” ولأنّه إذا استخنى يحتاج إل التأدب 
بآداب الرّجال والتّخَّلقَ بأخلاقهم وتعليم القرآن والعِلّم والمترف. والأَبُ 
للف ادر كان ارو دل 


وعن الزهري: «أن أبا بكر ذه قضئ عل عمر ذه في ابنه أنه مع أمه» وقال: امه أحق به 
ما إرتتزوج» في مصنف عبد الرزاق۷: ٠١١‏ . 

)١(‏ لأنّه يستغني عن خدمة النساء» ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد با هو 
مطالب به في المستقبل» فيسلّمُ إلى مَن هو أقدرٌ على القيام به» وعليه الفتوئ» كا في 
شرح الوقاية ص5 ۳۷» وغرر الأحكام ١‏ ؛» وشرح ملا مسكين ص۱۳۱ والدر 
المنتقن :١‏ 5/7» وغيرهاأ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج .€ 

قال: (وتكون الجارية عند الم والجدّةٍ حتى تحيض وعند غيرهما حتى 
تَسْتَغنِي)» وقيل": حت تُشتَهِى؛ لأنَ الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى الدب 
O‏ دوك العاف رالا أئذة عل ذلك كزةابلفى اساعيت إن 
الفط والضانةة رالات هل ذلك ند 

وأمّا غيرٌُ الام والكذ ناكما لا قوز عل ااا قاد ميل 
التأدّب» ولا كذلك الم والجدّة. 

وعن حمل ه: إذا بعت حَدََ تُشْتَهِ يَأخذها الآَبُ من الام للحاجة 
إلى الحفظ . 


وسا كان ر إذا اجتمع النساء ون أزواحٌ؟ قال: يَضَعْه يَصعه القاضي 
ANS Eo‏ 


)١(‏ وعك قول محمد 4 إن كان مؤنباً : تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حدّ الشهوة» وهو 
تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة مها في الي فان الت 
بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
علل ذلك أقدر» وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدرء وبه يفتى كما في 
المواهب ق57١/‏ أء وني الوقاية ص٤۳۷٠‏ وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض» 
وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوئ على خلاف ظاهر الرواية» فقد صرح في 
«التجنيس» بان ظاهر الرواية تجا أحق بها حتئ تحيض» واختلف في حدّ الشهوة؛ فقدّره 
أبو الليث 5ه بتسع سنين» وعليه الفتوی» «تبيين»» كا في اللباب 7: ۹۸. 


ل ل تت تسق |الأخيا راع الاتكيار لتخليل المخداز للموضل 
قال: (وإذا لم يكن للصّغير امرأة أخذه الرّجال) صوناً له (وأولاهم 
ع وو ¢ - و 
أقرتهم تعصيبا)”؛ لأن الولاية عليه بالقرب. 
وكذلك إذا استغنى عن الحضانة» فالأوك بالحفظ أقريهم تعصيباً. 
م ا چە ° د ديويء 
قال: (ولا تدفع الصبيّة إلى غير تحرّم): كابن العم ومولل العتاقة حوفاً 


)١(‏ أي: إن فقدت المحارمُ من النّساءء أو وجدت ور تكن أهلاً للحضانة» تنتقل 
للعصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب» ثم الجد, ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم 
بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق» ثم العم لأب» فإذا تساوى 
اكد ره جضان E‏ واحدة» يقدّم أصلحهم. ثم أورعهم» ثم أكبرهم سنا 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهما مسلم» والآخر 
سي قل للنية لالس 

وإ[ وجك احد من النصيات القن افق ل نحن الاك إى غيرهم من الأقارب 
E EN a E‏ موحد الخال 
الشقيقء ثمٌّ لأب. ثم لأم. 

وإن كان القريبٌُ رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث» فلا حق 
لبنات الأعمام ونحوهنٌ في حضانة المذكرين» فأمر الصغير مفوّص لرأي القاضي إن 
شاء مَل الأ لابن عمها إذارا أعلا لذلك» و إن ضاء لها لأمينة کی ا ويعتقد 
نا تحفظها وتقوم بشؤونها خير قیام» 5 المذكر لبنت عه إن وثق: :هاه إلا 
فليسلمه لأمين يثق به» كا في شرح الوقاية ص۷۳" مجمع الأنهر ٤۸١ :١‏ والهداية ؟: 
۸ والبناية :٤‏ 8557, والإصلاح ق77/ ب» وملتقئ الأبحر ص 77. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 
(ولا إلى حرم ماجن فاسسقٍ)؛ أنه كروت فته فال AES‏ 
عَم فإن شاءً القاضي صَمّها إليه إن كان أصلح» وإلا وضعها عند أميئة. 


عجو وهم 


واو اواك راطيا ا 
ااا ات ا دک فاون إن کف ات 
يَضمِّها إليه» وليس للبكر حق التَفرّدِ فإن مكلت في السَّنَّ وكان لها رأيّ فلها 
أن تفرد 
قال: (وإذا اجتمع مُسْتحقو الان ف درجة واحدة» فأورعهم اول 
نم أكرئهم 
NEE‏ 4 
ولا حَقَ للأمةٍ وآمّ الولدِ في الحضانة)؛ لأئها من باب الولاية» وليستا 
و 1 3 
من أهلهاء فإذا أعتقتا فهما كالحرٌة. 
(والذَّميةٌ أحقٌ بولدها المسلمٌ ما لم َف عليه الكفر)؛ لذن التّرَّ له في 
حضانتها قبل ذلك» وبعده عليه فيه الضَرِرٌ. 
قال: (وليس للب أن يخرج بولده من بلده حتى يَبْلُمَ حَدَّ الاستغناء)؛ 
ما فيه من إبطال حق الأمّ من الحتضانة. 
ا ۶ 03 إن يس 
(وليس للآمّ ذلك إلا أن تخرجّه إلى وطنهاء وقد وَقَعَ العَقَدٌ فيه)؛ لأن 
التَّرَوَّحَ فيه دليل المقام فيه ظاهراً» فقد التزءَ الام في بلدهاء وإ لَزِمّها اتباغه 
بحكم الزَّوجِيّة» فإذا زالت الرّوجية جار هما أن تعود إليه؛ لأنّه رضي بذلك. 


#۸ س > فة |لأ غبار عل الاتضيار لتخليل المخداز للموضل 

(إلا أن يكون تَرَوّجَها في دار الَْرْبِء وهو وَطَنْها)”؛ لأنّه ضر 
بالصّبيٌّ؛ لأنّه يَتَعوّدُ أخلاق الكقار وربا لمهم 

وإذا أرادت أن كرجه إلى بليها وإريقع العقد فيه ليس ها ذلك؛ لأنّه 
يلتم ذلك؛ لأنه لريََتَمٌ ها اقام فيه فلا يجوز ا التََريقُ بينه وبين الول 
من غير التزامه. 

وعن شرح ذ: إذا تفرّقت الدَّار فالعصبةٌ أحقٌ بالولي*. 

وإن كان العقدٌ في غير وطنها فأرادت أن تنقلّه إليه ليس لما ذلك؛ لأنّه 
دارٌ غربةٍ كالبل الذي فيه الرّوج» وإذا تساويا" لر يجز ها تَمَلّه وقيل: ها 
الك لآن ا ايد فد جت اانه فلا فى العاف بين ا 
ووقوع العقد فيه» وهذا إذا كان بين المصرين مسافة. 


(1) أي في وطنها ولو قرية في الأصح» «درء وهذه رواية «الجامع الصغير»؛ لحديث: 
«مَن تأَمّل في بلدةٍ فهو من أهلها» في مشكل الآثار: 5 »7١‏ وأشار في الكتب أنَّه ليس 
ها ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأنَّ التروّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث 
فيه عرفا وهذا أصح» «هداية»» والحاصل أنَّهِ إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقع 
العقدٌ فيه يحل هما الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل, كما في 
اة العا 2 3116 

)بتع الاين SE‏ 1 


(۳) أي في آنا دار غربة» والله أعلم. 


للأستاة الدكتور ضام آبو الاح س 88 6 
أا إذا كان بينهما ما يُمكن الأبٌ الاطلاعٌ عليه ويّبِيتُ في منزلهِ فلا 
بأس به؛ لأنّه لا بلحقه بذلك قرو وضار كالتقلة من عة إل أخرئ في 
المصر المتباعد الأطراف» والقريتان كالمصّرين. 
وكذا لو'انتقلت من القرية إل المضر؟ لان فيه تظرا لاصخ عرف 
NAE O NB TS‏ 0 
مكان نيه رة الک الارن 


41 تت قر ا عارع الا رو الخ ر رل 


فهرس الموضوعات 

كتاب النكاح SA SS ES GR SDS‏ 
فصل في الُحَرّمات 1 1 1 1 1 1 00 
فصل [في الولي] A‏ اك NERE‏ 
فصل [في الكفاءة] CR OC‏ 0 
فصل [في المهر] اماو او 
فصل [في مهر المثل] 01101 00 
فصل [في نكاح العبيد] تر ل ا 
فصل [في نكاح الذمة] ا 151 1[ [ 1[ اا 
فصل [في العيوب] ا ا 0 
كتاب الرّضاع ماج روف ةمات ني وج CER‏ سوط 0 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فصل [في صريح الطّلاق وكنايته] 1 ز[ز 1 1 1 101 


فصل [ في الكنايات] N as‏ 


فصلل [في الاستثناء] e a‏ 


1۰ 


1۷۹ 


1۷۹ 


#7 ا كار لمعلل العا لاوکیل 


فصل [في كفارة الظهار] O‏ 


